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شكر وتقدیر

ومنحي القدرة توفیقھ ليعلى وأحمده ،ولي الدنیا والآخرة، رضالسماوات والأربّ - تعالى-أشكر الله 

ن یفتح لي بھ طریقا إلى الجنة.ن یتقبلھ خالصا لوجھھ الكریم وأراجیة أعلى إنھاء ھذا العمل المتواضع،

القیّم على الإشراف والتأطیرزعموش محمد"" للأستاذ الدكتور وأتقدم بعظیم الشكر والتقدیر، 

، ومتابعتھ إنجازه وفقا لما تتطلبھ معاییر البحث العلمي شكلا  وموضوعالھذا العمل، وسعیھ على 

وفقا للتوصیات إتمام البحث المستمرة من خلال إلحاحھ على الاطلاع والكشف على درجة ونسبة

باعتباره كذلكمرمون موسىد كما اشكر المؤطر الجدیمن طرفھالموجھة

على قبولھ حضور مناقشة الرسالة         " للأستاذ الدكتور بلقاسم بوذراع" عظیم التقدیر والشكر تقدم بكما أ

، بصفتھ رئیسا للجنة، وارجوا أن ینال البحث قناعتھ العلمیة، لما لھ من بحوث وتجارب علمیة قد تساھم 

في تقییم رسالتي، ویمنحھا درجة علمیة تشرف عملي وجھدي.  

لرسالة بصفتھ عضوا على قبولھ حضور مناقشة ھذه ا"بوطرفاس محمد" أتقدم بجزیل الشكر إلى و

مناقشا، ونرجو أن ینال ھذا العمل اعجابھ.

من جامعة باتنة.ثابتي ولید الأستاذ "وأشكر

قدم لھ كل الشكر عل قبولھ مناقشة الرسالة بصفتھ وأ،"الأستاذ بن حملة ساميشرفني حضور یو

سابقة، وارجوا ان ینال البحث في فترة عضوا مناقشا، وباعتباره استاذا مدرسا لي في قانون الأعمال 

تقدیرا   من جانبھ عند الاطلاع علیھ في إطار التحضیر للمناقشة.

من جامعة سطیف، للمناقشة، وأتقدم لھ بجزیل "الأستاذ بلعیساوي محمد الطاھر"كما أتشرف بحضور

ن تنالاة في مناقشتھا بصفتھ عضوا مناقشا وأرجوالشكر لقبولھ الإطلاع على الرسالة والمشارك

ھ.تموافق



إھداء
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ة:مقدمـــــــ

، باعتبار أن مھمتھا الأساسیة تلقي الأموال مسارا طویلا في مجال وسائل الدفع، عرفت البنوك

مما جعلھا ،على مستواھالتكون بذلك ھذه الوسائل المحرك الوحید للأموال من الجمھور ومنح القروض،

بحیث تزاید إقبالھم ،جتماعیة بالنسبة للزبائنإوصادیة وتجاریة بالنسبة للبنوك،قتإتشكل ضرورة 

وسائل الدفع ذات الطابع الورقي وصولا نتشارامن نطلاقااھذه الوسائل عبر مراحل تطورھا،على

ھذه الأخیرة التي زادت من صدور ،تمیزت بطابعھا الآلي والتقنيإلى اعتماد التعامل على وسائل أخرى 

.لما تشھده من سرعة في التنفیذ،أوامر الدفع على مستوى واسع لا یمكن قیاسھ

سرعة وبأقصىللحدود إطارھا، وعبور التعامل في مدى واسععلىالوسائلانتشار ھذه و الواضح أن 

و توفره مما یفترض اكتسابھ أ،لما یقوم بھ من عملیات استخلاص ووفاء،جعل من البنك نائبا عن الزبون

تقنیات قانونیة وعملیة) ،موظفین، متعاملین في الخارج،فروع،دید من الوسائل العملیة ( نیاباتعلى الع

شیكات یا من السفاتج وال، نظرا لما یتلقاه یومبنجاعةتمكنھ من القیام بعملیات الوفاء والاستخلاص بسرعة و

مما لا یتصور معھ قیام مؤسسة أخرى غیر البنك لتقدیم مثل ھذه الخدمة نظرا لما تقوم ،المسحوبة

.ضھا عن بعضستفاء الحقوق في أماكن متباعدة بععلیھ من تجنید لعدد كافي من البنكیین والوسائل لا

یبرز دور البنك، إزاء العملیات التي یتم من خلالھا تمكین الزبائن من استخدام ھذه الوسائل و من ھنا بدأ

نك و تقنیة تربط بین الب، وسیلة أخرذي تطلب ضرورة وجود، من جانب آتحت إشرافھ و إدارتھ، الأمر ال

الوسائل التي اعتمدھا أھمإحدى، لیشكل في ھذا المجال عقد الحساب البنكي والزبون وتنظم العلاقة بینھما

.المشرع لتسویة عملیات الدفع التي تتم بین البنك وزبونھ

وضع وسائل الدفع تحت تصرف وقد عرفت ھذه العملیة على مستوى التشریع والتنظیم بعملیة "

الأھمیةوالتي لم تحض بتعریف لھا من طرف المشرع الجزائري على الرغم من ،1الزبائن وإدارتھا"

ومع ذلك نجد أن ھذا الموقف لا یؤثر كثیرا على قیام ،ھا على المستوى القانوني والعمليالتي تحوز

ھذه العملیة على مستوى البنوك بقدر ما یؤثر بھ الظھور المتطور والمتنوع والمستمر لھذه الوسائل 

التي تسري في إطارھا العملیات المتعلقة مواكبة التشریع للآلیات القانونیة، لةیثیر مسأكل مرة ممافي 

.بھذه الوسائل

أوت27فيمؤرخ52عددرسمیةجریدة،القرضوبالنقدالمتعلق،2003غشت26فيالمؤرخ11–03مـــرالأمن 66المادة -1
و النظام .2010سبتمبر01فيمؤرخ50عددالرسمیةالجریدة،2010غشت26فيالمؤرخ10/04بالأمرالمتمموالمعدل،2003
الجریدةالعریض،بالجمھورالخاصةالدفعأدواتوالصكوكبمقاصةالمتعلقو2005دیسمبر15فيالمؤرخ06-05رقمنـــظام

.2006أفریل23فيالمؤرخ26عددالرسمیة
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سائل الدفع الحدیثة و تداول النقود عبر ، بدأت باستعمال وو الجزائر على غرار دول العالم

ت لأول مرة ، و ظھروى كل البنوك و المراكز البریدیةمستعلىوزعات الآلیة في كل أنحاء الوطن المو

، أین أصدر بنك الجزائر نوعین من البطاقات لزبائنھ. 1990واضحة سنة بصورة 

، جاءت البنك العالمين البنك المركزي وتمت بی،اتفاقیاتوعلى غرار الدول الأخرى، وقعت الجزائر 

" وضع وسائل الدفع تحت تصرف 110، و الذي اعتبر في مادتھ "10-90لاحقة لقانون النقد القرض 

.ارتھا  عمل من الأعمال المصرفیةالزبائن و إد

و مواقع الخدمات ، زیادة لما عرفتھ وسائل الدفع المعروفة مشكلة الدفع عبر مواقع الانترنتظھرت وبذلك 

المواطن الجزائري بصفة خاصة، بسبب ، والتي یواجھھا الأفراد بصفة عامةباتت المشكلة الأولىوالتي 

مناسبة على مستوى البنوك. الالأسعارعدم توفر الخدمة الجیدة و 

زاد من حدة التلاعب و التحایل بصور وداخلیا صناعة و تداول وسائل الدفع الحدیثة عالمیا و النمو كما أن 

التعسف في استخدام ھذه الوسائل و التي یتوجب البحث فیھا و دراسة : السرقة و التزییف و التزویر وعدة

أسالیب التحایل من الجھة القانونیة .

متمتعة بامتیازات تمنحھا الأمن المالي والقانوني لممارسة ھذه العملیات ،فقد كانت البنوك في فترة سابقة

من أفعال إذعانیة وتعسفیة، مستمدة أساسا من المكانة والسلطة خالي من النزاعات، لما تمارسھ في وسط

ا قادرین في المبادرة على منازعتھ حتى ولو كانوالمالیة التي یحوزھا البنك مما یزرع التردد لدى الزبائن 

حترافیتھ وممارستھ ھذا النشاط  بصفة متكررة ومعتادة تجعلھ في مركز شبھ محتكر اعلى إثبات مسؤولیتھ، ف

الذي یطغى على معظم البنوك والذي لا یترك حلا أمام الزبون ، لھذا النشاط زیادة على الطابع العمومي

جھة الدولة .إلا التراجع عن موا

تأثرقدالدولمختلففيالبنكيفالقطاعالجزائر،علىالمعلوماتیةبتطبیقالعملیةھذهتأثریقتصرولا

عاموفي،1949عامالفرنسيالمركزيالبنكفيالمقاصةكمبیوترظھرفرنساففيالجدیدة،التقنیاتبھذه

للنقودالكترونیةتحویلاتإجراءإمكانیةمدىلدراسةخاصةلجنةالأمریكيالكونجرسأنشأ1977

المصرفيالتحویلأنظمةفيتطبیقھاضرورةإلىانتھتوالمعلوماتالاتصالاتتكنولوجیاتفیھاتستخدم

البنوكتجدالنصوصهھذغیابظلوفينھأحیثالالكترونیة،التشریعاتإصدارضرورةثمومن،

المستھلكینحكمفيھماللذینللزبائنأضراروقوععنھیترتبمماوالمخالفاتالأخطاءرتكابللاطریقا

.المتعاقدینأو
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كسائر العملیات مسؤولیة البنك، وإدارتھا محل ضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائنلتصبح عملیة و

، ومع ذلك نجد ھذه الوسائل من طرف البنك للزبون، فرغم الفائدة التي تقدمھا البنكیة الأخرى

، فھي من ناحیة تدفع خطوات ثار ایجابیة و سلبیةآ، نتائج و كتشافات و التطورات التكنولوجیةأن لھذه الا

، ومن ناحیة أخرى تفرز صورا جرمیة، یرتكبھا المجرمون في مختلف المجالات إلى الأمامالتطور

.رائم باسم البنكھیل ارتكابھم الجعن طریق استغلال ھذه الاكتشافات في تس

ن ولیدة السنوات الاخیرةكلم ت،دارتھابحیث أن تطور مسؤولیة البنك بمناسبة إصدار وسائل الدفع وإ

ضرار التي یصیب بھا غیرهة عن تطبیق للقاعدة التي مفادھا أن كل شخص مسؤول عن الأھي عباربل،

لإخلال بالتزام قانوني، بارتكاب عمللو نتیجة الناشئ عن العقد، أعیني للالتزام ما نتیجة عدم التنفیذ الإ،

و فعل غیر مشروع یحدث الضرر للغیر، وھو ما یصطلح علیھ بالمسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة.أ

طعن وجھ بطال مفعول ندما قررت محكمة النقض الفرنسیة إع1876بحیث تعود مسؤولیة البنك الى سنة 

صیب بھ ممون أحد على مجموعة من البنوك بجیر ضرر أحدى محاكم الاستئناف الذي قضىإقرارضد

خفاء البنوك حقیقة خصوم مثقلة بدیون مھمةقد كانت الغایة من ذلك الطعن ھو إالزبائن لدى البنك، و

لى البنكلذي ینسب إوھي الخطأ ا،البنك بعناصرھا الثلاثةمحكمة النقض الفرنسیة بوجود مسؤولیة فأقرت، 

ن مسؤولیة ، مما یتضح معھ أوالضرربین الخطأ، وضرر لحق الممون وھو الضحیة، وقیام علاقة سببیة 

1قواعد كلاسكیة للقانون العام المتعلق بالمسؤولیة المدنیة.البنكي تنحدر من 

أخطاءن مسؤولیة البنوك في إطار ھذه العملیة تفاقمت نتیجة ارتكاب أخیرة، في الآونة الأوما یلاحظ

في ممارسة مختلف العملیات ،نتیجة استخدام الكمبیوتر وغیره من الوسائل التقنیةالبنكإرادةقد تخرج عن 

نسبة خلاف ما كان معروف سابقا بالالتي لا یمكن تصور إجرائھا دون استخدام وسیلة دفع معینة، على 

ولیة البنكالتي تترتب عنھا مسؤوسائل الدفع الكلاسیكیةإطار لأخطاء المرتكبة من طرف البنك فيل

.خرى من المسؤولیة عرض البنك في العدید من المواقف إلى صور أالسندات مما وو الشیكات، كالنقود

تزید من أھمیة الموضوع،نیةلكترووسائل الدفع الاإطار استخدام مسؤولیتھ في وبذلك نجد 

، لا سیما في عملیة كون ملموس و أساسھ العنصر البشريذلك أن التعامل في وسائل الدفع الورقیة ی،

، أما وسائل الدفع ا في ذلك عنصر الكتابة و التوقیع، بمھ أو إنكارهالالتزام بالسداد والقیام بھ و الإقرار ب

ري و ذلك عن طریق وسائط و أجھزة تتم دوما دونما تدخل من قبل العنصر البش، فإنھا الالكتروني

فقط و ھو ( البنك ) .بھا بھا من أجرى التعامل لكترونیة یعلمإ

دون( 130، ص 2003،،المغــرب"الزبونمصــلحةمعالائتمانملائمةعدمعندالبنكيمســؤولیةأســـاسالبنكــیةالأخطاءصبري،محمد--1
).النشردار



مقدمة:

4

وك بحیث أن وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن من أكثر العملیات التي تمارس من خلالھا البن

بحت تقوم ة عن استخدام ھذه الوسائل أصئار أن معظم العلاقات الناش، باعتبالتعسف والإذعان إزاء الزبائن

، ھذه الأخیرة التي تزید من حجم ارتكاب الأخطاء بسبب التعاقد مع عدد كبیر على العقود الالكترونیة

.الزبائن  من

، بل قد تكون مشددة ھ للمسؤولیة في إطار ھذه الوسائلنھ أن یعرض، من شأإضافة إلى أن اعتبار البنك مھنیا

في بعض الأحیان باعتباره ینشط في نطاق مؤسسة ضخمة ذات رصید بشري مؤھل علمیا ومھنیا 

تجاھھ ھذه المسؤولیة موقفا منحازا أو تمییزا إبارعتوفي نفس الوقت لا یمكن ا،وذي أدوات عمل متطورة

سواء كان ینشط في القطاع اتجاه أي مھني ،ھي موقف فكري وحضاري نجده في مختلف دول العالمبل

.في غیره من القطاعاتو البنكي أ

، فسنلمس بدون شك مظاھر المسؤولیة اتجاه البنك في العدید من الأحكام طار مادة وسائل الدفعإنھ وفي لا أإ

ضعھا التجاریة من دقة في أحكامھ والمسؤولیات الضخمة التي یبالأوراقلما یعرفھ التشریع المتعلق 

على مختلف الملتزمین والمتدخلین مما یساھم في نحت معالم المسؤولیة التي تقوم إزاء البنك وتشحن 

.القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولیة بشحنة خاصة 

اء التي تترتبسائل العدید من المخالفات و الأخطــقد تنتج عن إدارتھ لھذه الو،ذلك أن ھذا الأخیر

مرتكبة أثناء ممارسة ھذه العملیة         ، فالأولى تتعلق بالأخطاء الالجزائیة و التأدیبیةالمدنیة وعلیھا المسؤولیة

لتقصیریة ار بالمسؤولیة المدنیة العقدیة أو و الضرر الناتج عنھا و العلاقة السببیة بینھما سواء تعلق الأم

، و الثالثة ة من طرف البنكیین أو باسم البنكجرائم سواء كانت مرتكبالات أو والثانیة تتعلق بالمخالفـــــــــــ

تتعلق بمخالفة الأنظمة والتعلیمات الصادرة عن بنك الجزائر والتي تخضع لرقابة اللجنة المصرفیة 

و التي قد تفرض عقوبات تأدیبیة على البنوك .

التشریع ، ذلك أن ھذه الوسائل تحت تصرف زبائنــــــھوضعوقد تقوم مسؤولیة البنك كذلك لمجرد 

یمیز في ھذا الإطار بین عملیة وضع وسائل الدفع في متناول الجمھور و عملیة إدارة ھذه الوسائل فالأولى 

Les Cartes de، و یتعلق الأمر مثلا ببطاقات بإنشاء أو إصدار وسیلة دفع معینةتكون عندما یقوم البنك 

paiements ,بینما إدارة وسائل الدفع مصرفیة تترتب علیھا مساءلة البنكعملیة إنشاؤھاالتي یعتبر و ،

عملیات الوفاءعن طریق عملیات على الصندوق، أو موالفالمقصود منھا تمكین الغیر من تحویل أ

.،أو استقبال الأموال

تبرز لنا أسباب و دوافع دراستھ و اختیاره من بین المواضیع انتشارهالموضوع وھذا أھمیة نجد أن و
أھمھا:في الواقع العملي تالتي تطرح إشكالا
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اعتبار عملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن من أھم العملیات التي خولھا المشرع للبنوك بموجب 

من نفس 71ت المالیة بنص المادة ) دون المؤسسا11–03من قانون النقود و القرض  ( 66المادة 

القانون .

وحتى نبین أھمیة ھذا الجزاءمن خلال ھذا البحث كان ھو الھدف، والتطرق لمسؤولیة البنك

من اللازم الإشارة إلى دورھا والأسباب التي تؤدي إلیھا والتزامات كل طرف مع التركیز كان

كل الحیطة تخاذالذي یفترض فیھ ا" البنك"على موجبات الطرف الذي یتناولھ موضوع الدراسة وھو 

والحذر لتفادي الوقوع في المسؤولیة .

:إلى جانب أھداف أخرى تتمثل أساسا في

إدارتھا تحدید الإطار القانوني للعملیة محل مسؤولیة البنك والمتمثلة أساسا في عملیة إصدار وسائل الدفع و-

یساعد على تحدید مسؤولیة باعتبار أن ھذه العملیة لا تجد في مجال البحث والدراسة القانونیة رصیدا كافیا

.  إطارھا بصفة خاصة ومستقلةالبنك في

، و حقوق الزبون تبیان الالتزامات التي تقع على عاتق البنك عند إصداره لھذه الوسائل و إدارتھا-

الحصول على ھذه الوسائل .عند

، إلى جانب الشق التأدیبي التي تثیرھا ھذه العملیة نونیة في شقیھا الجزائي و المدنيتحدید المسؤولیة القا-

البنكیة .

معرفة مدى احترام و التزام البنوك للقواعد المنظمة لمجال نظام الدفع .-

تبیان و تحدید الجرائم المرتكبة في إطار ممارسة البنك لعملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الجمھور .-

، كمجال الحساباتعلى غرار باقي المجالاتمحاولة إلقاء الضوء على مسؤولیة البنك في ھذا المجال -

و مجال القروض .

ا حول مسؤولیة البنك في كلتا العملیتین .و من ھذه المنطلق نجد أن إشكالیة البحث تتمحور أساس

ما مدى مسؤولیة البنك في إطار عملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتھا عبر كل مراحل ف

.؟ممارستھا من طرف البنك 
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و أثناء محاولة الوصول إلى مختلف الوقائع والمواقف التي تنجم عنھا مسؤولیة البنك لابد نھ،بحیث أ

جرد المعالجة السطحیةلمالعملیة في حد ذاتھا والتي لم تشھد دراسات قانونیة ولو أحكاممن البحث في 

نھ وفي إطار التوحید ار، إلا أثآوما ترتبھ ھذه الوسیلة من،، فعادة ما یتم دراسة كل وسیلة دفع على حدى

من التزام البنك یظھر ، یجعلام المنظمة لھاو نقص الأحكغیاب ألي فرضتھ وسائل الدفع الالكترونیة،الذ

لیة وحیدة د فیما بین ھذه الوسائل، كما أن اعتماد وسیلة وآ، على الرغم من الاختلاف الموجوبشكل موحد

.، یجعلھا تخضع لنظام قانوني واحدلمنحھا وھي آلیة الحساب البنكي

البنك دون التعرف على الأحكام ن مسؤولیة ، الوصول إلى نتائج بشأولا یمكن تصور من جھة أخرى

منذ البدایة ،و المفترض بالنسبة لالتزام البنكوالقواعد التي تقوم علیھا ھذه العملیة فلكل نتیجة فرضیة، فما ھ

في إطار وضعھ لوسائل الدفع تحت تصرف الزبائن حتى یقضى بقیام مسؤولیتھ القانونیة بجمیع صورھا 

.و إدارتھا

لك "أي بقیام مسؤولیة البنك "، فما ھي الإجراءات المتبعة من طرف الزبائن لاستفاء وإذا تم التسلیم بذ

وما مدى قدرتھم ،حقوقھم من البنك في ظل الحمایة المكرسة تشریعیا لمركزھم في إطار ھذه العملیة

على إثبات ھذه المسؤولیة بالنظر إلى درجة الاحترافیة التي یتمتع بھا البنك ؟

:نتائجتبع الإشكالیة الرئیسیة العدید من الإشكالات الفرعیة و التي نخلص من خلالھا إلى وقد تت

في قیام نظیمیا باعتبارھا السبب الرئیسيكیف تم تنظیم عملیة إصدار وسائل الدفع وإدارتھا تشریعیا وت

؟مسؤولیة البنك 

حالات قیام مسؤولیة البنك بالنظر إلى الآثار التي تترتب عن العملیة محل مسؤولیة البنك سواء عند ھي ما

إصدار ھذه الوسائل او عند إدارتھا ؟ 

وما ھي الحالات التي ترفع فیھا مسؤولیة البنك ؟

مسؤولیة البنك ؟المتبعة لحمایة الزبائن والوسائل المتوافرة لدیھم لإثبات ھي الآلیات القانونیة ما

للأضرار الناجمة عن إخلالھا بعملیة تنفیذ أوامر الدفع ؟وما مدى تعویض البنوك 

صول الاعتماد على المنھج المقارن للوالأمروحتى تتم الإجابة على كل ھذه الإشكالات تطلب 

بحیث لا یمكن تصور استقراء وتحلیل المادة القانونیة ،إلى مختلف آراء المشرعین والفقھاء في ھذا المجال

لما تعرفھ ھذه النصوص من تشابھ في بعض الحالات لبعض تشریعات الدول دون اعتماد ھذا المنھج، 

واختلاف في حالات أخرى.
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ھج كالمنجانبھ،إلا أن اعتماد ھذا المنھج كان بصورة أساسیة بسبب اعتماد مناھج علمیة أخرى إلى 

مما ساھم في إتباع خطة بحث تتضمن دراسة ،التحلیلي والمنھج الاستقرائي لمختلف النصوص القانونیة

ومعالجة شاملة لمختلف الإشكالات المطروحة بخصوص ھذا الموضوع.

باب إشكالیة منفصلة على الباب قد عملنا على تقسیم ھذه الدراسة إلى بابین، بحیث یتضمن كل و

م ما میز ھذا التقسیم ھو توافقھ مع ما جاء بھ المشرع بخصوص ھذه العملیة، باعتبارھالآخر، وأ

.وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وبین إدارة ھذه الوسائلعملیة أن المشرع میز بین 

دراسةوھو ما دفع إلى اعتماد ھذا التقسیم في إطار تحدید مسؤولیة البنك فكانت العملیة الأولى محل

"مسؤولیة البنك عند وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن" والعملیة الثانیة محل دراسة الباب الأول 

الباب الثاني "مسؤولیة البنك عند إدارة وسائل الدفع ".

وعلى الرغم من عدم تعرض البنك بدرجة كبیرة للمسؤولیة في العملیة الأولى مقارنة بالعملیة الثانیة

تطلب وجوب إلقاء الضوء على مختلف ،إلا أن تحمل البنك للكثیر من الالتزامات خلال المرحلة الأولى

الطبیعة القانونیة لھذه العملیةانطلاقا من العلاقات القائمة بین البنك والزبائن و،مراحل ھذه العملیة

وصولا ودراسة في الفصل الأول ، وھو ما كان محل والالتزامات الواقعة على عاتق البنك في ھذا الإطار

حالة حسب والمتمثلة أساسا في قیام مسؤولیة البنك الإخلال بھذه الالتزاماتالآثار المترتبة عنإلى 

حل دراسة في الفصل الثانيسیكون موھو ما ،مما یترتب عنھ صور عدیدة لمسؤولیة البنككل التزام

.من الباب الأول 

العملیة الثانیة وھي إدارة البنك لوسائل الدفع كما أن الخوض في البحث عن مسؤولیة البنك في إطار 

و الھین، وذلك لحصول الزبون على وسیلة الدفع وتطور العلاقة سھل ألیس بالأمر الالمصرفیة

فع بجمیع أنواعھا وھو تنفیذ أوامر البنك لتصل إلى مرحلة بلوغ الھدف المتوخى من وسائل الدھ وبینبین

ا، وتنفیذھا من شرعیتھا وصحتھللتأكد،ات الفحص والتمحیص في ھذه الأوامرالدفع وما یلیھا من إجراء

سنتناولھ في الفصل الأول من الباب وھوالدفع و حامل وسیلةالذي یتلاءم مع مصلحة الزبون أالشكل ب

الثاني.

خطاء التي تترتب عنھا مسؤولیة البنك، ووضعھ للأحكام التي تضمن ورغم تحدید التشریع للمسائل والأ

حسن إدارة وإصدار ھذه الوسائل، إلا أن رفض البنوك لفكرة التطویر واستمرار اعتمادھا عند إصدار 

التي أصبحت لا تتماشى مع تزاید ھا على بعض التقنیات والوسائل المعروفة سابقا، وھذه الوسائل وإدارت

، لیجد كیانھ مجبرا على نفیھا من خلال إثبات نھ أن یعرض البنك للمسؤولیةمن شأ،ھذه الوسائلعلىالطلب

اتخاذه لكل الإجراءات المتطلبة لإتمام ھذه العملیة .
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لة الإثبات والتي تعتبر من أھم الوسائل الممنوحة للزبون لتحصیل حقھ وبذلك كان من اللازم التطرق لمسأ

وسائل الإثبات في صالحھ، ھذه الأخیرة التي تتنوع حسب طریقة ووسیلة التعاقد إذا ما كانت كل 

الأمر الذي یجب أن یتخذه الزبون بعین الاعتبار لاعتماده ،لكترونیةإذا كانت كتابیة او إفیما

سب مع جسامة الخطأ ومن ثم تحصیل التعویض المناسب الذي یتناعلى الوسائل الأكثر حجیة ضد البنك 

.وھو ما سیكون محل دراسة في الفصل الثاني من الباب الثاني

شكالات، والتي تثار قبل انطلاق البحث أو أثناء البحث، سنحاول تحدید وحتى نجیب على الكثیر من الإ

ت        مختلف النتائج المحصلة بعد استخدام العدید من الوسائل العلمیة من كتب ورسائل ومقالات ومداخلا

إلى جانب النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي سوف تبین أھم المواقف القانونیة والقضائیة إزاء قیام ،

بھذه العملیة، حتى یتسنى لنا الإجابة عن كل التساؤلات التي یثیرھا البحث عند سرد خاتمتھ البنك

في الأخیر .
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الأول:الباب 

مسؤولیة البنك عند إصدار وسائل الدفع

یعرف النشاط البنكي إقبالا واسعا على مختلف العملیات المرخص لھ تقدیمھا للزبائن، كمنح القروض      

، ولا یتسنى للبنك إجراء ھذه العملیات إلا من خلال منح وسائل رو الاعتمادات  وتلقي الأموال من الجمھو

التقنیة الوحیدة ل الدفع المصرفیةتعمل على تسھیل المعاملات بین البنك والزبون، لتكون بذلك وسائ

، وذلك عن طریق ما یعرف ضمن قانون النقد تحقیق ھذا الھدفمنخلالھا الطرفانالتي یتمكن من

ك ھو الطرف ولما كان البن،والقرض الجزائري "عملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن "

إطارفي العلاقة الناشئة بینھ وبین الزبون، أصبح من الضروري البحث في المحترف لھذه العملیة

.إطارھامن طرف البنك في والإذعانھذه العملیة للبحث عن مدى تعرض الزبائن للتعسف 

عدم مراعاة البنك للقواعد والشروط المنظمة لعلاقة أنلا یتجاھلھ القانون، بحیث أمراثبوت ذلك أنكما 

تما إلى قیام مسؤولیتھ القانونیة لا سیما خلال المرحلة ھذه الخدمة سیؤدي حالبنك مع زبائنھ وطرق تقدیم 

الأولى وھي مرحلة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن .

ن إخلال البنك ببعض الالتزامات ھذه الوسائل من إجراءات سابقة فإونظرا لما یعرفھ قبول البنك منح

مما یجعل إمكانیة قیام مسؤولیة البنك ،قد یكون حتى قبل تعاقد البنك مع الزبون،الناجمة عن ھذه العملیة

تكون على مدى واسع یشمل مرحلة ما قبل وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن. 

ھذا الأخیر المسؤولیة إزائھم فقط، باعتبار أن تعامل البنك تعاقد البنك مع الزبائن لا یحمل أنكما 

إطار ھذه الوسائل یثیر مخاطر كبیرة قد تمس بالاقتصاد الوطني، مما قد یعرض البنك للمسؤولیة إزاء في 

أجھزة نقدیة ومالیة كثیرة على المستوى الوطني .

الحالات و ارتكاب بعض الجرائم الناجمة عن استخدام وسائل الدفع في بعضإلا أن وقوع بعض الأخطاء أ

من وسلامة یس ھو الوحید المكلف بالسھر على أالبنك، باعتبار أن ھذا الأخیر لقد لا یكون ناتجا عن خطأ

وسائل الدفع الممنوحة في إطار ھذه العملیة .
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الفصل الأول:

عملیة إصدار وسائل الدفع محل مسؤولیة البنك

تقتصر على تلقي فلا ،أو الخدمة المقدمة من طرف البنكتختلف علاقة البنك بزبائنھ باختلاف العملیة

الأموال من الجمھور أو عملیات القرض، وإنما قد تقدم ھذه الخدمة من طرف البنوك في إطار وضع وسائل 

من قانون النقد66في نص المادة صراحةو إدارة ھذه الوسائل، و ھو ما وردزبائنالدفع تحت تصرف ال

.1و القرض

ن طرف البنوك، لاسیما في القانون الجزائري، و یرجع ذلك و تعتبر ھذه العملیة أحد أھم الخدمات المقدمة م

إلى ارتباط وسائل الدفع بكل نشاط أو خدمة یقدمھا البنك، بحیث أنھ لا یمكن تصور حرمان البنوك 

، لما توفره ھذه العملیة من تسھیلات و ایجابیات للزبون 2من ممارساتھا على غرار المؤسسات المالیة

ك.و البن

وعلى ھذا الأساس سنعمل على تحدید الإطار القانوني لعملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن 

و كذا تحدید طبیعتھا القانونیة وإشكالات استخدامھا.

حتما بنشوء على اعتمادھا في البنوك آثار تنشأو في المقابل نجد أن ھذه العملیة كغیرھا من العملیات یترتب 

بین البنك و زبائنھ، و ما تقوم علیھ ھذه العلاقة من التزامات و حقوق، و نجد أن أھم أثرالعلاقة 

لم یحسن البنك التعامل في إطار ھذه العملیة قیام مسؤولیتھ.إذا

مؤرخ    52المتعلق بالنقد و القرض، جریدة رسمیة عدد ،2003غشت26المؤرخ في 11–03الأمر من66المادة -1
المؤرخة     50جریدة رسمیة عدد ، 2010غشت 26المؤرخ في 10/04المعدل و المتمم بالأمر 200352أوت 27في 
.2010سبتمبر 01في 

من القانون المتعلق بالنقد القرض .72المادة -2
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المبحث الأول:

الدفعوسائلإصدارلعملیةالإطار القانوني 

و التي تعمد ،المنصوص علیھا في مختلف التشریعات المصرفیةحد أھم العملیات لیة أتعتبر ھذه العم

إلى توفیر الإطار القانوني اللازم للبنوك لمواجھة إشكالات نظم الدفع و التقلیل من احتمال وقوع البنك 

في أي نوع من أنواع المساءلة القانونیة.

المطلب الأول: 

أطرافھاومفھوم عملیة إصدار وسائل الدفع 

بالرغم من تناولھا        إن تنظیم عملیة إصدار وسائل الدفع قانونیا، حكرا على قانون النقد و القرض 

الاختلاف یكمن في أن قانون أنالعدید من القوانین و الأنظمة و التعلیمات من خلال تحدید أحكامھا، إلا من 

التي تستوجب تحدید وضبط ،النقد و القرض كان صریحا في تحدید نوع العملیة كأحد العملیات المصرفیة

.ومھا و البحث في طبیعتھا القانونیةمفھ

مفھوم عملیة إصدار وسائل الدفعالفرع الأول:

إن عملیة إصدار وسائل الدفع مرحلة سابقة لعملیة إدارة وسائل الدفع و كلتا العملیتین قد تترتب 

عنھما مسؤولیة البنك، إلا أن دور و التزام البنك یختلف أثناء إصدار وسائل الدفع عن  دوره أثناء إدارتھا

.یان أھم ما یمیزھا عن عملیة إدارة وسائل الدفعمما یستلزم تعریف عملیة إصدار وسائل الدفع و تب،
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تعریف عملیة إصدار وسائل الدفع:الفقرة الأولى

1،ترتبط عملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن بإصدار البنك لھذه الوسائل لمصلحة زبائنھ

سیلة دفع معینة كإنشاء بطاقة إنشاء وو تتحقق عملیة إصدار وسائل الدفع عملیا، عندما یقوم البنك بخلق أو 

أو الشیك و الذي یعتبر في حد ذاتھ عملیة مصرفیة.،مثلادفع

الدفع وضع وسائلنجد أنھ لم یتم التطرق بصفة صریحة إلى تعریف عملیة  ،نھ من الناحیة القانونیةإلا أ

.تحت تصرف الزبائن، سواء في التشریع الجزائري أو التشریعات الأخرى

مجال ھذه العملیة لما تعرفھ من تعدد أسباب طلبھا من طرف إمكانیة تضییقإلى عدم ،ربما یرجع ذلكو

.البنوكالیومي و المتكرر لھذه الخدمة على مستوى كذا التعاملالزبائن، و 

حاولوا إزالة 3،و كذا الجزائري،2إلا أن ھذه المبررات غیر كافیة باعتبار أن المشرع الفرنسي

التي تتم من طرف البنوك،النقص من خلال تحدید مفھوم وسائل الدفع محل عملیة الإصداروھذا الغموض

القانوني كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل أموال مھما یكن السند المفھومو التي تعتبر حسب

.الأسلوب التقني المستعملأو

و لعل اھتمام التشریع بتحدید مفھوم ھذه الوسائل التي تمكن البنك من القیام بعملیة إصدارھا  أمر لابد 

، و تقنیات حدیثة، إلا أن عدم فیھ وسائل الدفع تطورا متواصلاأصبحت تعرفذيلاسیما في الوقت ال،منھ

تأثیر ملحوظ من خلال عدم القدرة إلى سن أو وضع مفھوم قانوني للعملیة في حد ذاتھا لھلتفاتالا

على تحدید طبیعة العملیة، والمرحلة السابقة لھا.

بحق حتفاظمع الا،4خدمة معتبرة یقدمھا البنك لعملائھیمكن تفسیر ھذه العملیة على أنھا،و بالرغم من ذلك

بحیث تمكنھم ھذه الخدمة من تحویل ،إدارة ھذه الوسائل التي یضعھا البنك تحت تصرف الزبائن

1 - Philippe Neau. Leduc, droit bancaire, Dalloz, 3 Edition, 2007, p 13.
2 - l’article l .311-3 du code monétaire et financière français, Dernière modification 08 avril
2017, Edition : 11 avril 2017.

المتعلق بقانون النقد و القرض.04–10المعدل و المتمم بالأمر 11-03من الأمر 69المادة -3
4 - Alain couret ,jeau devese, le droit bancaire , 1erédition, université de France, paris, 1999 .
p51.
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ھذه الأموال مھما كان الشكل أو الأسلوب التقني المستعمل، مثل الأوراق التجاریة، و غیرھا من الوسائل 

.1المعمول بھا في القانون التجاري

ھا الوسیط و تعتبر ھذه الخدمة أحد أھم الجوانب الأساسیة مقارنة بالخدمات المصرفیة الأخرى، لاعتبار

2،في أي عملیة سیقوم بھا البنك، نظرا لارتباطھا ارتباطا وثیقا مع عملیة تلقي الأموال من الجمھور

وكذا عملیات القرض وكل العملیات التي تتم عن طریق الحساب البنكي، ھذا الأخیر الذي یعتبر أھم وسیلة 

یتم من خلالھا تمكین الزبائن من وسائل الدفع.

ل الدفع یكون من خلال لحصول على وسائلإقبال الزبائن الواسع أننھ في أغلب الحالات نجد بحیث أ

عن طریق سجل محاسبي لدى البنك ینشأ بموجب عقد یسمى اتفاقیة فتح الحساب  موقعة ،فتح الحساب

لكلا الطرفین لتشمل و تنشأ ھذه الاتفاقیة حقوق و التزامات ،رف البنك وصاحب الحساب (العمیل)من ط

لأنظمة الساریة المفعول والأعراف المصرفیة المتبعة دا محاسبیة یقوم بھا البنك طبقا لقیو

التي یتم توقیعھا ،الاتفاقیات الأخرىو الإجراءات التي یتم الاتفاق علیھا في نص اتفاقیة فتح الحساب و 

غالبا ھذه الأوامرو تتم ،3الأوامر التي یصدرھا صاحب الحساب إلى البنكبین الطرفین و غیر ذلك من 

باستخدام وسائل الدفع الورقیة أو الحدیثة.

ائن یـــــــة التي یتم من خلالھا تمكین الزبـــــاب البنكي ھو الوسیلة الرئیسو بالتالي نجد أن الحســـــ

سائل الدفع أیا كانت طبیعتھا.من إجراء المعاملات المختلفة لاستخدام و

و عدة أشخاص، یستعمل " یقید باسم شخص أle compte de paiementو یعتبر ذلك حساب للدفع "

.4بغرض تنفیذ مختلف عملیات الدفع

عجة الجیلالي، الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد و المال، مجلة -1
.  308، جامعة الشلف، الجزائر، ص 4اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد 

2 - jeau jacques bourgard, la banque en France, 4 Edition, 1995, p155.
قد العربیة العربي السعودي، قواعد فتح الحسابات البنكیة و القواعد العامة لتشغیلھا في البنوك التجاریة التحدیث مؤسسة الن-3

. 2008الثالث، 
4 - Article L 311-1 du code monétaire et financier
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لدفع عن عملیة إدارة وسائل الدفعتمییز عملیة إصدار وسائل ا:الفقرة الثانیة

بین عملیة وضع وسائل الدفع في متناول الجمھور و عملیة إدارة البنوك،عملیا، على مستوىیمیز 

ھذه الوسائل، فالأولى تكون عندما یقوم البنك بإنشاء أو إصدار وسیلة دفع معینة، كإصدار بطاقات الوفاء 

مثلا من طرف البنوك التي تعمل على تقدیم ھذه الخدمة لزبائنھا لتسھل علیھم عملیة الوفاء باحتیاجاتھم

للتعامل بھا داخلیا، و منھا ما یصلح للتعامل بھا في جمیع الاستخدامات، طالما أن ھذه البنوك ھي عبارة 

1أو بعضھاعلى أشخاص اعتباریة یرخص لھا القانون و كذلك البنك المركزي بمثل ھذه الأعمال كلھا

.لبنكو التي یعتبر مجرد القیام بھا عملیة مصرفیة تترتب علیھا مساءلة ا

بینما إدارة وسائل الدفع فالمقصود منھا تمكین الغیر من تحویل أموال عن طریق عملیات على الصندوق

، أو عملیات الوفاء أو استقبال الأموال من خلال تلقي الأموال من الجمھور.

و تتضح بذلك عملیات إدارة وسائل الدفع من خلال تنفیذ البنك لعملیات تحویل الأموال، بحیث 

ھذه العملیة الثانیة و ھي عملیة إدارة وسائل الدفع تشمل جمیع أعمال الإدارة التي تتضمن حقوق أن 

.2الأطراف القائمة

تخذ نفس الموقف اتجاه نجد أن المشرع ا3،الجزائريو من خلال استقراء نصوص قانون النقد و القرض 

عملیة إدارة وسائل الدفع لعدم سنھ لمفھوم قانوني مفصل لھذه العملیة.

إشكال مقارنة بعملیة نجد أن الأمر لا یثیر،نھ یبدوا من خلال إعادة النظر في تعریفھ لوسائل الدفعإلا أ

إصدار وسائل الدفع.

فع تشمل كافة الخدمات المقدمة من طرف البنك بعد تمكینھ الزبون من وسائل وذلك لأن إدارة وسائل الد

.الدفع و التي تمكنھ من تحویل الأموال، مھما كان الشكل أو الأسلوب التقني المستعمل

على ذلك نجد أن المشرع الجزائري حددّ الخدمات التي تدخل في إطار عملیة إدارة وسائل الدفع بشكل 

غیر مباشر.

و اكتفى بصیغة الجمع،أو حدیثةلیدیة أنھ لم یحدد الوسائل محل إدارة البنك فیما إذا كانت وسائل تقإلا

ھناك قابلیة و التعمیم سواء تعلق الأمر بوسائل الدفع أو طرق إدارتھا من طرف البنك، ما یدل على أن

. 28، ص 2008جلال عاید الشورى، وسائل الدفع الالكتروني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، - 1
2 - Philippe Neau, Leduc, op.cit. P20.

من قانون النقد و القرض الجزائري.69المادة -3
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متطورة في إدارة ھذه الوسائل، إلا أنھ لم یتم لاعتماد وسائل دفع حدیثة و كذلك اعتماد تقنیات و أسالیب 

على وجود تخوف من بلوغ ھذه الحداثة.،تحدیدھا بصراحة النص و بطریقة مفصلة ما یدل من جھة أخرى

دخل وسائل وتقنیات دفع حدیثة مما یؤكد ك الأمر بموجب التشریع التجاري وأالمشرع تراجع وتدارأنإلا 

.ه الوسائلعلى نیة المشرع في عدم حصر ھذ

) 344-1(مادةو بالمقابل نجد أن المشرع الفرنسي حدّد الخدمات المتعلقة بالدفع من خلال نص ال

.1من القانون النقدي و المالي الفرنسي

كما تم تحدید الخدمات وتندرج ھذه الخدمات ضمن إدارة وسائل الدفع، والتي تم تحدیدھا على سبیل الحصر

بمثابة خدمات الدفع، أي أنھا لا تندرج ضمن عملیة إدارة وسائل الدفع، و قد تم تحدیدھا التي لا تعتبر

و الھدف من ھذا التمییز و الفصل ھو تحدید خدمات الدفع التي تعتبر ،2ھي الأخرى على سبیل الحصر

عملیات مصرفیة خاضعة للقانون النقدي والمالي.

د باسم شخص أو عدة إدارة وسائل الدفع تتم من خلال حساب الدفع المقیوحسب نفس القانون، فإن عملیات 

ذلك أنھ ینشأ في ذمة البنك، على أثر استجابتھ لطلب ،عملیات الدفع المحددة سابقاتنفیذإلى أشخاص یھدف 

فتح الحساب الوارد إلیھ من الزبائن واستناد لبنود اتفاقیة الحساب، التزاما بتمكین الزبون صاحبھ 

.3من الوسائل و الخدمات الضروریة لتشغیلھ، و بالقدر التي یحقق لھ الغایة المرجوة من فتحھ

1 -Article L314-1 du code monétaire et financière crée par ordonnance N° 2009 ,866 du 15 juillet
2009 art 5.

أھمھا: تنفیذ عملیات الدفع المرتبطة بخدمات الأصول و الأوراق بما في ذلك العملیات التي تتم على دفتر الحسابات -2
(حساب التوفیر).

امعة منتوريقوق، جــــدكتوراه، كلیة الحالة دنـــیة البنوك في مجال الحسابات، رســـــریمس، المسؤولیة المعبد الحـــق ق-3
.163، ص 2011-2010قسنطینة، الجزائر،
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:الفرع الثاني: تحدید أطراف عملیة إصدار وسائل الدفع

وسائل الدفع، ذلك إن البنك ھو الطرف الأكثر عرضة للأضرار و المخاطر الناجمة عند إصدار

1المسؤولیة لیس بالأمر الھین، فقد تعرضھ ھذه الأخیرة إلى فقدان سمعتھ في الساحة البنكیةأن تحملھ

قتصاد الدول إذا ما أصاب النظام البنكيلادواءو من ثم إشھار إفلاسھ، ھذا الأخیر الذي یعد بمثابة ،

.سلسلة من البنوكلاصلاح وتطھیر، فإفلاس بنك ھو 

ذلك یتسنى لھالحیطة و الحذر،  و حتى منقدرعلیھ بناء علاقة مع الأطراف الأخرى على لذلك وجب 

یجب تحدید مركز كل الأطراف و طبیعة علاقاتھم مع البنك.

المركز القانوني لأطراف عملیة إصدار وسائل الدفع:الفقرة الأولى

الدفع تعتبر في عداد العملیات المصرفیة الخاضعة لإشراف السلطات إصدار وسائلبما أن عملیة 

العناصر الأساسیة المكونة باعتبارھمالموضوعفإن أطرافھا لا یتم استثناؤھم من ھذا ،2النقدیة للدولة

وطنیة.أخرىإلا أن تعددھم قد یمتد لیشمل أطرافا دولیة و ،للعملیة

لھ دور فعال في التحكم أو إطلاق وسائل الدفع لاسیما تلك الوسائل و تتمثل أساسا في طرف وحید و أساسي 

الحدیثة، و ذلك عبر جمیع دول العالم.

وتحدید مركزھا القانوني ضمن ھذا الإطار لا یعني اعتبارھا طرفا في العلاقات القانونیة الناشئة بین البنك 

یلي:وزبائنھ، وسنوضح دورھا فیما

:قةالمركز العالمي للبطاأولا:

ھي مؤسسة عالمیة تقوم بعملیة إنشاء البطاقات، و تتولى رعایتھا و تصدر تراخیص للبنوك الموجودة 

في جمیع أنحاء العالم بالموافقة على دخولھا في عضویة ھذه البطاقات، و ھي تتولى تسویة العملیات المالیة

" المحیط الاقتصادي و المالي  الذي تنشط في إطاره البنوك و الذي یتمیز      la place bancaireتعد الساحة البنكیة " -1
laفي حالات تعرض أحد البنوك للمخاطر بتضامن الساحة   solidarité de la place.

بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض واللجنة المصرفیة ھي السلطات التي تتولى الإشراف على ھذه العملیات            -2
في الجزائر.
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منظمة ماستر"" و لمیةاالفیزا العمن الأمثلة على ھذه المنظمات مؤسسة "1المستحقة جراء استخداماتھا

.2"كارد العالمیة

و یقتصر وجودھا،ع التقلیدیةو ما یلاحظ على ھذه المنظمات أنــھا تغیب في إصدار وسائل الدفــ

لإصدار في إطار الدفع التقلیدي بحیث نجد أن ا،في إصدار وسائل الدفع الحدیثة، فھي مركز الاختلاف بینھا

.یتم بتدخل البنك المركزي

و بالرغم من ذلك لا یمكن اعتباره طرفا ثالثا في عملیة الوفاء عند إصداره للنقود، فالوفاء بالنقود لا یكون 

لا إلا مقابل القیمة الحقیقیة للأشیاء المباعة، و یقتصر دوره على توفیر ضمان قبول ھذه النقود في الوفاء و

3.یتدخل في الوفاء بطریقة مباشرة

كما أن انتشار وسائل لتي تتم على مستوى البنك المركزي، و كذلك الأمر بالنسبة لعملیات إعادة الخصم ا

ھناك مصدرو آخرین لھذه الوسائل كالمؤسسات التجاریة فر على ھذا المركز الدفع عبر العالم لا یقتص

.5و كذا المؤسسات المصرفیةالمحال،التي تصدر بطاقات ،4،الكبرى

: الأطراف الوطنیة:ثانیا

فھناك حالات ترفع ،ك بمفردهصدار وسائل الدفع لا تقع على البنــإن المسؤولیة الناجمة عن إ

دید ھذه الحالات لاحقا، لابد من إلقاء الضوء ة القانونیة على البنـــــوك، و قبل تحـــؤولیفیھا المســـ

حامل على الأطراف الأخرى المرتبطة بالعملیة إلى جانب البنك، و المتمثلة أساسا في الزبون و ھو ال

وني و صفتھم حسب طبیعة وسیلة الدفع محل العملیة، بحیث یخضعون القانـــو الغیر الذي یختلف مركزھم 

حد سواء للقانون الوطني لكل دولة.كلھم على

.35، ص 2008ع، ـل عـــاید الشورة، وسائل الدفع الإلـــــكتروني، الطبعـة الأولى، دار الثقـــافة للنـشر والتوزیـــلاجـــ-1
دا و أوروباسم العالم كلھ إلى عدة مناطق : كنـــنظمة سان فرانسیسكو، و ھي تقم ا بمــفي و visa cardتوجد منظمة  -2

و آسیا و أمریكا اللاتینیة و الشرق الأوسط والولایات المتحدة الأمریكیة، أنظر جلال عاید الشورة في المرجع الآنس ذكره      
.36ص ،
أحمد حمداني الجھني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر - 3

.38، ص 2010و التوزیع، عمان، الأردن، 
خبر مالیة وبنوك    حیاة سماعین، وسیلة السبتي، التجارة الإلكترونیة و تطویر و سائل الدفع للمؤسسات البنكیة، بحث، م- 4

.226و إدارة أعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
مؤسسة اكسبریس و مؤسسة دینرز كلوب.-5
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:البنك المصدر لوسائل الدفع-أ

البنك على المستوى التشریعي بتعریف لھ عبر مختلف النصوص القانونیة المنظمةیحضلم 

من خلال العملیات التي یقوملھ، إلا أنھ حضي بتعریف لھ بموجب قانون النقد و القرض الجزائري

ن البنوك مخولة دون سواھا بالقیام بجمیع العملیات " منھ و التي أقرت بأ70ص المادة "، و ذلك حسب نبھا

.1أعلاه بصفة مھنتھا العادیة68-66المبینة في المواد 

و تحدید العملیات الموكلة إلى البنك بموجب قانون النقد و القرض، و التي تتضمن إصدار وسائل الدفع 

كأحد أھم العملیات البنكیة، لا یقتصر على ذلك و إنما عمل ھذا القانون على منع من جھة أخرى و إدارتھا

.2غیر البنوك من القیام بھذه العملیات و مزاولتھا كمھنة عادیة أي بشكل دوري متكرر و منتظم

، إلى محاولة حظر یھدف من جانب آخر3،من القانون التجاريالثانیة من المادة 13ولعل عدم إلغاء الفقرة 

ة، و ذلك من خلال الإبقاء یھذه العملیات على الأشخاص الذین یقومون بھا بناء على صفتھم التجار

على الصفة التجاریة للعمل المصرفي بحسب الموضوع، و بناءا على ذلك یعاقب ھؤلاء الأشخاص وفق 

باعتبار أن البنوك تمارس ھذه العملیات عكس،تكون لھم القدرة على إثبات الللصفة التي یتخذونھا، حتى لا 

.4وفقا لشكل معین

و مفاد ھذا الحظر ھو أن البنك الھیئة أو المؤسسة الوحیدة المخول لھا إصدار وسائل الدفع على المستوى 

الوطني، سواء بطریق مباشر من خلال فتح الحساب أو تمكین الزبائن من استخدام وسائل الدفع عن طریق 

باستثناء الحالات المحددة قانونا ،من خلال عملیة القرض أو تلقي الأموال عن العمومغیر مباشر

.والمرخص بموجبھا لبعض الھیئات بھذا الإصدار كبرید الجزائر مثلا

و الإشكال یثور ھنا حول مركز أو وضع المؤسسات المالیة من خلال ھذا الحظر، فرغم منعھا بصراحة 

إلا أن الحظر بالنسبة إلیھا یعتبر حظر نسبي على خلاف 5،یات المصرفیةالنص من القیام ببعض العمل

الأشخاص الاعتباریة أو المعنویة الأخرى، التي تحظر من ممارسة ھذه النشاطات حظرا مطلقا.

.04-10المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم بالأمر 11-03من الأمر 70أنظر المادة -1
من نفس القانون.76أنظر المادة -2
26المؤرخ في 59-75المتعلق بالقانون التجاري المعدل والمتمم للأمر 1996دیسمبر 9المؤرخ في27-96الأمر رقم - 3

.1975سبتمبر 03مؤرخ في 78، الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر 
وذلك طبق للإجراءات المحددة بموجب قانون النقد و القرض و المتعلقة أساسا بالترخیص و الاعتماد.-4

.من قانون النقد والقرض71الیة من القیام بإصدار وسائل الدفع و إدارتھا بموجب المادة تمنع المؤسسة الم-5
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المؤسسات المالیة بما یجعلھا  بو ھذا الاختلاف و التمییز في قدر النشاطات المرخص بھا غیر كافي للارتقاء 

ا قادرة على الاستمرار في النشاط المالي، فقد عرفھا المشرع ھي الأخرى على غرار البنوك بأنھغیر

من الجمھورالرئیسیة القیام بالأعمال البنكیة ما عدا تلقي الأموالأشخاص معنویة مھمتھا العادیة و

لك لبنكیة التي تقوم بھا دون تغیر مباشر بحیث أشار المشرع إلى أن الأعمال اخر،وھذا المفھوم ھو الآ

.1151في مادتھ الملغى10–90المتعلقة بتلقي الأموال من الجمھور، وھذا حسب قانون النقد و القرض 

ھذا الأخیر الذي نص في مادتھ11–03لیتم إلغاء ھذا القانون في فترة لاحقة و یعوض بالأمر 

على أنھ لا یمكن للمؤسسات المالیة تلقي الأموال من العموم، ولا إدارة وسائل الدفع ووضعھا تحت 71

.2و یمكنھا القیام بسائر العملیات الأخرىتصرف الزبائن

و ما یلاحظ من خلال المقارنة بین القانون الملغى و القانون المعوض لھ، ھو اتساع فجوة الحظر النسبي

عملیات إصدار وسائل الدفع، ما یبرز معھ أمرین:، لتشمل معھا 

و الذي یسھل علیھ القیام و المالي،ھو تمتع البنوك بالقیام بأھم نشاط یعرفھ الوسط الاقتصاديالأمر الأول

خر تحملھ كل ما ینتج عن ھذا النشاط من التزامات و مساءلاتي النشاطات المصرفیة، و من جانب آبباق

قد تقع على عاتقھ باعتباره المكلف الوحید بإصدار وسائل الدفع.

ھو أن حرمان المؤسسات المالیة من إصدار وسائل الدفع یعد بمثابة الإشكال القانوني و العملي الأمر الثاني

ةمعتمدة في ذلك على رأسمالھا و قروضھ المساھمبعد أن كانت تتولى عملیات الإقراض،الثاني بالنسبة لھا

دون أن تستغل أموال الغیر في شكل ودائع، مما یؤدي بنا إلى القول أن المشرع 3،طویلة الأجلادخاراتو 

، حیث أن المشرع 11–03حرمھا من مصدر مالي ھام جدا، إلا أن ھذا الأثر تزید وطأتھ من خلال الأمر 

لم یكتفي بذلك فقد منعھا مرة أخرى، من إدارة وسائل الدفع أو وضعھا تحت تصرف الزبائن ما یظھر معھ 

المؤسسات المالیة بعملیات إقراض دون اعتمادھا على وسائل دفع، مما التناقض الجلي و المتمثل في قیام

یثیر الإشكال التالي: 

.؟یتم من خلالھا إقراض الغیر من طرف المؤسسات المالیةما ھي الوسائل أو التقنیات التي

.10-90من القانون الملغى 115المادة -1
و تتوفر ھذه العملیات على عملیات الاقتراض وفقط، مما یجعل المؤسسة المالیة تتحمل عبئ البحث على مصدر مالي -2

آخر.
أموالا متلقاة من الجمھور طبقا لما ورد %5لا یمكن اعتبار قروض المساھمة و الأموال العائدة لمساھمات من یملكون - 3

من قانون النقد و القرض .67صراحة في نص المادة 
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و الملاحظ ھو عدم انتباه التشریع لھذه الثغرة القانونیة، رغم تعدیل قانون النقد و القرض الأخیر

إزالة ما تم خلقھ من ثغرات في القانون السابقلم یتم تحدیده ھذه الوسائل، أوحیث،

من المفترض الترخیص باستخدام وسائل الدفع في إطار عملیات الإقراض على الأقلبحیث كان،

أو إصدار نظام یتخذه مجلس النقد و القرض یتضمن ترخیص بالقیام بعملیة إصدار وسائل الدفع في إطار 

لة.والقرض لھذه المسأس النقدمنح القروض، مما یتبین معھ من جھة أخرى إغفال وتجاھل مجل

جھة واحدة مخول لھا إصدار بالاعتماد على 1،وبذلك یكون المشرع الجزائري قد خالف المشرع الفرنسي

لم تحدد بشكل مفصل حتى ولو كان قیامھا بھذه العملیة مرخصا لھا وجھات أخرىوسائل الدفع الإلكترونیة،

23مكرر 543بموجب القانون والتنظیم الخاص بھا، بحیث  یتضح ذلك جلیا من خلال نص المادة 

" تعتبر بطاقة الدفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والھیئات المالیة :والتي جاء فیھا،2من القانون التجاري

وتسمح لصاحبھا بسحب أو تحویل أموال. "3ة قانونا المؤھل

فیما إذا كانت ،و قانون النقد والقرضي أنھ لم یتم تحدید سواء بموجب القانون التجارإلى جانب ذلك نجد أ

من القانون التجاري والتي تتعلق 474الھیئات المؤھلة قانونا ھي ذاتھا الھیئات المحددة بموجب المادة 

" لا یجوز سحب الشیك إلا على مصرف التي یجوز سحب شیكات علیھا بحیث ورد فیھا بتحدید الھیئات

وعلى مصلحة الصكوك البریدیة أو مصلحة الودائع والأمانات أو الخزینة 4أو مقاولة أو مؤسسة مالیة 

.العامة أو قباضة مالیة ..."

كل مؤسسة، وبغض النظر عن المنع من قانون النقد والقرض تمكن79في نفس السیاق نجد أن المادة و

المحدد بموجب قانون النقد والقرض، من إصدار بطاقات وسندات تخول الشراء منھا سواء تعلق الأمر 

بسلعة أو خدمة.

ونتیجة لذلك تثار إشكالیة مبدئیة حول مدى سریان الأحكام المتعلقة بإصدار وسائل الدفع على ھذه الھیئات 

البنوك كمحترف لھا للآثار نفسھا التي تتحملھامومن ثم مدى تح،النشاط أو العملیةباعتبار أنھا تحترف نفس 

أول لھذه العملیة .

-132و المادة 1991المعدل بالقانون 1935أكتوبر 30رسوم المؤرخ في من المـــــ01-03من القانون 01- 51دة الما-1
من القانون النقد و المالي الفرنسي. 01

. 2005فیفري 6المؤرخ في 02-05من القانون التجاري رقم 23مكرر 543ر المادة أنظـــــــ-2
ة على ترخیص للقیام بالعملیات المصرفیة.یقصد بالتأھیل القانوني وجوب حصول المؤسسات و الھیئات المالی-3
وھو التناقض الذي لا یزال قائم فیما یتعلق بالمؤسسات المالیة بحیث تمنع من إصدار وسائل الدفع من جھة ویرخص لھا -4

بالتعامل مع زبائنھا عن طریق الشیكات من جھة أخرى .
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نھ یمكن استخلاص إلا أ،لةریح من طرف المشرع إزاء ھذه المسأوبالرغم من عدم وجود موقف ص

علقة ببعض وسائل الدفع من خلال تنظیمھ للأحكام المت،ھذا الموقف من بعض أنظمة مجلس النقد والقرض

كما ھو مشار إلیھ بموجب المادة الثانیة من النظام المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید 

یجب على البنوك والخزینة العمومیة والمصالح المالیة لبرید الذي ینص في المادة الثالثة منھ "،ومكافحتھا

أن تطلع ،تسلیم دفتر الشیكات الأول للزبونلقانون التجاري قبل مكرر من ا526وفقا للمادة الجزائر "

كما یتضح ذلك جلیا من خلال النظام المتعلق بمقاصة على بطاقیة مركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائر."

الخزینة وبرید ،یجب على البنوك"الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض في مادتھ السابعة 

أو التي أرسلت إلیھا السفتجات التي تم سحب الصكوك علیھا (البنوك ،برید الجزائر ،الخزینة )، الجزائر

، في عملیات مقاصة وسائل الدفعصفة مباشرة أو عن طریق مشارك آخروسندات لأمر، أن تشارك ب

ھذه في إطار ھذا النظام ..." 

بحیث ،لا یكفي من ناحیة أخرىفة بإصدار وسائل الدفع،ومع ذلك نجد أن اعتبار البنك الھیئة الأولى المكل

أن ھذه الأخیرة الإصدار باعتباریتطلب الأمر في بعض الحالات  حصولھ على الرخصة للقیام بعملیة 

فھناك معاییر أخرى تتطلب أو تستدعي الحصول ،1لا تقتصر على وسائل الدفع التقلیدیة و تقنیاتھا المعروفة

اني بالنسبة للبنوك، و ترخیص ثالث بالنسبة للمؤسسات المالیة في حالة سمح لھا القیام على ترخیص ث

و یبقى بذلك المصدر أو مؤسسة الإصدار الھیئة المتمتعة بالشخصیة الاعتباریة و التي تقوم ،2بھذه العملیة

.3بنشاط إصدار وسائل الدفع

حامل وسیلة الدفع:-ب

الذي یحصل على وسیلة الدفع عند إصدارھا من طرف البنك، وذلك لاستعمالھاالعمیل أو الزبون و ھو

.4فیما بعد، عند الوفاء بقیمة مشتریاتھ أو السحب من أجھزة الصراف الآلي

مركز القانوني لحامل وسیلة الدفع أنھ یختلف باختلاف الوسائل المعتمدة في عملیة لو الملاحظ بالنسبة ل

الواقعة بمناسبة إصدار وسائل العملیات إطار في ر واضح و معروف لمركز الحامل الإصدار، ذلك أن الأم

كز في إطار العملیات الواقعة من طرف البنك عند إصدار وسائل الدفع االحدیثة، إلا أن تحدید ھذه المر

.على الرغم من تخصیص ترسانة قانونیة لا بأس بھا لتنظیم أحكامھایعرف نوعا من التعقیدالورقیة 

للأمر التي نظمھا القانون التجاري.اریة المعروفة: السفتجة، الشیك السند الأوراق التجـــــ-1
ص لھا القیام بذلك.لس النقد و القرض نظام یرخــــــــإذ أصدر مج-2
.89ص،2008ان،لبنــــــــــبیروت،للحقوقیین،الحلبيمنشوراتالأولى،الطبعةالإلكتروني،الدفعأنظمةسفر،دأح-3
نفس المصدر الآنس ذكره.-4



البنك عند إصدار وسائل الدفع  الباب الأول: مسؤولیة

22

:مركز الزبون عند حصولھ على وسائل الدفع الورقیة من طرف البنك-1
نھ و في ظل إصدار البنك لوسائل الدفع المرخص لھ إصدارھا، قد یعتمد على مجموعة من الوسائل إ

صرفي والمتمثلة في الأوراق التجاریة لالمعروفة في الوسط التجاري و المنظمة بموجب القانون ا

ھذه الأخیرة التي یختلف فیھا مركز الزبون عند حصولھ علیھا من طرف البنك باعتبار أن إصدارھا 

الإصدار غیر المباشر، ذلك أن الإصدار المباشر یتجسد أكثر من طرفھ یعد في معظم الحالات  بمثابة

وتمكین الزبون من دفتر شیكات .1،من خلال فتح الحساب البنكي

جوھر الاختلاف في الشخص الحامل الذي یعتبر في إطار التعامل عن طریق الورقة التجاریة و یكمن

ساحبا، فلا یمكن بأي حال من الأحوال اعتباره حامل وسیلة الدفع، إلا إذا قام بسحب الورقة التجاریة 

.2لحسابھ أو لصالحھ

ن المركز القانوني للزبون فیھا، "ساحبا"یكولتي تعتبر أداة وفاء و ائتمان، ففبالنسبة للسفتجة و ا

وذلك على أساس أن البنك الذي یأخذ مركز المسحوب علیھ، قد یضمن للساحب ائتمانا معینا، سواء ارتبط ،

نا احتیاطیا.ماباعتباره ض3،ھذا الائتمان بعقد الخصم أو یأخذ البنك على عاتقھ التزاما بالتوقیع

الزبون على ائتمان عن طریق السفتجة  من طرف البنك، ھو أن ھذا الأخیر لا یمكن و ما یمیز حصول 

بأي حال من الأحوال تمكین الساحب من اعتماد السفتجة كوسیلة الدفع إلا باحتلال الزبون مركز الثقة لدى 

یكون الزبون البنك، و كذا تمتعھ بالملاءة اللازمة التي قد یشترطھا البنك لمنحھ ھذا الائتمان، و بذلك 

فبدلا من أن یسمح بأن یسحب علیھ سفتجة، یسحب ،الساحب بغیر حاجة إلى  طلب القرض من المتعاقد معھ

فالبنك ینشئ ھو نفسھ سفتجة على بنكھ، الذي قد یثبت الدین عن طریق سند قابل لطرحھ في میدان التداول،

و تكون على أساس أنھا تفید في تعبئة دینھpapiers mobilisationھذه السفاتج المسماة سندات التعبئة 

.4السفتجة بذلك أداة ائتمان مالي بالإضافة إلى كونھا أداة ائتمان تجاري

و عادة ما یكون البنك ،5أما المركز القانوني في إطار السند بالأمر فھو الشخص الملزم أو محرر السند

لم یكن ھو مصدر ھذه السندات في إطار منح عندما یتعلق الأمر بالسندات للأمر، إن ضامنا احتیاطیا

مسعودي، الحمایة الصرفیة لصاحب الشیك، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد -1
.49محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الرباط، ص 

في ھذا السیاق.من القانون التجاري381انظر المادة للسفتجة،بالنسبةالنفسعلىالسحبلمبدأوفقا-2
من قانون النقد و القرض الجزائري.68المادة -3
راشد راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان -4

.7، ص 2008المطبوعات، بن عكنون، الجزائر، 
من القانون التجاري .465المادة -5
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القروض و تلقي الأموال من العموم، أین یتجسد التطبیق الفعلي و المباشر لعملیة وضع وسائل الدفع 

طلب فتح حساب جاري شخص الذي یتقدم بشخصھ إلى البنك بتحت تصرف الزبائن حیث أن الساحب ھو ال

أو حساب ودیعة لھ، و الذي تعطي البنوك عملائھا من خلالھ دفاتر یتضمن كل منھا عدد من الشیكات 

و التي تسھل علیھم سحب ودائعھم.

كما قد یقدم الزبون الساحب الأوراق التجاریة القائمة على الائتمان إلى البنك للحصول على توقیع بالضمان 

.أو إعمال عقد خصم

ون الشخص المتعاقد مع البنك ھو الزبون الذي یحض بثقة البنك، الذي یتلقى تعلیمات زبونھ و بالتالي یك

ویمكن للبنك، ال اعتماد حامل الورقة زبونو من ثم یستحی،1ویعمل على احترامھا و عدم الخروج علیھا

;كفرضیة أولىاعتبار ھذه الحالة 

و الزبون باعتبار أن البنك قد یكون مسؤولا عن عدم تنفیذ فمفادھا أن حامل الورقة ھالفرضیة الثانیةأما 

في إطار ما یعرف بحمایة الحامل الشرعي للورقة التجاریة، وذلك ،بعض الالتزامات اتجاه ھذا الحامل

ھا المشرع لتحریر السند بشكل تكون معھ مصالح الحامل محمیة في مرحلة من خلال الشكلیات التي أقر

.وكذا حقھ في دعوى الرجوع الصرفي2حقھ في امتلاك المؤونة،، لاسیماالإصدار

بمعنى مھما كانت علاقة حامل الورقة التجاریة بالبنك قریبة،،و ما یتضح من خلال ھاتین الفرضیتین أنھ

ل مجرد مستفید من حقھثار قانونیة، یبقى الحامــــــــات قانونیة و ینتج عنھا آعلى تصرفـــــــتقوم 

في الورقة سواء تعلق الأمر بالحامل الشرعي أو المظھر إلیھ و ھو المستفید الجدید أو الحامل الجدید 

و لا یمكن بأي حال من الأحوال ،للورقة، ویبقى ساحب الورقة أو محررھا ھو الزبون المعتمد لدى البنك

صل أن الوفاء بالأوراق التجاریة فالأ،3أن یكون مركزه غیر ذلك أو یحل محلھ، طرف أو شخص آخر

لثالث و ھو المسحوب من الوسائل التقلیدیة التي تقوم على علاقة ثنائیة أما الطرف الا یخرج عن كونھ 

على تنفیذ الأمر الصادر إلیھ من الساحب المستفید، أي أنھ یقوم بدور الوكیل ، فیقتصر دورهعلیھ (البنك)

22صم حنفي محمود، الإفلاس و عملیات البنوك، المستوى الرابع، فصل دراسي ثاني، جامعة بنھا، القاھرة، ص عا-1
"دون دار النشر".

.37حامل الشیك، المرجع السابق، ص لمحمد مسعودي، الحمایة الصرفیة -2
فیما یتعلق بالشیك و حاملھ الشرعي  515من القانون التجاري فیما یتعلق بالسفتجة و حاملھا الشرعي، المادة 426المادة - 3

، في الرجوع لعدم الوفاء.
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م المخالفة تكون علاقة الحامل بالبنك ھي الأخرى ثنائیة و مستقلة عن حامل و بمفھو1عن المدین بالدفع

الورقة التجاریة.

مركز الزبون عند إصدار وسائل الدفع الإلكترونیة:-2

إن قیام البنك بإصدار وسائل الدفع الإلكتروني یستلزم وجود ثلاث أشخاص على خلاف الأوراق التجاریة 

حیث أن مركز الحامل 2،الدفع و بطاقات الائتمانالدفع الإلكترونیة كبطاقات، و من بینھم حامل وسیلة 

لا یأخذ طابعا معقدا أو غامضا مقارنة بالوسائل الأخرى، و السبب ھو ما تقضي بھ القوانین و التشریعات

تتم وفقا و التي تمنع استعمال ھذه الوسائل من طرف أشخاص أخریین غیر الشخص الحامل لھا، و ھي 

للطابع الشخصي، و إذا قام أشخاص آخرون غیر الشخص الحامل لھا باستعمالھا كان عملا غیر مشروعا

.3، یستوجب مسؤولیة من أداه

و الحامل حسب المشرع الجزائري ھو المخول لھ القیام بسحب أو تحویل الأموال باعتباره صاحب الدفع

من القانون التجاري 23مكرر 543، و حقھ في استخدام ھذه الوسائل مكرسا قانونا حسب نص المادة 

57/01، التشریعات الغربیة لاسیما التشریع الفرنسي في المادة كما تكرس ھذا الحق،4الجزائري

من خلال الحصول على ،5الأموالنقلأوو الذي یسمح للحامل سحب1995من المرسوم الصادر سنة 

بطاقات صادرة وفق إجراءات خاصة.

ویبقى حامل وسیلة الدفع الإلكترونیة ھو الشخص أو الأشخاص الذین حصلوا على ھذه الوسائل بناءا 

إیاھا  لتمكنھم من الحصول على الخدماتبعد موافقتھ على منحھم،على طلب یتم تقدیمھ للمصدر وھو البنك

ك من السحب النقدي من الصراف الآلي، ویدفع الحامل الخدمات المترتبة علیھ جراء استخدام ، و كذل

.6ھذه الوسائل

كما أن تحدید مركز الحامل القانوني بالنسبة للبنك على درجة من الأھمیة، ذلك أن البنك و أثناء قیامھ 

د ترفع في حالات كثیرة عنھ.بتمكین الزبائن من ھذه الخدمات قد لا یتحمل المسؤولیة بل ق

الجھني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر أمجد حمدان-1
.38، ص2010و التوزیع، عمان، الأردن، 

ھیلات ائتمانیة للحامل و السداد للتاجر في آن واحد ن ھي التي یتعــــــھد فیھا البنك بتقدیم تســـھ أن بطاقة الائتمایرى الفقـــ-2
طاقة فقط.ــلتاجر إن وجد رصید دائن لحامل البــبینما بطاقة الوفاء یقوم البنك بتسویة الدین بین الحامل و ا

"دون دار النشر".42، ص2004فتحیة محمد فوزي، الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان، الشارقة، سنة -3
.طاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك و الھیئات المالیة..."و التي تنص على أنھ: " تعتبر بــــــ-4
للتفصیل أكثر انظر المادة المذكورة أعلاه.-5
.38سابق، ص المرجع الل عابد الشورة، جلا-6
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1البطاقة و الغیرو حاملفنجد أنھ بالرغم من الحمایة القانونیة التي كرسھا المشرع لحامل الشیك

و لا یتجلى ذلك إلا من ،تعیینھم قد یضع أو یجر البنك إلى المساءلة القانونیةعدمإلا أن إھمال ھؤلاء أو،

خلال تحدید المركز القانوني للحامل و علاقتھ بالبنك، و لا یستثنى من ذلك الغیر الذي یختلف مركزھم 

القانوني حسب طبیعة الخدمة المقدمة.

المركز القانوني للغیر:-3

مركز و محل في ھذه یرلیة البنك لا ترتبـــط بما یوفره القـانون من حمایة للزبائن فقط فللغـــإن مسؤو

العلاقة، من خلال وجوب حمایة ھؤلاء التجار و الحاملین من العمال أو تعسف البنك أو الزبون عن طریق 

عني أنھ قد لا تنفى ن قواعد ردعیة في جمیع حالات المســاءلة القانونیة، إلا أن ھذا لا یـــوضع وس

مھما كانت صفتھم، لاسیما فیما یتعلق بالتواطؤ لتقع على الغیر ،البنكالمسؤولیة عن 

بین الساحب و المستفید أو التلاعب أو الإھمال الذي قد یصدرأوالزبون والتاجربین

.2ھؤلاء الأشخاصمن

للزبون، فقد یكون الغیر بمثابة:و تختلف صفة الغیر باختلاف طبیعة وسیلة الدفع، كما ھو الحال بالنسبة 

الشخص المستفید:-أ

و ھو الشخص الحامل إذا تعلق الأمر بالأوراق التجاریة لاسیما السفتجة و الشیك و السندات للأمر

.3، بحیث یكون مركزه اتجاه البنك شخصا مستفیدا من عملیة الخصم بالحصول على مبلغ الورقة

لبنك عند إخفاق و رجوعھ على ااحتیاطیا بعد حلول أجل الاستحقاقأو شخص مستفیدا من ضمان 

.إلیھ أو لأمره المبلغ محل الورقة التجاریةو یبقى ھو الشخص الذي یجب أن یؤدىالزبون في الوفاء 

المشرع الجزائري لم یضع قواعد آمرة في ھذا الإطار على خلاف المشرع الفرنسي على اعتبار أن القواعد الآمرة قد تحد -1
أو تعرقل العملیات التجاریة، إلا أنھ لا یمكن الأخذ بذلك في ظل الصبغة الإداریة التي تتصف بھا  البنوك الجزائریة          

من الدستور".37یة العامة" كالمادة إلا ما یتعلق بالقواعد الردع
التلاعب الذي قد یصدر عن التاجر في ماكینات البیع الإلكتروني، و الإھمال الذي قد یصدر عن الحامل المھمل الذي قد -2

یتأخر في سحب الرصید أو طلب الحصول على مقابل الوفاء.
حصیل.بعدما یقوم البنك بخصم سعر الخصم و عمولتھ و مصاریف الت-3
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ركات أو المؤسسات صاحبة السلع و محلاتو یطــلق ھذا الوصف على الشــالشخص التاجر:-ب

ع و مراكز تقـــدیم الخدمات للجـــمھور بشكل عام، و یبـرم اتفاقا مع البـــنك لقبول البیـــع البیــــ

.1طاقات الإلكترونیةالبــو المتمثلة أساسا في عن طریق وسائل الدفع الإلكترونیة

بالأطراف عند إصدار وسائل الدفع:علاقة البنكالفقرة الثانیة

في حال القیام بأي تصرف أثناء التعامل مع الزبائن، عن طریق قصدباعتبار أن البنك ھو المسؤول

أو غیر قصد، فإن الأساس القانوني لعلاقتھ مع الأطراف المتعاملة معھ، ھو الذي یحدد طبیعة ھذه العلاقة

م علیھ كل ، ووقت نشوؤھا و بدایة شغلھا، حتى نھایتھا، وبغض النظر على تسلسل ھذه المراحل فإن ما تقو

مرحلة تلوى الأخرى ھو لحظة انطلاق ھذه العلاقة القانونیة و الشكل المتخذ أو القالب القانوني المعتمد من 

طرف البنك.

ك بالزبائن:أولا: علاقة البنـ

لا یوجد ھناك ما یتناقض أو یخالف فكرة الطابع التعاقدي لعلاقة البنك بالزبون، ھذا الأخیر الذي یتقدم 

البنك للحصول على الخدمات التي تتم عن طریق الدفع.إلى 

و تأصیل العلاقة التعاقدیة للشروط والوسائل المحددة قانونا،والبنك بدوره یقوم بدراسة ھذه الطلبات وفقا

یؤكد إن لم یكن قد صدر نص خاص2،بینھ و بین الزبون، یرجع للقواعد العامة في معظم الأحیان

.3العقدھذا على

فنجد أن عقد تقدیم الخدمات عن طریق استعمال وسائل الدفع عبارة عن عقد یجر معھ العدید من العقود 

المصرفیة، فھو كأصل عقد حساب في بدایتھ، لان الوسائل الممنوحة في إطار ھذا العقد تتم من خلالھا 

.4لتحویل المصرفيالعدید من العملیات المترجمة في جلھا إلى عقود، كعقد الخصم، وعقد ا

.37لال عاید الشورة، المرجع السابق، ص جـــ-1
من القانون المدني الجزائري.54المادة -2
كأحكام القانون التجاري وأحكام قانون حمایة المستھلك.-3
ھذه العقود في تحدید طبیعتھا إلى نظریات في القانون المدني و القانون التجاري لما تستعملھ من قصور تشریعي.تستند-4
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فالبنك عند إبرام عقد الحساب مع الزبائن یقوم بتمكینھم من دفتر شیكات لیشیر فیھ إلى أسمائھم و أرقام 

و نفس الأمر بالنسبة لبطاقات الوفاء و بطاقات الائتمان و التي ینضم من خلالھا الزبون 1،حسابھم البنكي

و بغض النظر 2،تفادة من خدمات الإیفاء التي یقدمھا البنكإلى نظام الدفع بواسطة عقد یھدف إلى الاس

فإن المعیار الأساسي الذي تقوم علیھ سائر 3عن نوع ھذا العقد فیما إذا كان عقد إذعان أو عقد انضمام

العقود المصرفیة ھو التراضي الذي یأخذ طابعا خاصا عند التعاقد في إطار فتح الحساب البنكي .

یثور حول مركز الطرفین عند انطلاق التعاقد، فیما إذا كان ینبغي اعتبار البنك في حالة إیجاب الإشكالو

عام أم مجرد دعوة للتعاقد؟.

ودعوة خدماتھا" أن لجوء البنوك بكثرة وبشكل متزاید للإشھار عقودھا وJack vezianفیرى الفرنسي "

متیازات التي تمنحھا للزبائن، مقابل أن تحظى بثقتھم الجمھور لفتح حسابات لدیھا، تتضمن حتما لمختلف الا

واحتیاجاتھم لھا، كل ھذه المسائل بالرغم من التبریرات الاقتصادیة و المالیة من منافسة و تسابق الفاعلین 

الاقتصادیین في استقطاب الزبائن، إلا أنھا تضع البنوك في وضع قانوني غامض مما یثیر تساءل الفقھ حول 

عند التعاقد مع الزبائن فیما إذا كان تعتبر بمثابة إیجاب عام.4،كوضعیة البن

یذھب البعض من الباحثین إلى اعتبار الإشھار الذي تقوم بھ البنوك لخدماتھا إیجابا من الناحیة القانونیة

الذي یعتمد و 6،و یجد ھذا الرأي أساسھ في التشریع الجزائري5،أن یكون باتاذلك أن من شروط الإیجاب،

اتفاقیة بین الطرفین. بعلى معیار المسائل الجوھریة، فیما إذا تمت 

و یؤید ھذا الرأي جانب آخر من الباحثین على أساس أن ما تبرزه البنوك في حملاتھا الإشھاریة، لا یعكس 

التي یمكن للجمھور الرئیسیة، فھي تكتفي بإبراز المزایا و الامتیازات مضمون العقد المشھر، ولا عناصرھا

الاستفادة منھا، كما أن البنوك في عرضھا الموجھ للزبائن تكون في مركز الداعي للتعاقد و تكون

لھا الحق في اختیار الأشخاص الذي تقبل التعاقد معھم باعتبار أن النشاط البنكي محكوم بقواعدبذلك

.51محمد مسعودي، المرجع السابق، ص-1
من قانون النقد والقرض الجزائري.1مكرر 119المادة -2
.131أحمد سفر، المرجع السابق، ص -3

4 - Jack vezian, responsabilité du Banquier en droit civil français ,Ede, Litec, p 25.
ریمس المرجع السابق،   ، أنظر عبد الحق قFrançois tentو الباحث  renardière et jean louisوھما الباحثین -5

.15ص 
من القانون المدني الجزائري. 66- 65-64للتفصیل أكثر، أنظر المواد -6
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و الوقایة من ظاھرة الجرائم البنكیة خاصة مع تزاید حجم 1،و أنظمة تصد المخاطر المتوقعة من الزبائن

العقود الالكترونیة في المجال البنكي.

306-06یة من المرسوم التنفیذي رقم و تتعلق العناصر الأساسیة أســـاسا حسب نص المادة الثانـ

بین الأعوانو الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمجة2006سبتمبر 10المؤرخ في 

تي تعتبر تعســـفیة والبنود التي یجب إدراجـــھا الاقتصادیین والمستعملین والبنود ال

ھریة للمستھلك وو المرتبطـــة بالحقوق الجــــ2قود المبرمة بین العون الاقتصادي و المستھلكالعـــفي

یات التجاریة، و امن و مطابقة الســـلع و نزاھة و شفافیة العملق للمستھلك ـــو التي تتعلق بالإعـــلام المسب

لقانونیة تبین ضمان الخدمة ما بعد البیع، و تحدید طبیعة ھذا العقود من الناحیة او كذادمات و/أو الخـــ

ور ناصر، والمحددة بموجب المرسوم المذكمن ھذه العــوعھ لكل عنصربصورة واضحة مدى خضـــ

أعلاه .

نھ من الناحیة ع للزبون باعتباره مستھلكا، إلا أھا التشریو بالرغم من الحمایة القـــانونیة  التي یضمنــ

قبلین على استعمالھالك، خاصة مع التطور الذي تشھده وســـائل الدفع، و زیادة المـــالعملیة، یظھر خلاف ذ

د اذغان و عقد انضمام، و یتضحفیة، میزتان، فھو عقـــفي حین أن ما یمیز عقد إصدار البطاقة المصر

إجراء نوك، أین یوقع علیھا حامل البطاقة دون إمكانیةھذه العقود سلفا من طرف البــمن خلال إعدادذلك

لبطاقة.تعدیلات علیھا من جانب الشخص الذي یرید الانضمام إلى التعامل با

مع زبون جدید تحضیر البنكاملو مفاد ذلك أنــھ لا یمكن من الناحـــیة العملیة عند كل تعـــــ

تضمین جوزلا یـــع ذلكمــو،یدة في ھذا المجالیحوز خبرة جــــمع مصلحتھ و الذي لایتناسب عقد

.3رجوع إلى الزبونالعقد شروط تسمح للبنك بتعدیل العقد أو إلغائھ دون ال

ة قانونیة مكرسة لھذا الغرض، بحیث تتنوع الأسالیب و الوسائل القانونیة ذلك أن ھذا الأخیر مكفول بحمایــ

التي یمكن عن طریقھا تفادي التعسف الصادر عن البنوك.

.15الحق، المرجع السابق، صریمس عبدق-1
إن تحدید الطبیعة القانونیة لھذا العقد ستوضح لنا صفة كل طرف منھ.-2
.131أحمد سفر، المرجع السابق، ص -3
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التعسفیةو الجزائر على غرار باقي الدول، أنشأت لجنة منوطة بھذه المھمة، تعرف بلجنة البنود 

نھ تنشأ لدى ادة السادسة من ھذا المرسوم على أفتنص الم06،1-306، و ذلك بموجب المرسوم التنفیذي 

الوزیر المكلف بالتجارة لجنة البنود التعسفیة ذات طابع استشاري تكلف بعدة مھام، لاسیما: 

على المستھلكین و البنود ذات الطابع البحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصادیین 

التعسفي.

.2القیام بالدراسات و الخبرات المتعلقة بكیفیة تطبیق العقود اتجاه المستھلكین

و لتكثیف جھود ھذه اللجنة وتدعیم نشاطھا في ھذا الإطار و توحیده فإنھا تتلقى الإخطارات من طرف 

إدارة أو جمعیة حمایة المستھلكین أو كل مؤسسة أخرى الوزیر المكلف بالتجارة، و من طرف كل جمعیة أو 

.3لھا مصلحة في ذلك

بل أن تحدید العناصر الأساسیة الواجب توافرھا ،و لا یبرز دور ھذه الأجھزة في الجزائر فقط

ید یرتبط في العقود، ھدف معظم الدول إلى جانب السعي إلى تحدید الشروط التعسفیة باعتبار أن ھذا التحد

ارتباطا وثیقا باستبعاد ھذه الشروط و المنع من إدراجھا في العقود لما تعرفھ من خطورة على زبائن البنك.

فالتشریع المغربي ھو الآخر یعمل على استبعاد مثل ھذه الشروط من خلال مستوى حمایة المستھلك 

سا وطنیا للاستھلاك، مكلفا بتقدیم الآراء و الذي یؤسس في مادتھ التاسعة و التسعون قانون مجل،4المغربي

إلا أن ما یلاحظ على ھذا المجلس ،و الاقتراحات، و إعطاء الاستشارات للسلطة القضائیة متى طلبت ذلك

في مجال مقاومة الشروط التعسفیة                أن المقتضیات المنظمة لھ لا تسمح بلعب دور فعال و مھم

المغربي السالف الذكر، لا یعطي أي قیمة إلزامیة لما یحدده المجلس مما یفرغھأن القانون، كما

على خلاف التشریع الجزائري، و التشریع الفرنسي اللذان من محتواه، ھو ما یعتبر كنقص في ھذا القانون

حق الزبون من طرف خطیا خطوة متقدمة نحو محاربة ھذه النوع من العقود المصرفیة و التي ینتھك فیھا

و الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمجة بین 2006سبتمبر 10المؤرخ في 306-06المرسوم التنفیذي رقم -1
الأعوان الاقتصادیین و المستعملین و البنود التي تعتبر تعسفیة والبنود التي یجب إدراجھا في العقود المبرمة بین العون 

.2006سبتمبر 11في المؤرخ56الاقتصادي و المستھلك، ج رعدد 
و قد جاء في نص المادة السابعة من المرسوم التنفیذي تحدید المھام المنوط بھا اللجنة.-2
من المرسوم السابق الذكر.11المادة -3
ایة و المتعلق بتحدید تدابیر لحم31-08لتنفیذ القانون رقم 2011أفریل 07الصادر بتاریخ 03- 11القانون المغربي رقم -4

.2011فیفري 18المستھلك و المؤرخ في 
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و كانت 1،البنك، فقد كانت عقود البطاقات المصرفیة تتضمن بنودا تعسفیة مكتوبة بخط صغیر غیر مقروء

تمیز لمراقبة ھذه البنود، إلا أن ما ت"CCA"مخالفة لقانون الاستھلاك الفرنسي، فأنشئت لجنة البنود التعسفیة

الجزائري، في أنھا تشھر بمن یطبق البنود التعسفیة في عقودهبھ ھذه اللجنة عن تلك التي یتضمنھا التشریع

طلبت فیھا أن تكتب الموجبات المتبادلة بین فرقي العقد بلغة 2، و قد قامت ھذه اللجنة بإصدار توصیة

.3بسیطة و مقروءة و أحرف كبیرة

ج الشروط التعسفیة طبقا للمادة أن لمجلس الدولة الفرنسي دور في ھذا المجال، و الذي یقوم بتحدید نماذكما

و ذلك بعد أن یقوم باستشارة لجنة الشروط التعسفیة، إلا أن رأیھا4،) من قانون الاستھلاك الفرنسي32(

الاستشاري لا یؤثر على سلطات المجلس الواسعة و التي تمكنھ من أن یمنع أو یحدد أو ینظم أي شرط 

تعسفي في ھذا الإطار.

جنة البنود التعسفیة من خلال فحصھا لنماذج العقود المعتاد عرضھا من ص لــــو ما یلاحظ عن اختصا

جانب المھنیین على عملائھم غیر المھنیین، و كذا البحث عن شروط ذات الطابع التعسفي الأجل القضاء 

ھا بإبطالھا أنھ اختصاص فعال مقارنة بباقي الأجھزة المتواجدة على مستوى باقي الدول، فبالرغم من رأی

الاستشاري أمام مجلس الدولة إلا أن نشاطھا عبارة عن ضبط اقتصادي و مالي من شأنھ أن یعمل على 

حمایة الزبائن.

ي، الذي اتخذ حلول للإشكال تذرع بـــعض الزبائن بعدم قراءتھم بنانو یختلف الأمر في القانون اللـــ

یة، و من بین ھذه الحلول إلزام البنوك لعملائھا قبل قود التي وقعوھا مع البنك عند فتحھم للحسابات البنكللعـــ

ھا و تفھمنا انوافق على جمیع الشروط المدرجة في ھذا العقد بعد أن قرأنتوقیعھم العقد كتابة عبارة "

.5مضمونھا"

نھ كانت تتمیز بالتعقید في فترة سابقة، ثم تأخذ لقائمة بین البنك و العملاء نجد أو من خلال تحلیل العلاقة ا

طابعا بسیطا بإعداد نماذج یوقعھا زبائن البنك، لتتدخل فیما بعد أجھزة تعمل على ضبط ما یمكن ضبطھ 

وھذا في اطارعقد الحساب بین البنك و الزبون في العقد القائم بینھما، لحمایة ھذا الأخیر من تعسف البنوك

البنكي 

إن عمیل المصرف من طبیعتھ أنھ لا یقرأ العقود عندما یوقع علیھا في المصرف، أنظر أحمد سفر المرجع السابق، ص -1
131–130.

.1994-09-27الصادرة بتاریخ 94/02التوصیة رقم -2
.132أحمد سفر، المرجع السابق، ص -3
من قانون الاستھلاك الفرنسي.32للتفصیل أكثر، أنظر المادة -4
.132أحمد سفر، المرجع السابق، ص -5
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علاقة البنك بالغیر: ثانیا:

ارطھ بالغیر المستفید أو الغیر التجــــع من العلاقة القانونیة التي تربتبدو علاقة البنك بالزبون أوســـ

ن إغفال في مـــركز المستھـــلك الواجب حــمایتھ عند التعاقد، و مع ذلــك لا یمكــأن الزبون، باعتبار

اس الارتباط القائم بینھما بموجب وسائل الدفع الصادرة عن الآخرین على أســــالبنك بالمتعاملین علاقة 

البنك.

ویرتبط البنك مع الغیر إما بموجب عقد یسمى بعقد القبول إذا ما تعلق الأمر بخصم الأوراق التجاریة

خضع للقبول الوسائل التي لا تإطارفي ماأحوب علیھ، ضمانھا، و یكون بذلك في مركز المســأو 

یأخذ البنك مركزا آخر إلى جانب اعتباره مسحوب علیھ، فیكون وسیطا بین الزبون فاتح الحساب 1كالشیكات

و المستفید الدائن للزبون، و الذي یلتزم اتجاھھ البنك بموجب عقد الحساب أو عقد الودیعة الموقع بین 

الزبون .

اء للتاجر ، و الذي یلتزم بموجـــبھ البنك بضمان الوفـــالتاجروجب عقد كما قد یرتبـــط البنك مع الغیر بمـــ

وم ل وسیلة الدفع و المتمثلة في البطــاقة المصرفیة، و في المـــقابل یقـــبالفواتیر المنفذة عن طریق حام

و ائم بینھفي الوفاء و تنفیذ التزاماتھ المتعلقة بسیر عملیة الوفاء لدیھ، بناءا على العقد القالتاجر بقبولھا

اسیة بین الزبون و التاجر و التي تعتبر جوھر اء دینھ، فبالرغم من العلاقة الأســـفي استفبین البنك و الثقة 

، إلا أن قبول التاجر باستخدامھا مبنیاعن طریق عقد بیع أو تقدیم خدماتعملیة استخدام وسائل الدفع

.2على ثقتھ مع البنك

.143راشد، المرجع السابق، ص راشد-1
مجد حمدان الجھني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكترونیة، المرجع السابق            أ-2

.89،ص 
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اني:المطلب الث

الطبیعة القانونیة لعملیة إصدار وسائل الدفع و مخاطرھا على البنك.

تكتسي الطبیعة القانونیة لعملیة إصدار وسائل الدفع قدرا من الأھمیة لما تعرفھ من نتائج، لاسیما تباین 

نوعیة وصفة ھذه العقود و القوانین الخاضعة لھا و ذلك لمعرفة آثارھا و ما ترتبھ للبنوك، و التي تعمل 

إذا ما تجاھلت القواعد و الشروط على إبرام ھذه العقود دون البحث في المخاطر التي قد تصطدم بھا 

التي تحكم ھذه العملیة.

محل مسؤولیة البنك.الفرع الأول: الطبیعة القانونیة لعملیة إصدار وسائل الدفع

تختلف الطبیعة القانونیة لعملیة إصدار وسائل الدفع باختلاف عناصرھا القائمة أساسا على علاقات قانونیة 

تنشأ في ظل طابع قانوني غیر ثابت، و معنى ذلك أنھ لتحدید الصبغة القانونیة التي یتمیز بھا ھذا العقد یجب 

الوسائل مرورا بمرحلة تقدیم الخدمات من مرحلة إصدار ھذهابتدءاالوقوف عند كل مرحلة من المراحل، 

اللازمة وصولا إلى مرحلة انتھاء ھذه العقود.

و حتى یتسنى لنا تحدید أو بیان مسؤولیة البنك و نطاقھا في إطار ھذه العملیة، یجب إلقاء الضوء

قة و بالنظر إلى ھدف على الطبیعة القانونیة بالنظر إلى طبیعة الخدمات المقدمة و بالنظر إلى أطراف العلا

الزبون من الخدمة.

الفقرة الأولى: الطبیعة القانونیة للعملیة بالنظر إلى طبیعة الخدمات المقدمة.

إن خدمات الدفع المقدمة للزبون من طرف البنك تتم معظمھا بالتعاقد ما بین الطرفین، و إذا ما قدرنا حجم 

، نجدھا أقرب من تلك العقود التي تبرم موعة من الزبائنبون الواحد أو مجھذه الخدمات سواء بالنسبة للز

بین عارضي السلع و الخدمات و المقبلین على اقتنائھا. مما یجعلھا شبیھة بعقود الاستھلاك.

و من جھة أخرى نجد أن التطور التكنولوجي في مجال الأعمال التجاریة دفع البنوك إلى الاستغناء 

ل استخدامھا للنظام الالكتروني في التعامل مع زبائنھا، و محاولة ابتكار وسائل عن النظام الورقي في مقاب
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1،جدیدة للدفع، اختصارا للوقت و الجھد و المال، و خفض تكالیف العمل و زیادة الأرباح بالنسبة للبنك

یعة ھذا العقد المعلوماتي على عقود إصدار وسائل الدفع و بذلك تكون طبولكتروني الطابع الإمما أضفى 

لكترونیة طبقا للأسس و الشروط التي تستمدھا من ھاتین الصفتین بالنظر إلى طبیعة خدمة إما استھلاكیة أو إ

الدفع المقدمة من البنك.

أولا: عقود خدمات الدفع عقود استھلاك.

للزبون، ذلك أن طبیعة ینظر الفقھ إلى العقود التي تبرمھا البنوك مع الزبائن على أنھا عقود استھلاك بالنسبة

ھذه العقود من وجھة نظر البنك تأخذ الطبیعة التجاریة، فالأصل في العقود عامة أنھا مدنیة، إلا أنھا قد تأخذ 

صفة أخرى إذا ما ورد نص قانوني خاص یضفي علیھا صفة معینة، و ھو ما نص علیھ القانون التجاري 

.ل التجاریة بحسب الموضوعو التي تتضمن الأعما، 2منھفي المادة الثانیة

، على أساس أن كل من یمارس العمل أو النشاط البنكي یعتبر تاجراتبر العمل البنكي من ھذه الأعمالو یع

، إلا أن ھذه الصفة ینظر إلیھا من جانب البنك لیس الزبون، ھذا الأخیر الذي یجب تحدید صفتھ حتى تكون 

بالنسبة إلیھ.ھناك إمكانیة لتحدید طبیعة العقد 

و من ثم یعتبر ھذا النوع من العقود استھلاكیا بالنسبة للزبون لا البنك، و مع ذلك و بمفھوم المخالفة یعد 

ما أبرم الزبائن عقودا مع البنك إذاالبنك مھنیا أثناء القیام بھذه الخدمات اتجاه الزبون، و مفاد ذلك أنھ 

للأغراض تجاریة أقدموا على إبرامھاین لصفة التاجر، وو كانوا مكتسبفي إطار خدمات الدفع،

.3أو بمناسبتھا، فإن ھذه الصفة تنعكس على العقود لتصبح تجاریة

برموا عقود خدمات الدفع خارج إطار الأعمال التجاریة أو بمناسبتھاإذا ما أ،و من جھة أخرى

أخذوا مراكز المستھلكین، و كانوا بمثابة المقبلین ،4من القانون التجاريكما ھو وارد في المادة الرابعة ،

من المعاییر، لا یمكن الاستغناء على توقیع أحد العقود الاستھلاكیة، و التي تعتمد في إبرامھا على مجموعة

عنھا في أي حال من الأحوال.

2009محمود محمد أبو فروة، الخدمات البنكیة عبر الإنترنت، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -1
.25، ص 

اریا بحسب الموضوع ...كل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة و تنص على ما یلي "یعد عملا تجــــــــــ- 2
".أو خاصة بالعمولة 

.7، ص1987أة المعارف، الإسكندریة ، مصر، علـــــي البارودي، العقود و عملیــــــــــات البنوك التجاریة، منشـــــــــ-3
للتفصیل أكثر، أنظر المادة الرابعة من القانون التجاري.-4
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جزاءات على أسس قانونیة، تضعتقوم أنھالبنك اشتراط إبعادھا، باعتبار و في المقابل لا یمكن ل

على كل مساس بمصلحة الزبون و أھم ھذه المعاییر: 

.الحمائي للزبونالمعیار-1

.معیار اعتبار الزبون بمثابة الطرف الضعیف في العقد-2

.معیار الإعلان عن خدمات الدفع المقدمة من طرف البنك-3

لكترونیة:عقود خدمات إعقود خدمات الدفع ھي ثانیا: 

أن معظم إلى اعتبار ھذا النوع من العقود ذات طبیعة الكترونیة، باعتبار،یذھب جانبا آخر من الفقھ

خدمات الدفع أصبحت تتم وفق شبكات و أجھزة ووسائل الكترونیة، و یتضح ذلك جلیا من موقف التشریع 

انون جزائري تضمن التعامل الالكتروني الحدیث ، فنجد أن أول قجزائري من المعاملات الالكترونیةال

تعتبر في القطاع المصرفي، ھو قانون النقد و القرض، الذي نص في مادتھ التاسعة و الستون على أنھ "

وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل أموال مھما یكف السند أو الأسلوب التقني 

ل ھذا النص نیة المشرع الجزائري في الانتقال من وسائل الدفع الكلاسیكیة ، بحیث یتبین من خلاالمستعمل."

إلى وسائل دفع حدیثة الكترونیة.

، بل صرح بمصطلح أكثر دقة، بالتوجھ نحو التعاقدالمشرع لم یبقي على موقفھ الضمنيإلا أن 

أین استعمل 1،متعلق بمكافحة التھریب، باستخدام وسائل و خدمات الكترونیة، في مضمون القانون ال

، إلى جانب ص المادة الثالثة من ھذا القانونصراحة مصطلح" وسائل الدفع الالكتروني"، و الوارد في ن

یمكن والتي جاء فیھا "4142ما ورد في القانون التجاري بشأن السفتجة و الشیك بموجب نص المادة 

أن یتم التقدیم أیضا بأیة وسیلة تبادل إلكترونیة محددة في التشریع و التنظیم المعمول بھما، و لقد تم إضافة 

بموجب 3بمناسبة تقدیم الشیك للقراءة، و تنظیم بطاقات السحب و الدفع602إلى المادة نفس ھذه الفقرة 

.234مكرر 543المادة 

.59دد عــیةجریــدة رسمــ95دد العـــالمتعـــلق بمــكافـحة التھریب2005أوت 23المؤرخ بتاریخ 06-05انون القـــ-1
المتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59- 75المعدل و المتمم للأمر 2005فیفري 06، المؤرخ في 02-05القانون -2

.11القانون التجاري جریدة رسمیة عدد 
ملات الالكترونیة المدنیة و التجاریة، المؤتمر ناجي الزھراء، مداخلة بعنوان التجربة التشریعیة الجزائریة في تنظیم المعا-3

.14العلمي ألمغاربي، ص 
في الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون التجاري.-4
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انوني و المرتبط أساسا بمظاھر المعاملات الالكترونیة في خدمات و من خلال الإشارة إلى الرصید الق

خدمات الدفع لیس توجھ فقھي فحسبإضفاء الطبیعة الالكترونیة على عقودالدفع البنكیة، نجد أن

بل ترسانة القوانین الصادرة في ھذا الإطار تعزز ذلك.،

ص بالتعامل مع بنكھ بطریقة الكترونیةالضروري أن یقوم الشخــنجد أنھ لـــیس من ،أما في الواقع العملي

.1ما دام أن التعامل بالطریقة التقلیدیة یؤدي إلى نفس النتائج بالنسبة للأغلب العملاء،

فعقود خدمات الدفع لا تقتصر فقط عما ھو من وسائل و تقنیات، فلعملاء البنك تحدید الأسلوب والطریقة 

ا لإجراء خدماتھم، إضافة إلى تبني المشرع للوسائل الالكترونیة غیر كافي، بالنظر التي یختارونھ

إلى النقص التنظیمي و التشریعي الذي تشھده المعاملات الالكترونیة، ما یبرز أكثر من خلال التطرق 

د الالكتروني، و بیان لبعض النصوص القانونیة المتعلقة بالمعاملات الالكترونیة، دون الإشارة لتعریف العق

.2أحكامھ

یشكل نوع من المخاطرة في النظام البنكيھإن لھذا العقد أثر على ھذه المـــعاملات، بحكم أنــ

اس بحقوقعقـــودھا، مســـإبرامالتشجیع علیھا دون تنظیم دون أحكام ، كما قد ینتج عن

صري ، فالمشرع المــارطـــید في ھذا الإر الوحــره لیس المقصــــالزبون، و المشرع الجزائري بدو

قانونا للمعاملات ، حیث أنھ لم یصدر في الآن ى تعریف العقد الالكترونيإلــلم یتطرقھو الآخر

رضا إلى مفھوم والفرنسي اللذان تععلى عكس التشریع الأوروبيصرفیةالالكترونیة المـــ

.3ھذه العقود

ل عقد ى أنھ كــــكتروني علإلى تعریف التعــاقد الالـــ4یة من التوجیھ الأوروبيفقد تعــرضت المادة الثانــــ

بواسطة  الاتصال دال البیع أو أداء الخدمات عن بعلمورد أو المھني و المستھلك في مجــــــــیتم بین ا

.5نتا فیھا التعاقد عبر شبكات الإنترال بمأي أیا كانت وسیلة الاتصــــالمتعددة،

.39محمود محمد أبو فروة، المرجع السابق، ص -1
.20ابق، ص ناجــــي الزھراء، المرجـــع الســـ-2
روني في التشریعات العربیة، دار الجامعة الجدیدة، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط         شحاتة عزیب شلقامي، التعاقد الالكت-3

.17، ص 2008، مصر، 
.17، نقلا عن أخضر شحاتة غریب  شلقامي، المرجع السابق ، ص1997مایو 20التوجیھ الأوروبي الصادر في -4
في عین اعتباره التصاعد المتزاید لعملیات تداول الأموال ویرى الأستاذ شحاتة غریب أن التوجھ الأوروبي راعى و أخذ-5

عن بعد لذلك كان حریص على توفیر الحمایة للمستھلكین.
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نجد أن ھذا العقد یشمل أیضا التعاقد عبر شبكات الإنترنت سواء تعلق ببیع ،و على صعید التشریع الفرنسي

.1تصال عن بعدلمال أو كل أداء أو تورید لخدمة، یتم بین المھني و المستھلك بأي وسیلة من وسائل الا

نظم التعاقد الالكتروني لم یحدد أو یعرف أطراف وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي عندما

ھذا التعاقد، و قد تم تبریر ذلك بأن المستھلك أو المھني قد تم تعریفھما في قوانین أخرى، كما أن التنظیم 

فة صور التعاقد عن بعد، و یجب التنویھ إلى أن تنظیم التعاقد الفرنسي للتعاقد الالكتروني لم یكن شاملا لكا

الالكتروني ووضع التعریفات الخاصة بھ، لم یخص بھ و لم یقتصر على التوجیھ الأوروبي و المشرع 

لكن ھناك 3،بل أن العدید من التشریعات العربیة قد اتجھت إلى وضع تعریف للتعاقد الالكتروني، 2الفرنسي

لنظرة المستقبلیة لھذه الخدمات ستؤدي إلى أن تصبح عقود خدمات الدفع ذات طبیعة الكترونیةإمكانیة أن ا

.4، عند ما تصبح الطریقة الالكترونیة في التعامل ضروریة بالنسبة للأغلب العملاء

أن ضعف انتشارھا لا یخلي مسؤولیة البنك في ظروف تغیب فیھا الحمایة الكافیة لزبائن البنك لاإ

على المستوى الدولي أو الوطني، خاصة على مستوى الدول العربیة أین ترجع مساءلة البنك في معظم 

ما یدل على تقاعس المشرعین في الانفتاح على معاملات الدفع ،ت إلى القواعد العقابیة العامةالحالا

في البنوك و الشركات و التجار، بسبب عدم و التي تشھد تخوفا تشریعیا إن صح التعبیر، في الإقبال علیھا

.القدرة على وضع تنظیم محكم لضبط ھذه المعاملات في حدود ما تحققھ من مزایا للبنك و الزبون

: الطبیعة القانونیة بالنظر إلى غرض عملیة إصدار وسائل الدفعالفقرة الثانیة

و التساؤلات أبرزھاتثیر الكثیر من الإشكالاتإن تحدید الطبیعة القانونیة للعملیة بالنظر إلى غرضھا،

، مدى اعتبار ھذه العملیة عقد مستقل بذاتھ كسائر العقود المصرفیة، أو أن العقد یستمد طبیعتھ القانونیة 

.من العقود المصرفیة الأخرى

بشان حمایة المستھلك.2014مارس 17المؤرخ في 2014-334من القانون الفرنسي رقم 1201المادة -1
. 22شحاتة غریب شلقامي، المرجع السابق، ص -2
قوانین المعاملات الالكترونیة في تونس و الأردن و البحرین و الإمارات العربیة المتحدة.-3
.39محمود محمد أبو فروة، المرجع السابق، ص -4
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أولا: عقد إصدار وسائل الدفع عقد مستقل بذاتھ :

ھذه العملیة قائمة على أساس عقده مستقل مھما كانت الصفة المستمدة من باقي یذھب بعض الفقھ إلى اعتبار 

.servicedeContrat"1العقود، و ھي بمثابة عقد یسمى "عقد تقدیم الخدمة

أثناء نشاطھا بالعدید من العقود مع عملائھا، و أیا كانت صورة ھا ترتبط فما یعرف على البنوك أن

فإنھا لا تكاد تتمیز عن تلك ع مصرفیة، أو اعتمادات  مصرفیة أو فتح حسابات بنكیة "ھذه العقود ودائ

إلا أنھا تتمیز فیما بینھا بحسب طبیعة العملیة و مواصفاتھا على الرغم 2العقود المعروفة في القانون

من الترابط القائم بین كل عملیات البنك.

وسائل الدفع و مكوناتھا یلاحظ أنھا تأخذ في عناصر عملیة اصدارلاع و البحث فنجد أنھ عند الاط

أطرافھا المتمثلة في البنك و الزبون و التاجر إذا تطلب الأمر ذلك، و یتم شكل العقد بمجرد تلاقي إرادة

إبرام ھذا العقد بالاتفاق على أن یقوم البنك بأحد الخدمات المصرفیة المرتبطة بوسائل الدفع سواء كانت 

.3ئتمانیة أو كتابیة أو الكترونیةا

، و الذي وضع المشرع بموجبھ 4و یشھد ھذا العقد استقلالیة بالرجوع إلى قانون النقد و القرض الجزائري

على عاتق البنوك التزام بوضع وسائل الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنھم في أجال معقولة، باعتبار 

عن عقد سابق، لا یمكن الاصطلاح على تسمیتھ  إلا من خلال ما ورد أن ھذا الالتزام بمثابة أثر ناتج

مكرر من ھذا القانون و ھو الالتزام بوضع وسائل الدفع 119على تعبیر المشرع الضمني في نص المادة 

الملائمة تحت تصرف الزبائن، و المشرع بدوره لم یبقي على التعبیر الضمني لھذا العقد من خلال نص 

لمادة، و ذلك بالإشارة على إمكانیة أي شخص اكتتب تعھدا، الحق في التراجع عن ھذا التعھد في أجل نفسھ ا

ثمانیة أیام من تاریخ توقیع العقد، و ھو بطبیعة الحال العقد الذي یلتزم من خلالھ البنك، بوضع وسائل الدفع 

الملائمة تحت تصرف الزبائن.

لعقود من جھة أخرى، على اعتبار أنھا تعتمد في تكوینھا على مبدأ و لا یمكن الحكم بعدم استقلالیة ھذه ا

الرضائیة، بل أنھ یجب أن یجاور مبدأ الرضائیة فیھا مبدأ الشكلیة، بمعنى أن ینظر إلیھا على أنھا تصرف 

، ص 2006مصر،الإسكندریة،للنشر،الجدیدةالجامعةدارالكمبیوتر،أخطاءعنالبنكمسؤولیةغنام،محمدشریف-1
19.

.450، ص 2000غادة عماد الشربیني، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة، دار أبو المجد للطباعة بالھرم، مصر، -2
. 13، ص 2004إبراھیم سید أحمد، مسؤولیة البنوك عن العملیات المصرفیة، فقھا و قضاء، دار الكتب القانونیة، مصر، -3
، سیدي 9في وسائل الدفع البنكیة و أثرھا في الخدمات المصرفیة، مجلة الباحث، عدد بجیح عبد القادر، إشكالیة التحكم-4

.25بلعباس، الجزائر، ص
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قانوني شكلي، و الواقع العملي یؤكد ذلك في الوقت الحاضر، إذ غالبا ما تقوم البنوك بإعداد نماذج 

لھذه العقود یقبلھا العمیل أو یرفضھا، حتى تشكك البعض أنھا أصبحت عقود إذعان، لو أن ھذا الزعم 

مردود علیھ من الناحیة القانونیة بأن ھذه العقود لا تتعلق بخدمات أساسیة، و أنھ مازال یغلب علیھا مبدأ 

.1الرضائیة في التعاقد

العقود، یترتب علیھ نقص على اعتبار أن استقلالیة ھذا النوع منإلا أن ھذا الزعم یشوبھ نوعان من ال

حتما درجة من الأھمیة في كل ما یرد فیھا من شروط و ما قد ینجم عنھا من مخاطرة بالنسبة للبنك

و التي تطرح خاصة مع ظھور الطرق الالكترونیة في التعاقد بمناسبة الدفع الالكترونيو الغیرو الزبون

انفراد البنوك في القیامأن، فیما یتعلق بالتراضي و شروط العقد الأخرى، كما 2العدید من الإشكالات

واعتبارھا الكیان الوحید القادر على التعاقد في إطار عقود خدمات الدفع التقلیدیةبھذه المعاملات

الاستقلالیة.أو الالكترونیة یزید من أھمیة ھذه العقود واكتسابھا 

و یرجع سبب التلمیح إلى عدم استقلالیة ھذا النوع من العقود، إلى التخوف من التعاقد في مجال الدفع 

الالكتروني، باعتبار أن التعاقد السابق في إطار وسائل الدفع التقلیدیة سھلا وواضحا، مقارنة بما تعرفھ 

و شروط حتى تقدم على مثل ھذه العقود، لما تشھده العقود الالكترونیة، و التي تتطلب من البنوك إجراءات 

من عوائق في التشریعات العربیة لاسیما في الجزائر، أین لا تتضمن العقود المسماة، ما یعرف بعقود 

خدمات الدفع الالكتروني.

نمطیة وبذلك یعتبر العقد الذي یتم من خلالھ تمكین الزبائن من وسائل الدفع، أحد صور العقود المصرفیة ال

تكاد تخرج عن إطار التي لم یتم تحدید تعدادھا أو مسمیاتھا سواء على مستوى المحلي أو الدولي، و لا

و عقود الاعتماد المصرفي، و كذا عقود الحسابات المصرفیة.أعقود الودائع المصرفیة بأنواعھا 

رة قانونیة من خلال یستلزم تحدید الصفة و التسمیة القانونیة لھذا النوع من العقود بصوما

القانونيأین تبرز أكثر استقلالیة ھذا النوع من العقود التي بدأت تشھد أھمیة على الصعید النصوص،

و العملي.،

إذ یجد القاضي نفسھ بصدد عقد مسمى یحدد خصائصھ و أوصافھ و شروطھ من خلال أحكام عامة

یلتقي بعقد غیر مسمى یعتمد فیھ على النیة الحقیقیة للأفراد، و التي قد یعجز القاضي ، بدلا من أن

عن الوصول إلیھا خاصة إذا تعلق الأمر بحمایة زبائن البنوك و التي لا یمكن مواجھتھا إلا من خلال أسس 

.460،ص 458غادة عماد الشربیني، المرجع السابق، ص -1
.41محمود محمد أبو فروة، المرجع السابق، ص-2
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قدرة البنوك على استغلال و شروط محددة قانونا في عقد یشھد كل تفاصیلھ القانونیة، و النتیجة تكون عدم

غیاب ھذه الأمر، و تعجل في أن تفتح باب التعسف وارتكاب الأخطاء في حق الزبون .

ثانیا: عقد الإصدار ھو عقد یستمد صفتھ من باقي العقود: 

إن عدم وضع التسمیة القانونیة اللازمة لعقد إصدار وسائل الدفع، یؤدي حتما إلى اعتماد العدید من العقود 

المصرفیة الأخرى في تحدید طبیعتھ القانونیة و ھو ما یعرف فعلا في البنوك، بحكم أن ھذا العقد یستمد 

.أصولھ من ھذه العقود

و ربما یرجع تفسیر ذلك إلى التنوع و الاختلاف و التقدم الذي تشھده وسائل الدفع المستعملة 

یمكن اعتماد المعیار الوارد في نص المادة السادسة ھذا الإطار، إلا أن المؤكد ھو أنھ لافي 

و الستون في استقلالیة عقد وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن عن باقي العقود، و ھو معیار یمیز 

ام بھذا النشاط البنوك عن باقي مؤسسات القرض في القیام بإصدار ھذه الوسائل، مقابل المنع من القی

و یبقى ھذا المعیار دلالة على أھمیة ھذه الوسائل في تسھیل العملیات البنكیةمن أي مؤسسة أخرى،

، لتكون بذلك الوسیط في كل عملیة بنكیة تربطعلى اللجوء إلیھا من طرف الزبائنو كذا الحاجة الملحة 

و الزبون.بین البنك

: أو ودیعة عقد إصدار وسائل الدفع عقد حساب-أ

أو ودیعة   یذھب الكثیر من الباحثین إلى اعتبار عملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن عقد حساب

سواء تعلق الأمر بالحساب الجاري أو حساب الودائع و عادة ما یكون حساب الودائع ھو العقد الأقرب،

Compte desب الشیكات "أو الشامل لھذه العملیة، فقد یسمى في أغلب الأحیان بحسا chèques دلالة "

على أن النقود المودعة تكون تحت تصرف مودعھا الذي بدوره یستطیع أن یسحب منھا عن طریق إصدار 

الشیكات، و مع ذلك لا یمكن الحكم دائما على حساب الودائع على أنھ حساب الشیكات، فھي تسمیة 

ب الجاري أیضا لا یستبعد ھذه الوسیلة من وسائل سحب النقود التي تنتج غیر دقیقة باعتبار أن الحسا

.1عن عملیات السحب

الإسكندریة، مصرالبنكیة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،الحمایة الجنائیة للأعمال إیھاب مصطفى عبد الغني،- 1

.93، ص 
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و بغض النظر عن نوع الحساب، نجد أن التشریع الجزائري یجمع بین العملیتین على أساس أنھما عقد 

لنقد و القرض المتعلق با04- 10مكرر من الأمر 119واحد، بتعبیر ضمني من خلال نص المادة 

بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك و حالات الممنوعین من البنكنھ "و التي تنص على أ

، یمكن كل شخص تم رفض فتح حساب ودائع من قبل عدة بنوك، أن یطلب من بنك الجزائر أن یعین

".لھ بنكا لفتح مثل ھذا الحساب ...

و یتضح من خلال التسمیة الواردة في النص "حساب ودائع" أن المشرع خص وربط عملیة التمكین 

من وسائل الدفع بعملیة تلقي الأموال من الجمھور دون أن یشیر إلى العملیات التي تتم بین البنك و الزبون 

ئع، كما أن إلحاق المادة في إطار عقد الحساب الجاري الذي ینفرد بخصائص و ممیزات عن حساب الودا

، یكمل نیة المشرع الضمنیة في إضفاء عقود حسابات الودائع على عملیة 1مكرر119مكرر بالمادة 119

"...تلزم البنوك بوضع وسائل الدفع الملائمة نھ مكرر على أ119، بحیث تنص المادة إصدار وسائل الدفع

تحت تصرف زبائنھم في آجال معقولة ...".

بذلك المشرع بذكر الالتزام دون الإشارة إلى طبیعة ھذا العقد مما یوحي باتخاذ موقف السكوت و یكتفي

من جانبھ، الذي یدل لا محال على الحكم بالموقف الضمني في تحدید صفة العقد و إصباغھ بما ورد

مكرر لیكون بذلك عبارة عن حساب ودائع.119في نص المادة 

العقد، نسبیة غیر مطلقة بسبب عدم إضفائھا دائما على عملیات إصدار وسائل الدفعوتعتبر طبیعة ھذا 

، فھناك عملیات تستقل بخصوصیة العلاقات القانونیة الناشئة عنھا و التي عادة ما تكون ناجمة عن التطور 

ي لا یمكن اعتبار عملیة التكنولوجي ،كما ھو الحال بالنسبة للنقود الالكترونیة و بطاقات الدفع الحدیثة و الت

.2شحنھا أو إعادة شحنھا بمثابة عقد ودیعة لارتباطھا بحساب الزبون لدى البنك

و كما ھو معروف أنھ یتم التعامل على حساب الودائع وفقا للأوامر المودعة لدى للبنك، حیث یلتزم البنك 

خاصة تلك المرتبطة بالأمر بالدفع 3،اباحترام ھذه التعلیمات و عدم الخروج علیھالذي یتلقى تعلیمات عمیلھ

أو التحویل المصرفي لیكون أثر ھذا العقد مستمر حتى بعد إصدارھا.

و نجد أن موقف المشرع الفرنسي كان واضحا في حسم أمره، بالنسبة لھذه العملیة، حیث أنھ یعتبرھا 

علیھ تسمیة حساب الدفع بذاتھ وقد أطلقحسابا، إلا أنھ لیس بحساب ودائع أو حساب جاري و إنما مستقل 

المتعلق بالنقد و القرض.11- 03المعدل و المتمم للأمر 04- 10و ھما المادتان اللتان أضافھما الأمر -1
.70محمود محمد أو فروة، المرجع السابق، ص -2
. 22عاصم حنفي محمود، المرجع السابق، ص-3
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"Un compte de paiement من القانون النقدي و المالي 314-1" و ھو ما یتضح جلیا في نص المادة

.1الفرنسي

وسائل الدفع عقد قرض: إصدار عقد -ب

إن عدم الاستقرار على طبیعة محددة قانونیة محددة لھذا العقد، أدت إلى القول بأنھ عبارة عن قرض استنادا 

لما ورد في نص المادة الثامنة و الستون من نفس القانون، و التي تنص في فقرتھا الأولى على أنھ یشكل 

ما أو یعد بوضع أموال شخص ھض، یضع بموجبفي مفھوم ھذا الأمر، كل عمل لقاء عوعملیة قرض

تحت تصرف الزبائن شخص آخر، أو یأخذ بموجبھ لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقیع كالضمان 

الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان فإذا ما تساءلنا عن الأساس المعتمد في نص المادة لتحدید طبیعة عملیة 

یا.إصدار وسائل الدفع نجده یتعلق بفكرة القرض من عدة زوا

تتضح من خلال تمكین البنك عملائھ من القرض بواسطة الأوراق التجاریة مع وضع فالزاویة الأولى

ین البنك بفالأصل أن العقد الموقع2،الأموال تحت تصرفھم، سواء كانت الورقة سفتجة أو سند للأمر

و الزبون ھو عقد الخصم الذي یعتبر قرضا باعتراف معظم الفقھاء و الباحثین رغم سكوت التشریع 

على ذلك، أما فیما یتعلق بالورقة التجاریة، فلم یبرم بشأنھا أي عقد مع الزبون ما یدل على أن تمكینھ

رض.من الأموال لقاء تحویلھ لحقھ الثابت للسند التجاري ھو عبارة عن ق

فتتضح من خلال التزام البنك بأن یدفع القیمة التي تتضمنھا الورقة التجاریة عند الوفاء الزاویة الثانیةأما 

بھذه القیمة، و قد تكون الورقة التجاریة (سفتجة أو سند للأمر) موقعة من طرف البنك بموجب ھذا الضمان

حدى وسائل الدفع، أین تكون العملیة قائمة ، و الذي من خلالھ یمكن البنك زبائنھ من قرض عن طریق إ

على شكل قرض.

من القانون المدني الجزائري فھي لیست بعیدة 644و الأمر نفسھ بالنسبة للكفالة التي تعرفھا المادة 

عن فكرة الضمان الاحتیاطي، باعتبار أن البنك یلتزم من خلالھا بالقیام بالوفاء بالدین، في حالة عدم وفاء 

لیعود فیما بعد البنك على الشخص الزبون لاسترجاع ھذا القرضونھ المقترض في مواجھة دائنیھزب

،و بغض النظر عن تقنیات ھذه العملیات، ففي ظاھرھا تأخذ شكل القرض ووسائل الدفع 

حتى إذا كان اعتمادھا قائم إلا أدوات تستخدم للإتمام عملیات القرض بین البنك و الزبون، و ما ھي

على تقنیات تحتاج إلى الأخذ بھذه الطبیعة القانونیة، فإنھا لا تكاد تخرج عن كونھا قروض.

1 - Article 314-1 du code monétaire et financière crée par ordonnance N° 3 2009 .
تجدر الإشارة إلى أن الزبون یقدم الورقة التجاریة للبنك لخصمھا عن طریق تظھیرھا تظھیرا ناقلا للملكیة.-2
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من قانون النقد و القرض نجد أن وسائل الدفع لا تقتصر فقط على الأوراق 69و بالرجوع إلى المادة 

التي تحتل مكانة في العملیات المصرفیةالتجاریة، فكما رأینا سابقا، أنھ ھناك من الوسائل 

إلى غیر ذلك.،، لا سیما بما یعرف ببطاقات الائتمان، و بطاقات الوفاء

و ذلك باعتبار أن البنك المقرض یقدم ،فھناك من یرى أن ھذه الوسائل تجسد فكرة القرض أكثر من سابقتھا

ض معین، و في حالة تجاوز المقترض لھذا الغرض، فإن من حق للمقرضین مبلغا نقدیا للتصرف فیھ بغر

المقرض في فسخ العقد لمخالفة المقترض غرض العقد و یطلب رده فورا، كما أنھ من المعروف أن البنك

و تعتبر ھذه الوسائل الحدیثة من النوع الجاري من القروض 1،قد یقدم قروضا جاریة أو قروضا ثابتة

رفین المقروض و المقترض على وضع الحد الأعلى للقرض حتى یستفید منھ الزبون عن طریق إذ یتفق الط

البطاقات قصد الحصول على احتیاجاتھ، في حدود المبلغ المقرر، لذلك یرى الكثیر أن العنوان المناسب

علیھا باعتباره طاقات الإقراض لھذا النوع من العقود ھو عقد الإقراض، و لیس ما یمنع من إطلاق تسمیة ب

.2المناسب لحقیقتھا و التعامل بھاسمالا

، إلا أن علاقة التضایف و النظریات القائمة ه الآراء نجد أنھا أصابت من جانبإنھ وباستطلاع كل ھذ

فبالرغم من الترابط و المنطق القائم ،في ھذا الإطار لا یمكن تفسیرھا بصورة مطلقة على أنھا قرض

القانوني، إلا أن الحكم بانعدام دور ھذه الوسائل في العقد من شأنھ أن یؤثر في نظامھا القانوني في النص

بشقیھ المدني و الجزائي، ما قد یؤدي إلى تعارض واصطدام في تحدید الالتزامات و الحقوق الواقعة 

للعملیة من شق على كل من الطرفین ،كما قد یؤدي ذلك إلى المساس بحقوق الغیر، فكلما ینظر

خر كونھا عملیة دفع، و تتم عن طریق أسالیب قانونیة قد یؤدي على أنھا قرض یجب مراعاة من شق آ

من طرف البنك إلى قیام مسؤولیتھا.تجاھلھا

كما وجھ الانتقاد إلى الرأي القائل بأن الائتمان ھو نفسھ الاقتراض باعتبار أن الائتمان غیر القرض 

وما القرض إلا صورة أو جزء من الائتمان، كما یتضمن ھذا الأخیر إضافة إلى القرض إمكانیة البیع 

بالتقسیط، و لذلك یكون ائتمانا التزام البنك بالإقراض، إلى جانب أن القرض ینشأ علاقة ثنائیة الأطراف 

صدر و العمیل و التاجر، و بالتالي بین المقرض و المقترض فقط، بینما البطاقات تنشأ علاقة ثلاثیة بین الم

أما القروض الثابتة        ،القروض الجاریة ھي التي یسحب منھا المقترض كلما طرأت لھ حاجة حتى یبلغ المقدار المحدد-1
و ھي النقود التي یستلمھا المقرض دفعة واحدة.

.91، ص0920كمیت طالب البغدادي، الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، -2
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الائتمانیة الكتابیةالدفعلا یعد ھو أساس وسائلیبقى الائتمان أكبر و أوسع من القرض الذي

.1ھو موجود في تكییفھا فقط و لا یرقى أن یكون الطابع الأساسي لھاو إنما،

تحدید الطبیعة القانونیة التي یمكن إضفاءھا حولو النظریاتإن الھدف من تضارب الآراء

ھو محاولة استنباط مركز البنك في ھذه العملیة للوصول إلى أساس مساءلتھھذه العملیةعلى

عدم القدرة على ضبط نظام الدفع على مستوى البنوك، و نخلص من خلال لالدولة بعض أجھزة أو مساءلة ،

إلى أن عملیة وضع وسائل الدفع تصرف الزبائن، تأخذ شكل عدة عقود، ما یجعل البنك معرض عرضھا

كما أن تحدید الطبیعة القانونیة لا یعني التركیز على مسؤولیة البنك ،یع صورھا دون تحدیدللمسؤولیة بجم

فقد تبدأ مدنیة ،المسؤولیة بكل صورھاالمقصود من البحثالمدنیة فحسب، و إنما تجب الإشارة إلى أن

ذات التشریع في الدول لكترونیةتنتھي جزائیة أو تأدیبیة أو حتى إعند إصدار وسائل الدفع، و لكن 

.الالكتروني

بالنسبة للبنكالفرع الثاني: الإشكالات القانونیة الناجمة عن عملیة إصدار وسائل الدفع

مرتبط أساسا بالمخاطرة، ھذا المصطلح الذي یعد محل الكثیر من الدراسات من المعروف أن النشاط البنكي 

الاقتصادیة في مجال البنوك، إلا أن الجانب القانوني یفرض نفسھ في ھذا الإطار، حیث تشھد أنظمة الدفع 

م و تشریعیا خاصة مع تزاید المنافسة و العمل على جلب الزبائن و تقدیعلى مستوى البنوك نقصا تنظیمیا

أحسن الخدمات مما تزایدت معھ حدة المخاطرة القانونیة التي قد تؤثر على السیر الحسن لعملیات الدفع

؟تحدیدھا لمسؤولیة البنك، فما ھي ھذه المخاطر؟ و ما مدى توفر 

على المستوى القانونيالناجمةالإشكالاتالفقرة الأولى:

ن الخطأ تؤدي الى ذلك، على أساس أسباب التيالاشارة الى الأؤولیة البنك، یجب قبل التطرق الى مس

و غیاب بعض الشروط والاجراءات نتیجة للتھاون والاھمال المسبق، أالمرتكب من طرف البنك قد یكون 

من وسیر وسائل الدفع على مستوى البنوكم السلطات التي تتولى السھر على أالتي تتطلب اھتما

ھة المخاطر المتعلقة خطاء من طرف البنك یتطلب التحضیر بدایة لمواجادي وقوع بعض الأ، بحیث أن تف

صر على منح القروض فحسب.بھا، ھذه الأخیرة التي لا تقت

.91كمیت طالب البغدادي، المرجع نفسھ، ص -1
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أولا: انتھاك القوانین و اللوائح المرتبطة بتنظیم الدفع عبر البنوك:

دفع حدیثة تجاھل لما یصدر من قوانین حیث شھدت عملیات الدفع التي تتم من خلال وسائل متباینة وآلیات

تحكم عملیاتھا، خاصة على مستوى الدول المتطورة و التي شاطت شوطا طویل في ھذا المجال أي التشریع 

و التنظیم لنظم الدفع مقارنة بالدول العربیة لاسیما الجزائر، و التي ھي في طور تبني آلیات حدیثة في مجال 

لمتعلقة بوسائل الدفع التقلیدیة خاضعة إلى القوانین الخاصة بھاالدفع، باعتبار أن المخاطر ا

، و من ثم تتعرض ھي الأخرى للانتھاك من طرف البنكیین و الزبائن، مما یولد جرائم غسیل الأموال

و الجرائم البنكیة بصفة عامة .

حقوق و التزامات الأطراف المختلفة بطریقة و یرجع سبب انتھاك ھذه القوانین و اللوائح إلى تقنین

البنوك علاقات متشعبة انونیة التي تنشأ بین المستھلكین وغیر دقیقة، مما یجعل العلاقات التعاقدیة و الق

.1و معقدة 

تسھیل عملیات غسیل الأموال، وھي عملیات متتابعة ،لكترونیة منھاینتج عن ھذه العملیات لاسیما الإكما

ومستمرة في محاولة متعمدة لإدخال الأموال غیر المشروعة الناتجة عن الأنشطة الخفیفة غیر المشروعة 

ي، و نظرا لما توفره خدمات الدفع من سریةس من خلال ما یسمى بالاقتصاد الخفــــــــــالتي تمار

یفتح العمیل الحساب یصبح من المستحیل على البنوك أن تعرف ما إذا كان صاحب إذ أنھ بمجرد أن 

.2الحساب الاسمي یقوم بمعاملاتھ أم غیر ذلك

كما تزید ھذه العملیات من جرائم التھرب الضریبي حیث سیكون من الصعب على الجھات الحكومیة 

التي تتم بواسطة وسائل الدفع المكلفة بتحصیل الضرائب القیام بربط الضریبة على تلك الصفقات

.3الالكترونیة، نظرا لأن ھذه الصفقات تتم خفیة عبر شبكة الدفع البنكیة

ثانیا: نقص الخبرة القانونیة الكافیة للبنوك

وتخرج ھذه المخاطر إلى حیز الوجود في الوقت الذي لا یلتزم فیھ البنك بالقواعد القانونیة و لا یعترف 

لتجاریة، أو في حالة عدم توافر قواعد قانونیة منظمة بطریقة دقیقة وواضحة و متعلقة بالأعراف البنكیة و ا

بعملیات مصرفیة جدیدة، كما یلاحظ في بعض الدول أن قواعد الحمایة للمستھلك غیر متوافرة

1 - www.drolmarri, com/shou.mardi 22 juillet 2014 .hoo17 heure dr Agedr Almarri, legal
studies consullancies.

.16والتحدیات، بحث، جامعة ورقلة، ص فاق ارة، وسائل الدفع الالكترونیة الآنوال عم-2
3- www.drolmari.com.opi.cit.
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ائل الدفع و إذا توفرت نجدھا غیر واضحة أو یكون بعض منظمي الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بوس،

لا تتوافر لدیھم الخبرة القانونیة الكفیلة في ھذا المجال، وإذا توافرت فلا نجدھا متوفرة لفھم الإلكتروني

1ھذه الاتفاقیة لدى من یتعامل بھا.

دنیة و الجزائیة للأطراف المحلیةثالثا: ضعف الحمایة الم

تعد من بین الوسائل القانونیة التي تثیرھا عملیة إصدار وسائل الدفع ھي إشكالیة الحمایة المدنیة و الجزائیة 

للأطراف المتعاملین بھا، و كذلك إشكالیة عدم تمتع بعض وسائل الدفع بالقبول العام، بسبب تأثیر مشكلة 

تثور كذلك مشكلة إمكانیة فقد الزبون المفتاح كماعلى انتشارھا و قبولھا من الجمھور الدفع الالكتروني أمن

الخاص الذي لابد منھ لإتمام توقیعھ الإلكتروني على عملیة الوفاء، و قد یسرق ھذا الرقم بسرقة الحاسب 

الشخصي للعمیل، ذلك أن المفتاح الخاص ربما لا یكون مدمجا ببطاقة بل مثبتا بموجب برنامج خاص 

.2رقة المفتاح دون أن یشعر العمیلعلى الحاسوب، مما یسمح بس

على المستوى التطبیقي "البنوكالإشكالات الفقرة الثانیة:

ن تعرض البنك للمسؤولیة، قد لا یترتب عن عدم التأطیر القانوني الجید، باعتبار أن الواقع العملي إ

ن عدم الضعیفة الخطر، كما أوأسائل الدفع ذات المخاطر العالیة لا یترك فرصة للبنك حتى یختار بین و

الاكتراث لكیفیة طرح ھذه الوسائل واصدارھا قد یعود بنتائج قانونیة وخیمة على البنك.

ستخدام الكمبیوتر: إساءة استخدام أدوات الدفع الالكترونیة في العملیات المرتبطة باأولا

طریق شبكة الانترنت أخطر المشكلات عب أو الغش في استخدام وسائل الدفع الالكترونیة عنیمثل التلا

التي تواجھ العمل المصرفي الالكتروني و من تم التجارة الالكترونیة، و ھو ما یھدد الثقة لدى أطراف 

ناحیة المقابلة ضرورة صیاغة نظام محكم وقوي لتأمین الھذه المعاملات في النظام بصفة عامة، و یجب من 

و عدم الاكتراث بذلك قد یزید من صعوبة المشكلة.القانونیةالوسائل من الناحیة استخدام 

.97، 96جلال عاید الشورة، المرجع السابق، ص -1
، ص 2012حمایة المستھلك الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، بنھا، الأزاریطة، الاسكندریة،مصر،كوثر عدنان سعید، -2

606.
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باعتبار أن الاعتداء على وسائل الدفع الالكترونیة من خلال شبكة الإنترنت، یقع من مجموعات من مرتدي 

الشبكة الذین یتمتعون غالبا بمھارات عالیة یستطیعون من خلالھا التعدي على حسابات العملاء، و التقاط 

لدفع الالكترونیة الخاصة بھم بعد اختراق شبكة مؤسسة الإصدار، واستخدام ھذه الأرقامبطاقات ا

.1في الحصول على السلع التي یرغبون فیھا رغم خصم القیمة من حساب العملاء الشرعیین لھذه البطاقة

القدرة المالیة للبنوك: إعاقة النشاط البنكي و تھدیدثانیا 

لمخاطر إلى جر البنوك إلى المساءلة القانونیة اتجاه الزبائن، و إنما قد تتعرض البنوك قد لا ترقى ھذه ا

دونما سابق إنذار بسبب شدة تأثیر ھذه المخاطر على سیرتھا و أھمھا:

خطر الأمیة الالكترونیة: -أ

یمكن أن تشھد ذلك أن فكرة وسائل الدفع لم تبقى على حالھا، بل ظھر ما یعرف بفكرة البنك الالكتروني لا 

ازدھارا، و تقوم بدورھا في مجتمع ما زال یحبو في ھذا المجال، إذ لن یكون لذلك صدى لدى عملاء البنوك 

للانعدام الأمان و عدم وجود بنیة تشریعیة ملائمة تعمل على إزالة الغموض لتسھیل التعامل بھذه الوسائل

ت واختراق نظام الحاسب الآلي عن طریق ، فضلا عما یحدث في مجال المعلومات مثل الفیروسا

.2القرصنة

ازدیاد حاملي وسائل الدفع:-ب
و ھو ما یولد إشكالات بالنسبة للبنوك خاصة تلك التي تنشط في داخل دول لم توفر الحمایة الكافیة 

یساعد للتعامل في إطار وسائل الدفع، و لم تعمل أجھزتھا النقدیة و المالیة على التنظیم السلیم الذي 

البنوك على منع ھذه الوسائل وفق خطط و مقاییس.

"مجلس النقد و القرض بحیث یتعین على أجھزة الضبط البنكیة و المتمثلة أساسا في الجھاز المنوط بالتنظیم

الجزائري" وضع الشروط التي تواجھ البنوك من خلالھا ھذا الخطر، و حتى یتسنى لھا ذلك یجب الإذعان 

ھا، فإذا ما تعرضت البنوك لمثل ھذه المخاطر سیؤدي ذلك إلى تحملھا لنفقات جراء منحھا لما ھو مطلوب من

العشوائي لوسائل الدفع المصرفیة.

عبد الرزاق محمد، النظام القانوني للبنوك الالكترونیة، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، كلیة الشریعة و القانون ذكري- 1
.98، 97، ص2010بالقاھرة، مصر، سنة 

مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي              - 2
.333، ص 2006، الإسكندریة، مصر، 
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المساس بسمعة البنك:-ج 

الأنظمة المستخدمة، مما یولد عند البنوك من اللحظة التي یعجز فیھا عن إدارةنحطاطو تبدأ سمعة البنك بالا

مطلوب وقت استخدامھ الھذا البنك، لا یستطیع أن  یوفر الحد الأدنى من الأمنالقناعة الكافیة أن

من، و بالتالي یبدأ البنك بفقدان الزبائن واحدا الزبون یبحث عن بنك آخر یوفر لھ الأ، مما یجعل لھذه الأنظمة

سسات التي تقوم بتصمیم الأنظمة بالإضافة إلى الخسائر المالیة التي تلحق بھ، مع العلم أن المؤ،تلوى الآخر

لھا دور غیر مباشر في تكوین سمعة البنوك، مما یستوجب علیھا إیجاد أنواع ،1المستخدمة في البنوك

.2القدر الكافي من الأمن الذي یبحث عنھ الزبونالأنظمة التي تمكنھا من تحقیق

وك على الأنظمة المرتبطة بتسییر و تتعرض البنوك عادة إلى المساس بسمعتھا جراء اعتداء موظفي البن

وسائل الدفع على مستوى البنوك، فیستغل موظف البنك موقعھ الوظیفي و یقوم بالاتفاق مع الزبون أو الغیر 

بالاعتداء على نظام معین، كأن یتفقوا على الاعتداء على نظام بطاقة و ذلك باستخراج –نظیر فائدة معینة–

ورة أو بالسماح للعمیل بالصرف بموجب البطاقة المنتھیة الصلاحیة بطاقة سلیمة للعمیل ببیانات مز

كل ھذه المسائل3أو السماح بتجاوز حد البطاقة في السحب دون الرجوع للبنك مع عدم وجود رصید

من شأنھا أن تضع البنك في موضع حرج و تعرضھ إلى مخاطر إذا ما ثبتت علیھ قامت مسؤولیتھ .

تأثیر الجرائم المعلوماتیة على عملیات إصدار وسائل الدفع من طرف البنوك:ثالثا 

وھو ما یبرر وجوب التدخل التشریعي بسن قواعد تجعل في مجالات عدیدة لاسیما مجال الدفع الإلكتروني

البنوك في منأى عن موضوع الحرج الذي قد تتعرض لھ بمناسبة ممارسة ھذه الأنشطة.

قد حذرت جل التشریعات من ارتكاب ھذه الجرائم الواقعة في مجال نظم الدفع و آلیاتھا التي تتم ل

على مستوى البنك، و ما یلاحظ على الرصید التشریعي في ھذا الإطار، و الذي تحوزه كل دولة

جمیع المجالات دون قیام نظام أن معظمھ لا یكاد یخرج عن محاولة محاربة الجرائم المعلوماتیة في ،

و الأمر مصرفیة و الناتجة عن تلك الجرائمقانوني مستقل بذاتھ یختص بالمعالجة الكافیة للإشكالات الدفع ال

لیس مطلقا، فھناك دول أخرى تشھد خلاف ذلك.

و یقصد بھذه المؤسسات البنوك المركزیة.-1
.96جلال عاید الشورة، المرجع السابق، ص -2
.197زینب سالم، المرجع السابق، ص -3
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اتیة المالیة ھذه الأفعال التي تنطوي معظمھا تحت ما یسمى بالجرائم المعلومذاستنبفالمشرع الفرنسي بدوره 

و التي تتم معظمھا عن طریق وسائل الدفع المتاحة من طرف البنوك، إن لم تكن ھي نفسھا تستغل 

.1لتنفیذ الجرائم المعلوماتیةالوسائل ھذه

و ذلك بالردع و تشدید العقاب على مرتكبي ھذه الجرائم التي قد تطال النظام البنكي و كانت المبادرة بتعدیل 

لیتم 1986واجھة ھذه الظاھرة الإجرامیة الخطیرة باقتراح قانون سنة مل1978الفرنسي لسنة القانون 

تحت عنوان "الجرائم في مواد المعلوماتیة "19برقم 1986ینایر 6اعتماده من البرلمان الفرنسي في 

.9/492إلى 2/462و خصصت لھا المواد من رقم 

لمعلوماتي، و قررت أن الھدف من النصوص على حمایة النظام احینھاو قد ركزت اللجنة التشریعیة 

و التي غزت النشاط البنكي ،2الجدیدة ھو تجریم وردع الدخول غیر المشروع على برامج المعلوماتیة

خاصة مع ظھور البنوك الالكترونیة، و قد عمل المشرع الفرنسي على تطویر ھذه القواعد و دعمھا 

و الذي استھدف حمایة نظم 1992،3دیسمبر 16مستقلة لھذه الجرائم بموجب قانون من خلال معالجة 

و حمایة الوثائق من التزویر و تعزیز ھذه الأھداف بالردع و تغلیط العقاب للحد ،المعلوماتیة ذاتھا

من القسم فصلا ثالثا1994من الإقدام على ھذه الجرائم و قد أضاف المشرع بمقتضى تعدیل آخر، لسنة 

و یلاحظ من خلال سلسلة 4،الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان الاعتداءات على نظم المعالجات الآلیة

ھذه التعدیلات أن المشرع الفرنسي یحاول في كل مرة استدراك مخاطر جدیدة قد تؤثر على مسار عملیات 

الدفع على مستوى البنوك.

لم یغزوا الدول اللاتینیة أو الأوروبیة فحسب، بل بدأت تظھر و خطر ھذه الجرائم على عملیات الدفع 

بوادره في الدول العربیة، و حتى في الجزائر أین أدرك المشرعین و جوب الانتباه إلى ما تجره وسائل 

الدفع الحدیثة من مخاطر رغم قلتھا مقارنة بباقي الدول، ولعل موقف المشرع الجزائري من الجرائم 

حتراز لمواجھة ما ینجم على تبني البنوك لسیاسة التعامل الاانون العقوبات یؤكد على المعلوماتیة في ق

طات البنكیة االالكتروني و المعلوماتي باعتبارھا سیاسة سریعة الانتشار و كثیرة المخاطر مقارنة بالنش

تم عن طریق جھازین بالرغم من الاختلاف القائم بین الجرائم المعلوماتیة و الجرائم الالكترونیة باعتبار أن ھذه الأخیرة ت-1
كمبیوتر أو أكثر متصلین عبر شبكتھ الإنترنت، إلا أنھ یصعب القول بوجود حدود فاصلة بینھما، فكلاھما مرتبطان 

.335بالكمبیوتر، أنظر ممدوح إبراھیم، المرجع السابق، ص 
2 - www.domasauslar.org.29juillet 2014.22. 00.

.1992دیسمبر 16الصادر في 336-92قانون العقوبات الفرنسي الجدید رقم -3
عادل یوسف عبد النبي الشكوى، الجریمة المعلوماتیة و أزمة الشرعیة الجزائیة، بحث مقدم في كلیة القانون، العدد السابع، -4

. 123، ص 2008جامعة الكوفة، العراق، 
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یر في مواكبة أنظمة التقلیدیة السابقة، فلا یستھان بما تعرفھ ھذه المخاطر من قلة في الدول التي تشھد تأخ

الدفع الالكترونیة، فھي تدق ناقوس الخطر بدون سابق إنذار، سواء بالنسبة للبنوك العادیة أو الالكترونیة 

و مخاطرھا واضحة من خلالمحل نظر المشرع الجزائري أو بالنسبة للزبائن، لذلك تبقى ھذه الجرائم

لقسم السابع مكرر و الذي تضمن النصوص القانونیة الردعیة ما ورد في قانون العقوبات الجزائري في ا

و قد استحدث المشرع ھذه النصوص بموجب 1لكل ما من شأنھ أن یمس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

محددا بذلك الأفعال و السلوكیات التي تدخل ضمن 10/11/2004الصادر بتاریخ 15-04القانون رقم 

.2ئمذا النوع من الجراھ

عرض الأول لھذه الجرائم، باعتبارھا أكثر المؤسسات المتبنیة للأنظمة الدفع الحدیثة، ففكرة فالبنوك ھي الم

صعوبة ة، و التي تبرز أكثر من خلالیمتسییر الخطر لوحدھا قد لا تقف لمواجھة ھذه الخطورة الجس

.3لكونھا لا تترك أثرا مادیا وراءھامتابعة و ملاحقة الجرائم المعلوماتیة و كذا صعوبة الكشف عنھا، 

: مشكلة كیفیة تحدید المسؤولیة:رابعا

یرتبط ظھور مشكلة كیفیة تحدید المسؤولیة بالأضرار التي تقع لأي ،وھي أساس إشكالیة ھذا البحث

ئل من الأطراف بخصوص الآلیات التي تستخدمھا البنوك في تسویة ھذه المعاملات التي تتم عن طریق وسا

الدفع الالكترونیة و كذلك البیئة الالكترونیة التي تمارس من خلالھا، و ھي شبكة الإنترنیت، و طابعھا الفني 

المعقد كشبكة ذات طبیعة عالمیة، و تبرر ھذه الإشكالات من خلال قیام البنوك بتضمین عقودھا مع عملائھا 

تحقیق نتیجة إلى التزام یبذل عنایة.شروطا تخفف من مسؤولیتھا كتحویل التزام معین من التزام ب

أو أن یقصر البنك التزامھ على مجرد تقدیم خدمة ممكنة، أو النص على إعفاء البنك من المسؤولیة الناتجة 

.4من المسؤولیة الناتجة عن الأضرار الناجمة عن سوء الاستعمال

الضرر، فھل ھو العمیل حامل فقد یتعذر في معظم الحالات تحدید المسؤولیة و معرفة المتسبب في حدوث

البطاقة أو البنك مصدر البطاقة، أو التاجر المستفید، و عادة ما تسند ھذه المسؤولیة إلى البنك على أساس 

المعدل والمتمم 2004نوفمبر سنة 10المؤرخ في 15- 04من القانون رقم 7مكرر 394مكرر إلى 394أنظر المواد من -1
لقانون العقوبات.

. 14، الجرائم المعلوماتیة، محاضرة ،جامعة باتنة، محكمة أو مجلس قضاء باتنة، ص بور زام أحمد-2
.17نفس المصدر الآنس الذكر، ص-3
یة التي تصدر تعلیمات بعدم تحمل البنك مسؤولیة تعطیل الخدمة لظروف خارجة عن إرادتھ              ھناك من البنوك المركز-4

.102،أو سواه استخدام الخدمة الناتجة عن عدم الالتزام ، أنظر ذكري عبد الرازق محمد، المرجع السابق، ص 
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المسؤولیة عن المخاطر و تحمل التبعة، و من ثم توجد قرینة على مسؤولیة البنك و لكنھا قرینة بسیطة 

سؤولیة البنك على أساس المخاطر أحد المبررات و الدوافع لقیام ، و یمكن اعتبار م1یمكن إثبات عكسھا

البنوك بسرد شروط في العقد تجنبھا خطر وقوعھا في مثل ھذه الإشكالات، مما یصعب مھمة تحدید 

البدایة.ذالمسؤولیة من

یدیة كالسفاتج أما فیما یتعلق بتحدید المسؤولیة المترتبة عن المعاملات التي تتم عن طریق وسائل الدفع التقل

و الشیكات، فھي لا تثیر إشكالات بقدر ما تثیره وسائل الدفع الالكترونیة، و السبب یرجع إلى فرض قواعد

محكمة و ذات بعد فعال في تنظیم علاقة البنك بالزبون في إطار وسائل الدفع الورقیة، حتى لو كانت تتحدد 

و تكون بذلك درجة ،2وفق القواعد العامة كما ھو الحال بالنسبة لمسؤولیة البنك عن دفع شیكات مزورة

الخطر أقل من تلك المعروفة في الدفع الالكتروني.

.104ذكري عبد الرازق محمد، المرجع نفسھ، ص -1
.283وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طھ،-2
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الثاني: المبحث

الآلیات القانونیة الواجب إتباعھا من طرف البنك عند الإصدار

لا یمكن عادة الزبون من وسائل الدفع بصفة مباشرة، حیث یكون إجراء ھذه العملیة بعد المرور بمرحلة 

سابقة و ھي مرحلة فتح الحساب البنكي، و التي تشتمل على معظم الآلیات القانونیة التي یستلزم إجراءھا 

و لا یجوز للزبون استخدام بصفة مسبقة حتى یتحصل الزبون على وسائل الدفع، و مفاد ذلك أنھ لا یمكن

مسؤولیة البنك ھذه الوسائل و التعامل مع البنك في إطارھا، إلا من خلال سلسلة من الإجراءات التي تعتبر 

ثارھا إذا لم تأخذ ھذه الآلیات بعین الاعتبار، و بأي حال من الأحوال الفصل نتیجتھا وأحد أھم آ

باعتبار أن كل عملیة تتمیز بإطارھا القانوني الخاص، فالبنك یضع في متناول الزبون ،ھذه الإجراءاتبین

آلیة ووسیلة واحدة للحصول على ھذه الوسائل وھي الحساب البنكي، إلا أن ھذه الآلیة، تتعلق بمدى التزام 

البنك بتوفیر وسائل الدفع لدى الزبون قبل فتح الحساب و بعد فتح الحساب البنكي.

الأول:طلب الم

البنك بتوفیر وسائل الدفع من خلال آلیة الحساب البنكيلتزاما

تعد وسائل الدفع بمثابة الأدوات التي یتم من خلالھا تحریك الأموال المودعة في الحسابات سواء بمقتضى 

تبعة إیداع من قبل الزبون أو بموجب ائتمان والذي یمنح لھ من طرف البنك، لذلك نجد أن الإجراءات الم

لتوفیرھا مرتبطة في معظمھا بعقد أساسي و ھو عقد الحساب البنكي، الذي تلیھ فیما بعد، عملیة وضع 

وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، فكیف یعتبر الحساب البنكي كآلیة لتنفیذ البنك لالتزامھ بوضع وسائل 

لدفع من خلالھ؟الدفع تحت تصرف الزبائن و ما ھي الإجراءات المتبعة عند توفیر وسائل ا
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: الحساب البنكي كآلیة أساسیة لتوفیر وسائل الدفع لدى الزبون.الأولالفرع 

كما رأینا سابقا، أن وسائل الدفع تلعب دورا مھما في تسھیل القیام بمختلف العملیات البنكیة الأخرى

طرح وسائل الدفع في متناول الزبون، إلا أن توفیرھا لدى الزبون یقوم على آلیة أساسیة یتم من خلالھا 

و ھي الحساب البنكي و الذي یترتب على قبول فتحھ للزبون حتمیة وضع وسائل الدفع المعروفة لدیھ،

، باعتبار أن العقد المبرم بین البنك و الزبون قائم على تقدیم الخدمات المختلفة عن طریق الوسائل المتاحة 

المطروح حول ھذه الآلیة ھو مدى ارتباطھا بعقود الدفع الناجمة عنھامن طرف البنك و السؤال

، و المغزى من الإجابة تقع على عاتق البنك عند التعاقد، من حیث الشروط و الالتزامات التي

ء وكذا تحدید النظام ھو تحدید العقد  الذي تترتب عنھ مسؤولیة البنك عند ارتكابھ الأخطاعلى ھذا الإشكال 

الذي تخضع لھ ھذه العملیة عند إخلال البنك بالالتزامات الواقعة علیھ.القانوني

الفقرة الأولى: الشروط القانونیة لتوفیر وسائل الدفع من خلال الحساب 

التي تفرغالقانونیة، وإن وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن عبارة عن إجراء لاحق للتصرفات

في شكل عقد، و حتى یبرم ھذا العقد لابد من توافر مجموعة من الشروط في الجھة المصدرة لھذه الوسائل 

:و تتمثل أساسا في 

أولا: أن تكون الجھة المتعاقدة عبارة عن بنك

و مفاد ھذا الشرط ھو أن تكون الجھة التي تستقبل الزبائن لتمكینھم من وسائل الدفع عن طریق الحساب 

البنكي، عبارة عن بنك، فلا یمكن لأي ھیئة غیر البنك القیام بفتح الحسابات البنكیة بناءا على ما ورد 

تحت تصرف الزبائن وإدارتھا من قانون والتي تقضي بأن عملیة وضع وسائل الدفع66في نص المادة 

بغض النظر عن الھیئات المالیة المحددة بموجب القانون التجاري كما ورد سابقا،عملیة من مھمة البنك

.، باعتبار أن الإشكالیة تقوم حول مسؤولیة البنك دون غیره من الھیئات

الجزائري لإصدار وتوفیر وباعتبار أن البنوك ھي المخولة الوحیدة بموجب قانون النقد و القرض

یثور التساؤل حول مدى الاعتماد على ھذا الشرط حتى یتمكن البنك 1،بعد اتخاذھا ھذه الصفة ھذه الوسائل 

من ق النقد والقرض الجزائري.82- 81نظر المادتین للتفصیل أ-1
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ھل یتطلب الأمر اكتساب البنك لشروط أخرى حتى یقوم بھذه العملیة ،خرمن إصدار ھذه الوسائل وبمعنى آ

لة الشروط نھ أن یخلق مسأ؟ وطرح ھذا الإشكال من شأافیا لإصدارھاخاذه صفة بنك یعد كأم أن مجرد ات

الموضوعیة الخاصة بالنسبة للبنك حتى یمكن من فتح حسابات لدى الزبائن .

إسناد ھذا النشاط للبنوك لا یقوم على مسألة الترخیص و الاعتماد وحسب، بل یستلزم على البنوك إن

متعلقة بأنظمة الدفع، كما ھو وارد في بعض الأنظمة الصادرة من مجلس الانتماء إلى مختلف الأنظمة ال

النقد و القرض، بھدف وضع نظام مقاصة خاص بأوامر الدفع الخاصة بالجمھور، ویكون عادة 

061–05من النظام رقم 17)" و الذي نصت المادة ATCما بین البنوك كالانخراط  في نظام "أتكي (

كل من البنوك و الخزینة و برید الجزائر.فضلا عن بنك الجزائر ومفتوح،نھ على أ

وبالرغم من عدم الترخیص القانوني للمؤسسة المالیة ممارسة أنشطة الدفع بل منعھا صراحة 

تدعي ، إلا أنھ عملیا یمكن لھا استخدام وسائل الدفع بطرحھا تحت تصرف الزبائن، مما یسمن القیام من ذلك

وجوب تدارك الأمر من طرف المشرع و محاولة التنسیق مع الأنظمة الصادرة على مجلس النقد و القرض 

المتضمن أمن أنظمة الدفع و الذي یھدف 2006دیسمبر سنة 28المؤرخ في 07-05،لاسیما النظام رقم 

صفة بنك أو مؤسسة مالیة ورد في مادتھ الأولى إلى تنظیم العلاقات بین طرفین على الأقل لھما حسب ما

أو ھیئة مالیة متخصصة أو مؤسسة متخصصة في غرفة مقاصة أو مؤسسة غیر مقیمة تتمتع بوضع مالي 

، فكیف لھذه المؤسسة الانخراط والمشاركة في ھذا النظام في إطار المنع القانوني.2مماثل

قرض و النظام المتضمن أمن أنظمة و ما یلاحظ ھو وجود اختلاف بین ما ھو وارد في قانون النقد و ال

الدفع و الذي یتماشى مع التطورات الدولیة فیما یتعلق بوسائل الدفع و التي أصبحت عبارة عن وسائل 

للقیام بمعظم الأنشطة المالیة و النقدیة، و بالتالي ینسجم مع الأھداف المالیة و الاقتصادیة.إلزامیة

الزبائن أن تكون الجھة المصدرة لھذه الوسائل تتمتع بصفة بنكو بذلك یشترط لتوفیر وسائل الدفع لدى 

إلى حین تدارك دور باقي المؤسسات من طرف المشرع في القیام بھذه الخدمات  والأنشطة و إلا یبقى ،

الإطار منافي مع ما ھو وارد في القانون .نشاطھا في ھذا

یتعلق بمقاصة الصكوك و أدوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض( ج ر 2005دیسمبر 15المؤرخ في 06-05النظام -1
).26رسمیة عدد 

37العددرجالمتضمن أمن أنظمة الدفع (2006دیسمبر سنة 28المؤرخ في 07- 05من النظام 2المادة -2
)..04/06/2006في
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مة البنكیة و الاقتصادیة، نجد أن الكثیر و نظرا لما یعرفھ ھذا الشرط، من مخاوف على المنظو

إقصاءأنمن التشریعات أخذت مسارا مختلفا للمسار الذي انتھجھ التشریع الجزائري، باعتبار

بعض الھیئات المالیة من ھذا النشاط من شأنھ أن یعرقل النظام المالي الدولي.

یقصد من خلال ھذا الشرط غلق باب تراكم الإشكالات المتعددة و یظھر جلیا أن المشرع الجزائري كان 

التي تشھدھا الساحة البنكیة، من عوارض للدفع خاصة ما یتعلق بالشیكات و غیرھا من الأوراق التجاریة.

إلا أن انتھاج ھذا المسلك كان من الأولى أن یكون صریحا وواضحا فیما یتعلق بتحدید الوسائل التي یتم 

لھا منح القروض البنكیة من طرف المؤسسات المالیة، خاصة في ظل التوافد الكبیر للمؤسسات من خلا

كالقانون الفرنسي الذي حدد مساره منذ البدایة بین البنوك و المؤسسات المالیة فیما یتعلق بإصدار وسائل 

التي تنص لي الفرنسيالقانون النقدي و المامن 311-2الدفع وإدارتھا ویتبین ذلك من خلال نص المادة 

على أنھ "یمكن للمؤسسات الائتمان القیام بالعملیات المرتبطة بنشاطاتھا، مثل خدمات الدفع المحددة بموجب 

وإدارة النقود الالكترونیة".و إصدار314-1المادة 

ي إطار و بالتالي تعتبر المؤسسات المالیة حسب القانون النقدي و المالي الفرنسي أشخاص معنویة تقوم ف

ممارسة مھنتھا العادیة بعملیات البنوك، كتلقي الأموال من الجمھور، و عملیات القروض، ووضع وسائل 

.1الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارتھا

كما یوحد التشریع المالي الفرنسي بین البنوك و المؤسسات المالیة من حیث الشكل، بجمعھا تحت تسمیة 

" على الثقة في النظام les établissements de créditsیدل "واحدة وھي مؤسسات الائتمان مما

الاحترازي المطبق من طرف ھذه المؤسسات سواء كانت بنكا أو مؤسسة مالیة، دون ترك ثغرات 

في التشریع قد تزعزع ھذا النظام.

المغربي الذي لم یمنع و نجد من التشریعات العربیة التي سارت على مسار التشریع الفرنسي، التشریع 

المؤسسات المالیة و الذي أطلق علیھا الھیئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان من توفیر وسائل الدفع 

2منھ12لدى الزبائن، إلا أن ھناك اختلاف یكمن في منع القانون المغربي لھذه المؤسسات بموجب المادة 

حد مع التشریع الجزائري في ھذه المسألة و یختلف، من تلقي الأموال من الجمھور مما یجعلھ یت

ما مخفف مقارنة بما ھو قائم في النظام البنكي مع التشریع الفرنسي، إلا أن ھذا الاختلاف لھ تأثیر نوعا

الجزائري.

1- articl/https://FR-wikpedia.org/wiki1Etablassement d’oudti.
المتعلق بمؤسسات الائتمان و الھیئات المعتبرة .103-12القانون البنكي المغربي رقم -2
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رسة ، و تمكین المؤسسات المالیة صراحة من مماع الجزائري إلا إزالة ھذه الثغرةو ما یبقى أمام المشر

أنشطة الدفع وبالاستفادة من وسائلھا مع تعزیز النظام الرقابي و الاحترازي، مثل ما ھو الحال بالنسبة 

للبنوك.

نكیة خاصة و السبب الرئیسي في ذلك ھو أن المؤسسات المالیة أصبحت تلعب دورا مھما في المنظومة الب

الوقت الحالي، بنوك شاملة إلى جانب في ظل اعتبار البنوك الجزائریة حتىمع ازدیاد حجمھا مؤخرا، 

، مما یسھل العملیات التي تتم لتعامل بوسائل الدفع الالكترونیةتطویر وسائل الدفع من خلال الانتقال إلى ا

من خلال ھذه المؤسسات.

ع الالكترونیة للشروط الخاصة بھاثانیا: أن تخضع الجھة المصدرة لوسائل الدف

ومفاد ھذه الشروط، أن إصدار وسائل الدفع الالكترونیة یخضع لمجموعة من الشروط الخاصة 

و المتمثلة في المخاطر التي تعرفھا والتي قد تحدث ،ن طبیعة ھذه الوسائل في حد ذاتھابھا و الناتجة ع

لعملاء في ظل ھذا الانفتاح أضرار بالبنك و الزبون، على حد سواء فقد یصبح موقع البنك و حسابات ا

مما یؤدي إلى التعدي على الذمة المالیة للعملاء الذین ھم في أغلب الأحوال ،عرضة التلاعب و الاختراق

و مدى إمكانیة ،یأخذون مركز مستھلكون عادیون لیست لھم أدنى فكرة عن التقنیات المستخدمة للحمایة

الوسائل یتطلب فرض مجموعة من الشروط للحصول امل بھذه و بالتالي فإن التعــــــ1تجاوزھا

على الترخیص و الاعتماد للإصدار وسائل الدفع الالكترونیة أھمھا:

أن یكون البنك مستوفیا للروابط الرقابیة التي تتعلق بمدى التزامھ بمعاییر كفایة رأس المال.

دفع الإلكتروني والشروط المتعلقة أن یتبع البنك مبادئ صارمة للإدارة مخاطر إصدار وسائل ال

و مسؤولیات الجھات ذات العلاقة بھذه النقود التي تشتمل على مسؤولیات البنك و العمیل.بھا

إفصاح البنك المرخص لھ بما یفید حصولھ على ترخیص بذلك و رقم و تاریخ الحصول على عدد 

لي للبنك.الوحدات لكل من نقاط البیع و آلات الصرف الآ

ن یبین الشروط التي تم بمقتضاھا إصدار ھذه البطاقات و یشتمل ذلك على تحدید مسؤولیات كل من البنك أ

و العمیل.

.32محمود محمد أبو فروة، الخدمات البنكیة الالكترونیة، المرجع السابق، ص -1
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أن یبین المبادئ المستخدمة من قبل البنك للإدارة مخاطر ھذه البطاقات.

الدفع الالكترونیة أما المشرع الجزائري من جانبھ، سعى الى وضع شروط من شأنھا أن تعزز حمایة وسائل

أوت 26المؤرخ في 04-10إلى جانب الوسائل الأخرى العادیة، و ذلك من خلال القانون الأمر رقم 

ة من سلامة وسائل الدفع غیر العملالمتعلق بالنقد و القرض، حیث كلف بنك الجزائر أن یتأكد بنفسھ2010

ال و ملائمتھا كما یمكنھ أن یرفض إدخال أي وسیلة الائتمانیة، و كذا إعداد المعاییر المطبقة في ھذا المج

دفع.

تقدم ضمانات سلامة غیر كافیة، كما یمكن أن یطلب من مقدم طلب إدخال ھذه الوسیلة كانتلاسیما إذا

.1اتخاذ كل التدابیر لتدارك ذلك

من الفقرة الأخیرة، أنھ حتى یتسنى لأي بنك إصدار وسائل دفع حدیثة یشترط تقدیم طلب سابق و یتضح

للبنك الجزائري إلا أن الإشكال القائم ھنا ھو عدم تحدید طرق إجراء ھذا الطلب من خلال قانون النقد 

و القرض.

فكیف یتم تقدیم ھذا الطلب من الناحیة القانونیة؟

نجد أن مجلس ،2المتضمن لمبادئ سیر ووضع مقاییس خاصة بالقطاع المالي12- 94إلى النظام بالرجوع 

أو سند للتبادلاتالنقد و القرض حدد من خلالھ الشروط الواجب إتباعھا عند تجدید أو تغییر في إجراء 

دة الثانیة، لم یكن موضوع تقییس ھذا الأخیر الذي تخضع لھ أدوات الدفع بموجب المابین البنوك

من نفس النظام.

بحیث یجب أن یحصل البنك على شھادة مطابقة من بنك الجزائر و ذلك قبل الشروع في تطبیقھا 

من قبل بنك أو مؤسسة مالیة أو أیة إدارة مالیة.

ة من وضع وسائل و الملاحظ ھنا أنھ تم وضع المؤسسات المالیة ضمن إطار ھذا التقییس مع أنھا ممنوع

، لتبقى ثغرة الإشكال القانوني، تتسع 71الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارتھا بموجب نص المادة 

في كل مرة، بالنسبة للمؤسسات المالیة.

.11-03المعدل و المتمم للأمر 2010غشت 26المؤرخ في 04-10مكرر من الأمر 56المادة -1
یتضمن مبادئ تسییر ووضع مقاییس خاصة بالقطاع المالي 1994یونیو 2المؤرخ في 12-94المادة الثالثة من النظام -2

).1994-11-06المؤرخ في 72(ج رعدد 



البنك عند إصدار وسائل الدفع  الباب الأول: مسؤولیة

57

كذلك یعتبر من الشروط التي تتطلبھا عملیة إصدار وسائل الدفع الالكتروني أو حتى التقلیدیة، الانضمام 

.1) و المقترح لكل من البنوك و الخزینة و برید الجزائرAtciكي (المشاركة أو الانخراط في نظام أتو

ثالثا: أن یتم توفیر وسائل الدفع لدى الزبائن من خلال عقود:

بالإضافة إلى الشروط القانونیة السابقة، فإنھ یشترط لتوفیر وسائل الدفع لدى الزبائن، إبرام عقد مع الزبون

، یقوم على سلسلة من الحقوق و الالتزامات المتعلقة بالطرفین، و مھما كانت طبیعة الوسائل الصادرة 

الوسائل أولا حقا لھا، فنجد البنكي، سواء كان العقد سابق لمنحعن البنك، فإنھا تتم من خلال عقد الحساب 

119و ما یتضح من خلال نص المادة أن إصدار وسائل الدفع التقلیدیة یتم عادة بعد فتح الحساب، و ھ

جال ع الملائمة تحت تصرف زبائنھم في آتلتزم البنوك بوضع وسائل الدفعلى أنھ "و التي تنص2مكرر

أنھ بمجرد انعقاد العقد و فتح الحساب یتم تمكین الزبون من وسائل الدفع ،معقولة ... " ومفاد ذلك

دون تأخیر.

ینشأ إلا من خلال العقد القائم بین البنك و الزبون، و الذي عادة ما یكون في شكل عقد إلا أن ھذا الالتزام لا

حساب شیكات.

أما فیما یخص وسائل الدفع الالكترونیة لاسیما بطاقات الدفع و الائتمان فھناك خلاف قائم بشأنھا

قبل فتح الحساب أم بعد فتح الحساب؟إذا كان ارتباط الطرفین البنك و الزبون في علاقة عقدیة یتمفیما

فالغالب أن ھذا العقد یتم من خلال عقد الانخراط في نظام بطاقات الأداء و الائتمان، للاستفادة الزبون 

من الخدمات البنكیة و بخلاف وسائل الدفع التقلیدیة التي تصدر من خلال فتح الحساب، فإن عقد البطاقة 

الأمر الذي یدل 3،عقد الانضمام أو عقد الانخراط إلى نظام البطاقةسمى بكیة یتم عن طریق ما یالبن

المتعلق بمقاصة الصكوك و أدوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض 2005سبتمبر 15الموقع في 06-05النظام -1
).2006- 04-23المؤرخ في 26دد الاخرى(ج ر الع

.04-10من الأمر 1مكرر 119المادة -2
محمد الشافعي، وسائل الدفع و الائتمان، الطبعة الأولى، المطبعة و الوراقة الوطنیة أبو عبیدة، مراكش، المغرب            - 3

.337-336، ص
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بجمیع عناصره، بدأ یتلاشى و یتراجع، في ظل ظھور و تطور وسائل 1،على أن مفھوم الحساب البنكي

الدفع، بالرغم من ذلك نجد أن إلزامیة التعاقد قائمة بالنسبة لجمیع وسائل التقلیدیة أو حدیثة.

، فبإمكان الزبون الدفع لا یقف عند فتح الحساب فقطكما أن تعاقد البنك مع الزبائن في إطار وسائل 

الحصول على العدید من الخدمات في إطار ھذا الحساب.

وراق التجاریة، بحیث یكون محل العــملیة أوراق تجاریة، و تتم كالخصم البنكي، و تحصیل البنك للأ

إلى جانب عقد التحویل المصرفي2،اریة من الزبون إلى البنكة التجــلورقالبا عن طریق تظھیر اغـــ

جیا كل ھذه العقود اللاحقة للإصدار وسائل الدفع ضمن إدارة البنك لوسائل الدفع اتجاه ی، بحیث تنطوي تدر

.الزبون

تنشأ عنھ علاقة بین الزبون و بالتالي یشترط لتوفیر وسائل الدفع تعاقد الطرفین تعاقدا أولیا، ابتدائیا

الذي قد یعقد مع زبائنھ العدید من العقود التالیة للعلاقة الأولى، بناءا على الثقة ،و البنك ھذا الأخیر

و عدم تلاعبھ بالوسائل3،غیر المفترضة في الزبون، و التي تتضح من خلال قدرة الزبون على السداد

و بالمقابل رغبة الزبون في اعتماد بنك معین لم یرتكب أي أخطاء تسبب،لھ من طرف البنكالتي أتیحت

عوائق على مستوى عملیاتھ المالیة.لھ 

و على البنك اتخاذ 5،و حتى القوانین الخاصة4،بحیث أن حمایة الزبون مكفولة بموجب القوانین العامة

الساحة المالیة، و كذا عدم وقوعھ تحت وطأة المسؤولیة التي قد تؤديكل ما من شأنھ أن یحفظ سمعتھ في 

بھ إلى الإفلاس.

و یبقى الھدف من التعاقد ھو الحمایة القانونیة للزبون في مواجھة البنوك باعتبارھا تتعسف

إحاطةوب التعاقد بعض الأحیان مع الزبون، و ترتكب أخطاء في أحیان أخرى، ما یستدعي وجوفي

ھذه الوسائل بنظام دفع یحافظ على المراكز القانونیة.

یكون سلبیا خاصة على الزبون باعتبار أن التعاقد          إن عدم الاعتماد على الحساب البنكي و قواعده و شروطھ قد- 1
عن طریق النماذج دون حق مناقشتھا قد یؤدي إلى الإذعان اتجاه الزبون.

محمد مومن، أحكام وسائل الأداء و الائتمان في القانون المغربي، الطبعة الأولى، المطبعة و الوراقة الوطنیة، مراكش    - 2
.2008-268، ص،2013، المغرب، 

یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار شیكات بدون رصید 2008ینایر 20المؤرخ 01- 08طبقا لما ھو محدد في النظام -3
).22/07/2008المؤرخ في 33(ج ر عدد ومكافحتھا

54انون الجزائري (م كل الأحكام المتعلقة بإنشاء العقود في القوانین المدنیة في تشریعات مختلف الدول لاسیما الق- 4
من ق. م ).123م–
نھ من صلاحیات مجلس النقد و القرض زائري التي تنص في الفقرة ط على أمن قانون النقد و القرض الج62المادة -5

.حمایة زبائن لبنوك و المؤسسات المالیة في مجال العملیات مع ھؤلاء الزبائن
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الفقرة الثانیة : إجراءات الحذر المتبعة عند إصدار وسائل الدفع

و ھي الإجراءات المتعلقة بتوفیر الشروط اللازمة لتمكین البنك زبائنھ من وسائل الدفع، و ھي عادة

المتعلقة بفتح الحساب البنكي لدى البنك، ھذا الأخیر الذي یلتزم بإتباعھا سواء ما تكون تلك الإجراءات

أو حتى لا یقع البنك في الخطأ بسبب عدم إتباعھ،تمثلت ھذه الوسائل في وسائل الدفع الحدیثة

: و تتمثل فيھذه الإجراءات

أولا : التحقق من ھویة الزبون و أھلیتھ: 

یجب أن یحرص البنك على التأكد من ھویة الزبون، قبل تمكینھ من وسائل الدفع مع وجوب كفایة 

المعلومات عن صاحب الحساب في ھذا الطور، حیث أنھ بقدر ما یقوم بالتدقیق في ھویة الزبون بقدر 

ت الدفع أن یحمي دواة عن بعض الاستعمالات المغشوشة لأما یستطیع فیما بعد و أثناء الأضرار الناجم

و یعد ھذا الإجراء، سلاح ذو حدین1،نفسھ من المسؤولیة الناشئة عن أخطائھ في طور فتح الحساب

، كمخاطر جرائم تبیض الأموال المخاطر المختلفة و عوارض الدفعأن البنك سیواجھ من خلالھ، باعتبار

الوسائل من دون التعمق في استظھار ھویتھمبحیث تكمن نقطة الاشتراك في أن تمكین الزبائن من ھذه

، سیؤدي حتما إلى التعامل مع العدید من الزبائن الذین یحترفون ھذا النوع من الجرائم.

و في ھذا الإطار، ألزم المشرع الجزائري البنك و المؤسسات المالیة، و المؤسسات المالیة المشابھة الأخرى 

و عناوین زبائنھا قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ مستندات أو قیم و مكاتب الصرف بالتأكد من ھویة

و ما یلاحظ من نص المادة ھو عدم الإشارة 2،أو إیصالات أو تأجیر صندوق أو ربط أیة علاقة عمل أخرى

ذاتھا، على أساس أن فتح الحساب أو الدفتر یكفي لوجوب احترام البنك لھذا الإجراءلوسائل الدفع في حد

، إذا ما أراد التعامل مع زبونا معینا، باعتبار أن فتح الحساب یترتب علیھ حتما إصدار وسائل الدفع 

المختلفة.

كما یلاحظ أیضا أن المشرع أشار إلى تطبیق نفس الإجراء على مستوى بعض الھیئات المالیة، كالمؤسسات 

ت تصرف الزبائن أو التعامل من خلالھا المالیة، ھذه الأخیرة التي تمنع أصلا من وضع وسائل الدفع تح

الصیرفي في وسائل الدفع، مركز الدراسات القانونیة و القضائیة، بوزارة العدل، تونس            براھمي، مسؤولیة العادل -1
.38،  ص  

،المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما01-05المادة السابعة من القانون -2
.2005فیفري 09مؤرخ في 11جریدة رسمیة عدد 
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و بالتالي فإن قیام ھذه المؤسسات بفتح الحسابات للزبائن من دون تمكینھم من وسائل الدفع قد یثیر إشكالا 

في ظل غیاب الإطار القانوني الذي ینظم ممارستھا ل العملي بالنسبة لھذه المؤسسات،مثیرا في المجا

المسؤولیة المترتبة علیھا.ولھذه العملیات 

نجد أن البنوك وحدھا ملزمة بالحذر أكثر من باقي الھیئات المالیة، باعتبارھا المخولة ،من جانب آخر

الوحیدة بإصدار وسائل الدفع بموجب قانون النقد و القرض الجزائري، مما یزید من احتمال وقوعھا 

سائل دفع عدیدة.في الخطأ و الإخلال في إطار التعامل بو

و تكریس مبدأ الحذر في الإجراءات من خلال واجب التحري یتم عن طریق الفحص الدقیق للوثائق المقدمة 

من طرف الزبون، و المتعلقة أساسا بھویتھ و موطنھ.

حیث أن القانون النقدي و المالي الفرنسي یفرض في ھذا الصدد، على كل بنكي أو مؤسسة مالیة أو مؤسسة 

أن یفحص ھویة الزبائن من خلال الحصول على الوثائق 1،د الالكترونیة و غیرھا من الھیئات المالیةالنقو

سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین فإذا كان العمیل شخصا الرسمیة و المكتوبة التي تثبت ھویتھم

صلاحیة تتضمن صورتھ یة الالتأكد من ھویتھ یتم عن طریق تقدیمھ وثیقة رسمیة أصلیة سارطبیعیا فإن

بحیث لم یحدد المشرع الجزائري طبیعة الوثیقة، مما یجعل كافة 2،عنوانھووثیقة رسمیة ، والشخصیة

یل كبطاقة التعریف، رخصة الأوراق التي تصدرھا السلطات أو الھیئات العمومیة صالحة للإثبات ھویة العم

.3، جواز السفر، بطاقة الإقامة ....."السیاقة

ما الشخص المعنوي فیتم التأكد من ھویتھ عن طریق تقدیم قانونھ الأساسي أو أیة وثیقة تثبت تسجیلھأ

و معنویا یتعین أو سواء كان العمیل شخصا طبیعیا،وجودا فعلیا أثناء إثبات شخصیتھ أو اعتماده و بأن لھ

.4تغییر بشأنھاالاحتفاظ بنسخة من المعلومات و العمل على تحیینھا سنویا و كلما طرأ

إلا أن الاختلاف یكمن في أن المشرع ،و تعتبر ھذه الإجراءات فعالة نوعا ما، بالمقارنة مع باقي التشریعات

الجزائري لم یحدد ھذه الإجراءات بموجب قانون النقد و القرض، الذي كان یفترض تضمنھ لھذه الشروط 

باعتباره القانون المنظم للعملیات المصرفیة و لعملیة إصدار وسائل الدفع بالتحدید بحیث لم یولى اھتمام

1- Art. 561-02 et Art. 561 – 05 du CMF.
ج (وتمویل الارھاب ومكافحتھماالمعدل و المتمم المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال01-05المادة السابعة من القانون -2

).2005-02- 9المؤرخ في 11ر العدد 
.234ھومة ،الجزائر، ص فضیلة ملھاق، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبیض الأموال، دار -3
.01-05من ق 04الفقرة 07المادة -4
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، بعد أن زاد تأثیر وسائل الدفع في توسع ل محاربة جرائم تبیض الأموالخلالھذه القواعد إلا مؤخرا من

وانتشار ھذه الجریمة.

ثانیا: ضرورة التحري على الزبون من خلال مراجعة المصالح المركزیة:

المصالح الموجودة على مستوى البنك المركزي و المنوطة بالكثیر من المھام ،و یقصد بالمصالح المركزیة

الصلاحیات، و تعتبر مركزیة المبالغ غیر المدفوعة أحد ھذه المصالح، بحیث تقوم بجمع المعلومات و 

و ذلك 1،المتعلقة بعوائق الدفع على وسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف الزبائن من طرف البنوك

عن ھذه العوائق.2من خلال إعلامھا من طرف الوسطاء المالیین

المركزیة باستحداث إجراءاتھا من خلال نظام مركزة المعلومات المتعلقة الح المصــــــــكما عززت مھام

المتعلق بتشریعات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید 01-08بعوارض دفع الشیكات، بموجب النظام 

و مكافحتھا.

خزینة العمومیة و المصالح أوجب ھذا النظام الصادر عن مجلس النقد و القرض الجزائري البنوك و الو قد

المالیة لبرید الجزائر الاطلاع على بطاقیة مركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائر، قبل تسلیم دفتر الشیكات 

.3الأول للزبون

ھي الأخرى لزم التي تو4،مكرر من القانون التجاري526و قد جاء ھذا الالتزام وقفا لما ورد في المادة 

ة الاطلاع على فھرس المستحقات غیر المدفوعة لبك الجزائر.البنوك و الھیئات المالی

و الھدف من ھذا الإجراء ھو معرفة فیما إذا كان الزبون طالب وسائل الدفع من خلال فتح الحساب، مصرح 

حتى یمكنھ البنك ص أو انعدام الرصید، أو غیر ذلك بھ لدى ھذه المصلحة ضمن عوارض الدفع بسبب نق

ع تحت تصرفھ وسائل الدفع بكل ثقة و اطمئنان.من حساب بنكي، و یض

یتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة و عملھا (ج ر 1992مارس 22المؤرخ في 02-92من النظام 4المادة -1
. 7/2/1993المؤرخ في 8العدد 

البنوك و المؤسسات المالیة، و الخزینة العامة، المصالح المالیة 02-92و یقصد بالوسطاء المالیین من خلال النظام رقم -2
التابعة للبرید والمواصلات و أیة مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبائن، وسائل الدفع و تتولى تسییرھا.

یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید    2008سنة ینایر20المؤرخ في 01-08من النظام 03المادة - 3
).22/07/2008المؤرخ في 33و مكافحتھا (ج ر العدد 

المعدل للقانون التجاري. 2005فبرایر 06المؤرخ في 02- 05مكرر من القانون رقم 526المادة -4
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، و إنما وضع تتم على مستوى المصالح المركزیةو المشرع لم یكتفي بھذه الإجراءات الاحترازیة و التي

للبنوك و المؤسسات المالیة المشابھة في حالة عدم تأكدھا من أن الزبون یتصرف لحسابھ ىحلولا أخر

بحیث یتعین علیھا أن تستعلم بكل الطرق القانونیة من ھویة الآمر الحقیقي بالعملیة و الذي یتم ،الخاص

.1التصرف لصالحھ

وسائل الدفع بمختلف أنواعھا تعتبر محركا أساسیا للأموال على مستوى البنوك، الأمر وعلى ذلك نجد أن

وسائل مواجھة جرائم ،وسائل لاسیمامن خلال العدید من الھارلمخاطالذي یستدعي وجوب الاحتراز 

.ض الأموالیتبی

الدفع البنكیة.و سائلالفرع الثاني: إشكالیة المعاییر المتبعة إزاء الزبائن عند إصدار

إن استخدام أو إطلاق مصطلح زبون أو حریف على الشخص الراغب في الحصول على وسائل الدفع یثیر 

من المواقف والمراكز، فعادة ما یكون زبائن البنوك قد سبقبعض الإشكالات القانونیة في الكثیر 

و أن أجروا معاملات مالیة لدى البنك من خلال حسابات بنكیة مغلقة أو حالة أولا تزال قائمة، مما یؤثر 

على اعتبار أن البنوك تفضل التعامل مع الأشخاص المعروفیناسة البنك في التعامل مع الأشخاص،على سی

آخرین قد یجرون معھم العدید من الجرائمدون رغبة منھا في الخوض في معاملات مع أشخاصلدیھا،

، ویكونون سببا في وقوعھا في الخطأ.

إلا أن فكرة البنك في ھذا التعامل قد تشوبھا بعض العیوب، باعتبار أن أھم المبادئ التي یقوم علیھا النظام 

و تكریس حقھم في الحصولستدعي وجوب جلب زبائن جدد ف عمیلك" ما یالبنكي ھو مبدأ "أعر

على وسائل الدفع، فما مدى انتشار ھذه الإشكالیة على مستوى البنك؟.

الفقرة الأولى: تأثیر اعتماد معیار اختیار العملاء في التزام البنك: 

یة، لاسیما عند اختیار الزبائن لتمكینھم و ھو المعیار الذي تعتمده البنوك في إطار العملیات المصرف

و مفاد ھذا المعیار ھو أن البنك لا یضع وسائل ،من وسائل الدفع حتى تسھل التعامل بینھا و بین الزبون

الدفع في متناول أو تحت تصرف جمیع الأشخاص، و إنما یعمل على اختیار زبائن معینین في ھذا الإطار.

السابق الذكر.01–05من ق 09المادة -1
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وقد عرف ھذا المعیار انتشار واسعا على مستوى البنوك، و حثت علیھ العدید من الدول، لاسیما الفقھ 

الاجتھادي و القضائي الفرنسي في فترة سابقة، أین قضى بعدم استطاعة أي بنكي فتح حساب للأي زبون 

.1طبقا لمبدأ حریة التجارة و الصناعةجدید،

وھو ما یتضح من خلال خلو ،الي الفرنسيذ بھ التشریع النقدي و المـــعیار لم یأخإلا أن ھذا المــ

ریق یـــقضي بإقصاء الزبائن الجدد من الحـــصول على وسائل الدفع عن طـــھذا القانون من أي نص 

دماتن إقصــاء الزبائن الجــدد من ھذه الخــوھو القرار الأصوب باعتبار أفتح الحساب البنكي

شل البنوك وتراجع نشاطــھا، خــاصة عند انتھاء علاقتھا                           فإلىمرور الوقت،معسیؤدي 

للأيھي خسارة البنوك دونما تعرضھا من جانبھا، و النتیجة فیھموثوق المـــالزبائنع مــ

خطر من الزبائن.

و بناءا لى الجمھور، ثم رفض التعامل معھم في إطار ھذه الوسائلفلا یمكن تصور عرض خدمات ع

على ذلك لا یمكن اعتماد ھذا المعیار بصفة مطلقة اتجاه الزبائن، بحیث لا یمكن التعامل بھ مع جمیع 

الأشخاص، و إنما تكون للبنك سلطة تقدیریة یتمتع بھا في اختیار عملائھ، باعتبار أن فتح الحسابات 

، كما أن العملیات المصرفیة المصرفیة وحده قد تترتب علیھ المسؤولیة، فمن العدل تمكین البنك من تفادیھا

یفترض لكل منھما حریة من الجانبین، لذاطمئنانوالاتقوم على الاعتبار الشخصي و التي أساسھا الثقة 

.2خراختیار الآ

، قد یلزم 3صیة للزبونكما أن عدم وضع إجـــراءات معمقة لدى البـــنوك، لتأكدھا من الجدارة الشخــ

ع في الخطر الذي یترتب على ئھا، حتى لا تقــرفة عملاـــیر المناسبة لمعـعلى اتخاذ المعایوكالبنـــ

نھ أخل بالشروط القانونیة التي تنظم علاقتھ أتعاملھا مع الزبون قدم للبنك المعلومات الصحیحة بشأنھ، إلا 

مع البنك.

د المعاییر الداخلیة و لھذا الغرض نجد أن مجلس النقد و القرض الجزائري منح البنوك الحریة في تحدی

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال، و الذي تناول05-05لمعرفة الزبائن، وذلك بموجب النظام رقم 

في بابھ الأول، معرفة الزبائن و العملیات، بحیث تنص المادة الثانیة من ھذا النظام على أنھ :

1 - Stéphane pied lièvre, instrument de crédit et paiement ,7e édition, 2012, p16.
محمد محمد سعیفان، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسل الأموال، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر          - 2

.134، ص 2008و التوزیع، ، 
نك على الزبون إلا أنھا لم تصل إلى القصد أو النیة التي یخفیھا ھذا الأخیر اتجاه و مھما كانت التحریات التي یجریھا الب-3

البنك، و التي قد تحمل مجموعة من المخاطر.
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المالیة لبرید الجزائر، لتفادي التعرض إلى مخاطر على البنوك و المؤسسات المالیة و المصالح یتعین"

حقیقیة مرتبطة بزبائنھا و أطرافھا المقابلة، السھر على وجود معاییر داخلیة "معرفة الزبائن و مطابقتھا 

1."باستمرار

و بالمقابل نجد أن تطبیق ھذا المعیار من طرف البنوك قد یترتب عنھ، رفض البنك لمنح وسائل الدفع 

لزبائن، تبعا لحقھ في رفض فتح الحساب، الأمر الذي تبرز معھ إشكالیة الأثر الناجم عن حق البنك لبعض ا

في ھذا الرفض، مما یثیر التساؤل حول سبب منح ھذا الترخیص للبنوك وحدود ممارستھا لھذا الحق بالرغم 

تحتلھا وسائل الدفع في حیاة من أن نشاطھا و مھنتھا تتفقا مع ھذا الفعل، على أساس الدور أو الأھمیة التي

الأشخاص.

و التي قد ینتج و بالرجوع إلى الواقع العملي نجد، أن اعتماد البنك معاییر محددة، عند التعامل مع الزبون،

طالما أن البنوك لیست لھا أي مصلحة في رفض بناء عنھا رفضھ للإقامة علاقة مع الزبون، لھ مبرراتھ

و أن كل عمیل جدید 2،شركات تجاریة بطبیعتھا تھدف إلى تحقیق الربحعلاقة مع الزبائن باعتبارھا

ھو ممول آخر مھم لضمان استمراریة نشاط البنك، و بالتالي یبقى الھدف من منحھا حق الرفض ھو دعم 

واجبھا في الالتزام بالحیطة و الحذر، فإذا ما اشتبھت في شخص یقدم على طلب حصولھ على وسائل الدفع 

د غیر مشروع، لھا حق رفض الطلب، و بذلك فإن المشرع یزیح عنھا ذریعة الالتزام بفتح حساب لقص

، للاحتفاظ بزبائن یشتبھ فیھم محترفون لجرائم من خلال آلیات ووسائل الدفع الممنوحة من طرف 3بنكي

البنوك.

وإنما قد یتقدم الزبون ،و بما أن حصول الزبون على وسائل الدفع لا یقتصر فقط على آلیة الحساب البنكي

ائتمان، فإنھ یثار تساؤل في ھذا الخصوص، فیما إذا كانت إلى البنك طالبا الحصول على بطاقة وفاء أو

المعاییر المعتمدة من طرف البنوك ھي نفسھا المعاییر المعتمدة عند طلب الحصول على وسائل الدفع 

من خلال الحساب البنكي؟

طار وسائل الدفع الحدیثة مع الزبائن یحتاج للإتباع معاییر أكثر حذر و احتراز أكثر تعامل البنوك في إإن 

حیطة و حذر من سابقتھا في ظل عدم تدخل المشرع الكافي لتنظیم ھذه الوسائل ضمن إطار قانوني محدد.

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب 2005دیسمیر15المؤرخ في 05-05المادة الثانیة من النظام رقم -1
.2006أفریل 23خ في مؤر26ومكافحتھما ج ر عدد 

بالرغم من الطابع العمومي التي یغلب على البنوك في الجزائر إلا أن خضوعھا للقانون التجاري في علاقتھا مع الزبائن -2
یبقي على ھدفھا في تحقیق الربح، و رغبتھا في مواجھتھا للمخاطر.

.229فضیلة ملھاق، المرجع السابق، ص -3
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قات الائتمانفقد تحتاج بعض أنواع بطاقات الدفع إلى وجوب موافقة البنك على منح الائتمان لزبائنھ، كبطا

في التشریع ھالبنكي، إلا أنبإجراءات منح القروض و الاعتماد ، أو بطاقات الاعتماد، مما یجعلھا شبیھة 

الجزائري لا یثار أي إشكال بخصوص ھذا النوع من وسائل الدفع، لعدم إدراجھا على مستوى البنوك 

1تسمح لصاحبھا سحب أو تحویل أموال فقطالجزائریة التي لا تزال تعتمد بطاقات الدفع و حسب، و التي 

و تعتمد تقریبا على نفس المعاییر المتعلقة بفتح الحساب البنكي.

، ارتأى مجلس النقد و القرض الجزائري لھا ھذه الوسائل مقارنة بسابقتھاونظرا للخطورة التي تشك

.2ماد أمن أنظمة الدفعإلى تكریس حمایة خاصة لاستخدام ھذه الوسائل، و ذلك من خلال اعت

و مؤسسة لھذا الغرض، تسھر على تسییر المخاطر ةو تتجسد ھذه الأنظمة في الواقع، من خلال خلیة منشأ

الأزمات التي تنجم عن منح الزبائن وسائل دفع الكترونیة.و

الجزائرالصادرة عن بنك 04-08الإطار الھیكلي و العضوي لھذه الخلیة بموجب التعلیمة رقم و قد حدد

.3و المتضمنة إنشاء خلیة خارج البنك لتسیر المخاطر والأزمات

و یعتبر إنشاء مثل ھذه الأجھزة مؤشر إیجابي لتبني نظام دفع حدیث مؤطر وتنظیمي في انتظار 

التأطیر التشریعي من خلال حمایة زبائن البنوك من أي خطر قد ینتج عن تھاون وإھمال البنوك لسیر 

.العملیاتذهھ

لطات ســـأنتبار ذ و اختیار المعـــاییر اتجاه زبائنھا حــریة لیست مطلقة، باعـــوك في اتخاو حریة البنـــ

لال الرقابة الخارجیة المنوطة بھا ھذه الأجھزةدائما لحمایة ھؤلاء الزبائن من خــــالضبط النقدیة تسعى

مایة زبائن و المؤسسات المالیة لاسیما النـــقد و القرض الجزائري "حـــمن قانون 62قد اعتبرت المادة ، ف

إلى جانب یات المخولة لمجلس النقد و القرض،في مجال العملیات مع ھؤلاء الزبائن" من بین الصلاح

في التأكد من سلامة وسائل الدفع، غیر العملة الائتمانیة، و كذا إعداد المعاییر سلطة بنك الجزائر

و ملائمتھا، كما یمكنھ رفض أي وسیلة دفع، إذا كانت تشكل خطرا على الزبونالمطبقة في ھذا المجال

.4أو البنك

من القانون التجاري الجزائري.23مكرر543المادة -1
37ج ر العدد (المتضمن للأمن أنظمة الدفع2005دیسمبر سنة 28المؤرخ في 07-05وذلك من خلال النظام -2

.)04/06/2006في 
لمخاطر إنشاء خلیة تسییر االمتضمنة 2008مارس 25لصادرة عن بنك الجزائر والمؤرخة في ا04- 08التعلیمة رقم -3

والأزمات. 
.مكرر من قانون النقد و القرض56المادة -4
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دور الدولة الوقائي لحمایة ھذه العملیات من كل التسربات و الاختراقات، و یمثل دور ھذه السلطات

قد تطال الحسابات البنكیة الخاصة بالزبائن ووسائل الأداء أو الوفاء الخاصة بھم من خلال مجموعة التي

.1جل توفیر الشروط الدنیا لتوفیر ھذه الحمایةبھا المؤسسات البنكیة من أتلتزمالنصوص التطبیقیة التي 

ة واسعة في ھذا الإطار، في ظل و سینتج من خلال اعتماد ھذا المعیار، أن البنوك لم تعد لھا سلطة تقدیری

الرقابة المشددة من طرف الأجھزة المكلفة بضبط عملیات الدفع من جھة، وتكریس مبدأ حق الزبائن 

في الحصول على ھذه الوسائل من جھة أخرى.

الفقرة الثانیة: تأثیر مدى تمتع الزبون بالحق في وسائل الدفع على التزام البنك 

لحذر في إطار وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، لیس من شأنھ لأن یمنع جمیع إن الاحتیاط و ا

الزبائن من الحصول على ھذه الوسائل، باعتبار أن الحصول علیھا أصبح مبدأ مكرسا تبعا لتكریس مبدأ 

الحق في الحساب البنكي، و بالتالي لا یمكن بأي حال من الأحوال تجاوز ھذا المبدأ من طرف البنوك 

اعتمادا على ملاءتھم أو معاملتھم السابقة ،من خلال حریتھا في اختیار الأشخاص الذین تراھم مناسبین لذلك

للدفع بعدم مسؤولیتھا اتجاه الزبائن.مع ، لذلك یجب تحدید أساس ھذا المبدأ، و مدى التزام البنوك بھ

حق الزبون في وسائل الدفع البنكيأساس مبدأ -أولا

المبدأ انتشارا على مستوى العدید من التشریعات العامة و الخاصة، استنادا إلى صفة الزبونعرف ھذا

بھذا الحق بالنظر إلى مركزه ، الذي یتخذ في ھذا الشأن العدید من المراكز، مما یوفر لھ حمایة واعتراف

لى وسائل الدفع طبقا لحقھ القانوني، كزبون للبنك و كمستھلك، وبناءا على ذلك یكرس  حقھ في الحصول ع

في الحساب البنكي .

اب البنكي، بحیث لا یصح غیاب لدفع و الحساو أساس ھذا الحق، ھو علاقة التضایف القائمة ما بین وسائل 

لة وجوبوجود نص تشریعي یبین أو یحدد مسأھما للإتمام العملیات و الخدمات البنكیة، بالرغم من عدمدأح

.74، ص 2014عبد الله محمد أحمام، الحمایة الجنائیة للبطاقة البنكیة، دار رقراق للطباعة و النشر، المغرب ، -1
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فتح حساب بنكي حتى یمكن الزبائن من وسائل الدفع، إلا أن الأمر أصبح بدیھي في ظل التعامل المتكرر 

لخدمات الدفع و عملیاتھا عن طریق فتح الحساب .

بحیث منح المشرع الجزائري الحق لأي شخص، الحق في الحصول على حساب لدى البنوك حتى  لو تم 

ھذه الحالة بنك الجزائر لیعین لھ بنك لفتح مثل ھذا الحسابرفض فتحھ من طرفھا، بحیث یتدخل في

مكرر: التي تنص على " بغض النظر على حالات 119و قد تم تكریس ھذا الحق من خلال نص المادة 

منح دفتر الصكوك و حالات الممنوعین من البنك، یمكن كل شخص تم رفض فتح حساب ودائع لھ من قبل 

.1ك أي حساب أن یطلب من بنك الجزائر أن یعین لھ بنكا لفتح مثل ھذا الحساب ..."عدة بنوك و لا یمل

ویتضح من خلال ھذا التكریس، أن الأصل ھو منح الحق لأي شخص في الحصول على حساب بنكي

.لأسباب یراھا مبررة ب تمكینھ من الحسا،،إلا أنھ قد یرفض البنك استثناءا

الزبون من خلال ھذا الاستثناء، إلا أنھ یبقى لھ الحق في الحسابو بالرغم من تقیید حریة

عن طریق بنك الجزائر، و الذي یعین بنكا لھ بعد أن یقدم البنك السابق الرافض، تعلیلھ حول ، حتى و لو

.   مانعا لتعسف البنكو یعتبر ھذا الإجراء ھذا الرفض

جزائري قد قرر مبدأ الحق في الحساب البنكي، من خلال منح بنك الجزائر و بالتالي نجد أن المشرع ال

السلطة التقدیریة في مجال فتح الحساب، باعتباره المكلف بتحدید فیما إذا كان رفض البنك لطلب الزبون 

، فقد خولھ سلطة تعیین البنك، الذي سیفتح حساب بنكیا للزبون.ررا أم غیر مبرر، بل أكثر من ذلكمب

، المشرع ھذا المبدأھ لتقریر قریر ھذا المبدأ، لا یقتصر على التشریع البنكي الجزائري فقط، فقد سبقو ت

تم إلغاؤه ، بعد أن10-04باعتبار أن المشرع الجزائري لم یقرر ھذا الحق، إلا من خلال الأمر الفرنسي، 

.112-03بموجب القانون 

عي أو معنوي في فتح حساب بنكي لدى أي بنك و قد اعترف المشرع الفرنسي بالحق لكل شخص طبی

كان مقیما یختاره، و لم یشترط أي شرط غیر أنھ یكون ھذا الشخص متمتع بالجنسیة الفرنسیة حتى و لو

:من القانون النقدي والمالي الفرنسي 1.312كما ورد في نص المادة في الخارج

.1984والمالي الفرنسي لسنة من القانون النقدي58و ھو نفس ما تنص علیھ المادة -1
الملغى في المادة، ثم تراجع ھذا المبدأ بموجب الأمر10-90المشرع الجزائري یأخذ بھذا المبدأ بموجب القانون كان -2

03 -11.
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« Tout personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un

compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans L’établissement de

son choix, toute personne physique de nationalité française résidant hors de

France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit a

l’ouverture d’un tel compte dans  tel compte dans l’établissement de crédit de

son choix. »

وبإجراء المقارنة بین ما ورد في القانون الفرنسي والقانون الجزائري نجد أن المشرع الفرنسي كرس 

یمنح لھ امتیازات وحمایة أكثر في مواجھة البنوك التي قد تتعسف حق الزبون بشكل صریح، مما 

ین في الخارج في استخدامھا لھذا المبدأ في بعض الأحیان، بحیث منح ھذه الحمایة للأشخاص المقیم

د تعسف البنوك من خلال صانبھ حاول أما المشرع الجزائري فمن ج، الجنسیة الفرنسیةىوالحاصلین عل

وربما یرجع ، الصریحة للزبائن في ھذا الإطارة تقدیریة لبنك الجزائر دون منح الحمایة القانونیةمنح سلط

محاولة وضع وتقیید العملیة برقابة وسلطة البنك المركزي. ىذلك إل

حتى ولو كان البنك ،ن ھذا الحسابإن حق الزبائن في الحساب البنكي، یخول لھم حقوق كثیرة قد تنجم ع

مھما كانت الشروط الواردة في العقد، حرمان الزبائن بحیث لا یمكن لبنك،زبائنھ عقود إذعانیبرم مع 

وبالتالي یستمد حق 1،من وسائل الدفع ، فبمجرد فتح الحساب تلزم البنوك بتمكینھ من وسائل الدفع اللازمة

نتصور حصول الزبائبحیث أنھ لا ی،الحصول علي ھذه الوسائل من مبدأ الحق في الحساب البنكي

، أو دون تعیین بنك لھ من طرف البنك المركزيون موافقة البنك على فتح حساب لھعلى ھذه الوسائل د

في حالة الرفض المبرر من البنك .

وبالتالي نجد أن اعتماد ھذا المبدأ لھ دور كبیر، في تسھیل المعاملات ومختلف العملیات البنكیة مع الزبائن 

لحصول ، ویحفظ حق الزبائن في ھذه الوسائل بالقیاس مع اخلال وسائل الدفع بجمیع أنواعھالاسیما من

ن معظم إ، ولھذا السبب فتكون الفائدة واحدة والھدف مشتركنھ سأ، طالما على الحق في الحساب البنكي

خذ أمشرع المغربي ، نجد أن الى جانب المشرع الفرنسي والجزائريفإل،التشریعات أخذت ھذا المسار

من بینھا إلزام التجار،تماشي أو مطابقة ھذا المبدأ لمبادئ قانونیة أخرىبــــمبررا ذلك 2،نفس الموقف

الجزائري.من قانون النقد والقرض120المادة -1
.المغربيالبنكيالقانونمن1993یولیوزظھیرمن65المادة-2
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فتح بإذ كیف نلزم أشخاص 1،ة بنكیة أو لدى الشبكات البریدیةبأن تكون لھم حسابات مفتوحة لدى مؤسس

2للجمیع .ھذا الأخیر حقا لحساب بنكي دون أن یكون 

لكن ھل یكفي إقرار كل ھذه التشریعات مبدأ الحق في الحساب البنكي لمنح الزبون الحق في استخدام 

وسیلة الدفع مھما كانت طبیعتھا أم أن إقرار مبدأ توفیر وسائل الدفع الملائمة یعتبر حق لكل زبون استنادا

في الحساب البنكي .لحقھ

وسائل الدفع طبقا للقوانین الأخرى  ىالحصول علمبدأ حق الزبائن في-ثانیا

مبدأ الحق في الحساب البنكي فحسب ىول على وسائل الدفع، لا یعتمد علإن مبدأ حق الزبائن في الحص

لاسیما قوانین حمایة المستھلك مراعاة ذلك ،وإنما حاولت العدید من التشریعات المتعلقة بحمایة زبائن البنوك

، بحیث لا یمكن رفض أداء خدمات الدفع أو وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن من طرف البنوك 

لزبون فھذا الأخیر، وضد افقا بمبررات قد تكون لصالح البنكبحجة رفض فتح الحساب البنكي مر

ا :اعتبار البنوك تقدم خدمة ، أھمھتعسفا من خلال العدید من الوسائل، إذا ما كان البنك محقھتأن یثبلھ

وبالتالي یجب أن تمنح للجمیع وأن لا تخضع للأي إجراء انتقائي في مواجھة طالبي الخدمات,عامة

ة ، كما یتعارض مبدأ  الرفض مع القیود التي بدأت ترد علي كل من مبدأ حریة التجارة والصناعة وكذا حری

3.التعاقد التي كانت تتخذ كذریعة لتبریر حق البنك في رفضھ 

وبموجب القانون المتعلق بتحدید القواعد ،التصرفات من خلال رفض المشرع لھاھذه ةوتتجسد حقیق

4،المطبقة علي الممارسات التجاریة

، یمنع نطر الجمھور معروضة للبیعىتعتبر كل سلعة معروضة علأنھ :" ىمنھ عل15بحیث تنص المادة 

رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي إذا كانت ھذه السلعة معروضة للبیع أو كانت الخدمة 

".متوفرة

.2006قانونمن112المادة/المغربیةالتجارةمدونةمن18المادة- 1
مطبعةالمغربي،القانونمجلةالمغربي،القانونفيوالتطبیقالنظریةبینالبنكيالحسابفيالحقمبدأالبونسي،محمد-2

.91صالرباط،السلام،دار
.88صالذكر،الآنسالمصدرنفس- 3
یحدد القواعد 2004یونیو سنة 23الموافق 5192جمادي الأول عام 5المؤرخ في 02- 04من القانون 15المادة -4

.)2004جوان27مؤرخ في 41ج ر عدد ( المطبقة عل الممارسات التجاریة
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، والمتعلق برفض البیع  باعتبار ن البنك ملزم بالخضوع لھذا المنعنجد أ،راء نص ھذه المادةقـــــــوباست

، فالعملیات المصرفیة تعتبر عملا تجاریا بحسب الموضوع حسبللأحكام القانون التجارينھ یخضع أ

1.من القانون التجاري الجزائري2المادة 13ورد في الفقرة ما

قد یعرضھا إلى الإخلال بالقواعد ،كما أن رفض البنك تمكین الزبائن من وسائل الدفع من غیر مبرر شرعي

تغلال وضعیة فت أن أسباب ھذا الرفض توحي بالتعسف في اسشـــــإذا ما عرفت أو اكت،المتعلقة بالمنافسة

ورد في نص المادة   ، وھو ماضمن الممارسات المقیدة للمنافسة، مما یجعلھا تصنفىالتبعیة  لمؤسسة أخر

یة یخطر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضع"والتي نصت على أنھ : من قانون المنافسة11

عد المنافسة یتمثل ھذا التعسف ، بصفتھا زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواىمؤسسة أخرالتبعیة ل

وص في :صــــالخىعل

2..".شرعي.رفض البیع بدون مبرر -

یتضح أن حقوق الزبائن في إطار وسائل الدفع كأحد الخدمات المعروفة ،وباستقراء كل ھذه النصوص

البنوك مكفولة في حالة كان الرفض غیر مبرر.ىعلى مستو

لعدة اعتبارات قد تتعلق بمخاطر الشیكات بدون رصید ، خر، لا یمكن تطبیق ھذه النصوصآب لكن من جان

ذلك.غیر ىكات مسروقة أو مزورة إلوتحصیل شی

. المادة الثانیة من القانون التجاري الجزائري-1
، المعدل 2003جویلیة 20مؤرخ في 43المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03أمر رقم -2

.2008جویلیة 02مؤرخ في 36ج ر عدد 2008جوان 25المؤرخ في 12- 08والمتمم بالقانون رقم 
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الثاني:المطلب 

وسائل الدفع بعد فتح الحساب البنكيتوفیربالتزام البنك مدى 

، وقد تتعدد صرف الزبائن، لیس بالممكن دائماأن وضع وسائل الدفع تحت ت،لاحظنا مما سبق تحلیلھ

أسباب ھذا الرفض ما یجعل إصدار وسائل الدفع محدود في بعض الحالات بقوة القانون حتى ولو كان ذلك 

إلا أن ھذا الرفض یختلف عن رفض فتح الحساب كونھ یتعلق بالمرحلة التالیة لفتح ،بعد فتح الحساب البنكي

الوسائل فور فتح التزام البنك بتوفیر ھذهىل الدفع تحت تصرف الزبائن فما مدوھي وضع وسائ،الحساب

؟وما ھو نطاق أو حدود توفیر ھذه الوسائل؟ الحساب البنكي

بتوفیر وسائل الدفع فور فتح الحسابالفرع الأول : مدى التزام البنك 

نھ حتى تتم العملیات المصرفیة التي أبرم بموجبھا عقد الحساب أ، نجد المجال العمليىنھ وبالرجوع إلإ

إلا أنھ من الجانب القانوني لابد من توفر ،لزبون وفقا لوسائل وتقنیات محددةلابد من التعامل مع ا،البنكي

البنك بتمكین الزبائن من ھذه الوسائل، كما أن ھذا الالتزام یتم وفق إجراءات معینة أساس یلتزم  بموجبھ 

.متعارف علیھا في القانون البنكي

أساس التزام البنك بتسلیم وسائل الدفع بعد فتح الحساب البنكي :الأولىالفقرة

البنك والزبون بشكل عمليربط بین ، تأتي المرحلة التي تإتمام إجراءات فتح الحساب البنكيبعد 

، وھي مرحلة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبون سواء كانت وسائل الدفع التقلیدیة والمتمثلة 

أو الالكترونیة والمتعلقة بالبطاقة البنكیة. ،في الشیك

لتزام یثار إشكال مدى وجوب قیام البنوك بھذا الا،وفي ظل التزام البنك بتسلیم وسائل الدفع بعد فتح الحساب

؟كأم الاختیار في القیام بذل



البنك عند إصدار وسائل الدفع  الباب الأول: مسؤولیة

72

ھانجد أن عدم إلحاقھا بوسائل الدفع وتسلیم،لحسابات البنكیةبالتحقیق في العقود المتعلقة باونھ إ

البنك في رفض تسلیم الزبون من شأنھ أن یخلف تعطیل وثقل في النشاط البنكي على أساس أن رغبة ىإل

.من الأصلن لابد أن یكون قبل انعقاد العقدكا،وسائل الدفع

ولا جدوى من ربط علاقة مع الزبائن مع عدم تمكینھم من وسائل الدفع التي تعتبر عمود الحساب البنكي 

، كما أنھ لا یمكن القیام بمختلف العملیات البنكیة مستوى البنوكىالتي تمكنھم من تحریك أموالھم علو

1.عن طریق الحساب البنكي دون الاستعانة بھذه الوسائل

ح الحساب البنكي لزبائنھ بناء ومع ذلك نجد أن البنك یتمتع بالحریة في تسلیم دفتر الشیكات فور فت

بموجب 2،قره التشریع النقدي والمالي الفرنسيالرفض المبرر من جانبھ في ھذا الإطار، وھو ما أىعل

والتي تمنح الحق لكل بنكي أن یتخذ قرارا مبررا لرفض تسلیم دفتر شیكات لصاحب 75/131،3المادة 

الحساب، والھدف من عدم التسلیم  المباشر ھو إتباع إجراءات معینة تتعلق بالرقابة والحذر والوقایة 

وھي إجراءات لاحقة لتلك التي یقوم بھا البنك قبل فتح الحساب ،بدون رصیدن عملیات إصدار شیكات م

البنكي .

ا    فالأصل أن تسلیم وسائل الدفع أو وضعھا تحت تصرف الزبائن في إطار فتح الحساب یكون فوریا طبق

وسائل ، بوضع 4منھ119الذي یلزم البنوك بموجب المادة ،لما جاء في قانون النقد والقرض الجزائري

مكرر والتي تتضمن 119جال معقولة دون المساس بأحكام المادة آالملائمة تحت تصرف زبائنھم، في الدفع

الحق في الحساب .

أن المشرع یلزم البنوك بتمكین الزبائن من ھذه الوسائل من جھة ،ویتضح من خلال استقراء نص المادة

مما یدل على أن تلك ى،الزبون من جھة أخرىال لمواصلة إجراءات الاستعلام عل,ویمنح لھا آج

.الإجراءات المتبعة قبل فتح الحساب كانت أولیة ومبدئیة

1 - lyazidi Khalid, les fonctions occultées du chèque bancaire, revue juridique politique et
économique du Maroc l’université Mohamed v.p3.4
2 -Sophie Moreil, Françoise dkeuver, droit bancaire, Dalloz, 10 édition, 2010 .p 65
3 -Art 131-71 « tout banquier peut , par décision motivée refuser de délivrer au titulaire d’un
compte les formules de chèques … »

. المتعلق بالنقد والقرض2010أوت 26في  المؤرخ04-10من الأمر رقم 01مكرر 119المادة -4
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حتى یحقق أغراض قد تعجز ھذه الإجراءات ،بأیة حال، الاستھانة بوضع وسیلة لدى الزبونبحیث لا یمكن 

ن البنكي لھ كامل الحریة في إتباع الإجراءات التي یراھا مناسبة عند فتح إعن كشفھا، لذلك فالأولیة

.1الحساب وفق الآجال المعقولة التي نص علیھا المشرع 

حصراومع ذلك نجد أن المشرع عند منحھ ھذه الآجال لدى البنوك، لم یحدد مدتھا صراحة أو 

الأمر الذي قد یفتح المجال للبنك للتعسف في حق الزبون، معتمدا ،نما أشار إلیھا بالآجال المعقولةوإ،

.قف التشریع في عدم ضبط ھذه المدةعلى مو

اطلھ في منح الزبون دفتر أنھا لا تتلاءم مع تمفحتى ولو اعتمد البنك في موقفھ على مبررات مھمة نجد

، دون تمكینھ من سحبھا أو استعمالھاالآجالھذهبل قد یستغل البنك الأموال المودعة لدیھ طیلة شیكات، 

المشرع عدم تداركھا في التعدیل الأخیر، بحیث كان من الواجب وضع مدة ىقانونیة یعاب عل، وھي ثغرة

محددة تكون لصالح البنك والزبون في آن واحد .

فالبنك ملزم بتسلیم وسائل الدفع الملائمة لدى الزبون حتى یمكنھ ،وبغض النظر عن ھذه الآجال

في حالة عدم وجود أي مانع أو مبرر یثیر إشكال ،من تحریك أموالھ المودعة لدى البنك بكل حریة

.أو شبھة حول ھذا الزبون وذلك بعد قیام البنك بكل الإجراءات اللازمة 

، باعتبار ى أو مقابلا على منح ھذه الوسائلك أن یطلب من الزبون مصاریف أخركما لا یمكن للبن

في ھذا الشأن ھو مجانیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف صاحب الحساب أن المتعارف علیھ

2،ما یقضي بھ المشرع الفرنسي صراحة بموجب نص المادة السابقة الفقرة الثانیةوھو، 

یشیر إلى ھذا الأمر بموجب القانون أو الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد م الجزائري لبینما المشرع

، أو مبالغ عند وضع وسائل الدفع أیة مصاریفھعدم اشتراطخلالضمنیا مننھ یتضحأ، إلا والقرض

تحت تصرف صاحبي الحسابات المصرفیة .

والقرض. مكرر من قانون النقد 119لنفس نص المادة طبقا-1
2 « Lorsqu’ il en délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du
titulaire de compte… »
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الدفع للزبائن فور فتح الحساب البنكيمبررات البنك عند عدم تسلیم وسائل الفقرة الثانیة :

، أن البنك غیر ملزم بوضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن فور فتح د أن استنتجنا من الفقرة السابقةبع

نھ لابد من البحث في مدى تحدید المشرع لھا من خلال إف1،ء علي المبررات المقدمة من جانبھالحساب، بنا

البنك حتى یتمكن من إعطاء تفسیر حول رفضھ في ھذا الشأن.فرض إجراءات  معنیة على 

عاتق البنك مجموعة أو سلسلة من الإجراءات قبل إجراء ھذه الخطوة والمؤكد ىتقع عل

أن ھذه الإجراءات تعتبر السبب الوحید في اتخاذ الآجال المعقولة، حتى یمكن صاحب الحساب من دفتر 

طاقة البنكیة أو أیة وسیلة أخرى.أو البالشیكات

فعلى البنكي أن یعید التأكد من ھویة وموطن الزبون وفحص كل المعلومات المقدمة من جانبھ 

بحیث نصت المادة 2،كما یلتزم بإخطار البنك المركزي قبل منح أي دفتر شیكات خاصة للزبائن الجدد، 

أن تطلع البنوك والخزینة العمومیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر قبل تسلیم 01-08م الثالثة من النظا

دفتر الشیكات الأول للزبون على بطاقیة مركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائر .

انت ھناك أي شبھة حول زبون معین.قیام بھذا الإجراء قد یتخذ مدة زمنیة، خاصة إذا كالو

ات ع أي بنك عن تسلیم دفتر الشیكنمتنھ یإممنوعین من إصدار الشیكات فوفي حالة تبلیغ البنك لقائمة ال

3.لكل شخص مدرج في ھذه القائمة حتى ولو صدرت ھذه القائمة بعد فتح الحساب البنكي 

نھ لا تتوفر لدیھا معلومات كما تلتزم البنوك طبقا لمعیار معرفة الزبائن، إذا تبین لھا في وقت ما بأ

للازمة للحصول في أقرب الآجال زبون، یتعین علیھا اتخاذ التدابیر والإجراءات ابخصوصكافیة

والذي یتطلب تسییر علاقتھم ،خاصة إذا تعلق الأمر بالزبائن الجددالمعلومات الضروریة جمیعىعل

.4مع البنك وجوب اتخاذ تدابیر الحذر الملائمة 

ستقصاء ة الكافیة من عملیة الاومن خلال كل ھذه الإجراءات یكون في مستطاع البنك أن یستخلص العبر

ر العملیة توفھذهبحیث أن،حد وسائل الدفعأم بھا عند تزوید صاحب الحساب من ي قاذالزبون الىعل

عاتق البنك التزام تقدیمىتقدیم ھذه المبررات إلا أنھ بمفھوم المخالفة یقع علبوجوىلم یشیر المشرع الجزائري إل-1
وجوب تقدیم والبنك صراحة ىھذه المبررات بعد تجاوز الآجال المعقولة، على خلاف المشرع الفرنسي الذي یفرض ذلك عل

.التبریر
2 - Françoise dkeuver –Sophie moroil- op.cit. p6

التجاري.المتمم للقانون 2005فیفري 26المؤرخ في 02-05من القانون رقم 09مكرر 526المادة -3
ل الإرھاب ییتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمو2005دیسمبر سنة 15المؤرخ في 05-05من النظام 07و 06المادة -4

ومكافحتھما.
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ي یفرضھا باعتباره ضامنا إزاء الغیر، فبالإضافة إلى التحریات العامة الت،على البنك جملة من الالتزامات

، القیام بجملة من مساعي الدولتشریعات البنكیة للعدید منأوجبت مختلف ال، واجب الحذر الأساسي

باعتباره وسیلة الدفع الأكثر تداولا في الحیاة م وسیلة دفع معینة لاسیما الشیك،التثبیت قبل تسلی

1.الاقتصادیة

بدفاتر الشیكات تتعلق ، نك في حالة رفض منح وسائل الدفعومع ذلك فالمبررات التي قد تصدر عن الب

، فغالبا ما یرتبط عقد لنسبة  للاكتساب البطاقة البنكیةإجراءات البنك با، فالأمر نفسھ یسري علىفقط

، والذي تصب فیھ جمیع طاقات البنكیة بحساب بنكي للزبونالانخراط القائم بین البنك والزبون في إطار الب

.العملیات التي یقوم بھا

م لھ، بحیث تحرص البنوك بما في ذلك العملیات التي ستنتج عن استعمال ھذه البطاقة والتي ستسل

ا حتى تتفادى بعد ذلك كل مسؤولیةتسلیم البطاقة لحاملھىعلى دلیل قاطع علفي إطارھا على الحصول

البا ما غـــلھا غیر المشروع من طرف الغیر، ف، سواء عن ضیاع البطاقة أو سرقتھا أو حتى عن استعما

عن ذلك من لتفادي ما قد ینجم 2،حاملھا دون إرسالھا إلیھیتم تسلیمھا مباشرة من طرف البنوك إلى 

مخاطر.

نطاق توفیر وسائل الدفع من طرف البنكالفرع الثاني :

ائل الدفع تحت تصرف إن عدم وضع الحدود والأسس القانونیة اللازمة لحریة البنك عند وضعھ لوس

إلى وضع قیود ، عظم التشریعات النقدیة والمالیةمىلذلك تسع،نھ أن یزید من حجم مخاطرھاأالزبائن من ش

محددة على ھذه العملیة وحتى تسیر وفق نطاق معین لا یمس بسلامة وصحة الإجراءات الساریة 

ولھذه الأسباب تقوم معظم ،وصد الزبائن المتھاونتین في تسدید المبالغ المستحقة علیھم،مستوى البنوكعلى

، وإصدار وسائل الدفع وفق لمركز الزبون لدیھا ملیات على الصندوقالحساب في عالبنوك بحصر عملیات 

أو على مستواھا .

.    40، صالمرجع السابقالصیرفي،مسؤولیةعادل البراھمي،-1
.360، المرجع السابق، صوسائل الأداء والائتمان، محمد الشافعي-2
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الصندوق ىالفقرة الأولى: حصر الخدمات في عملیات عل

وتعتبر ھذه الآلیة القانونیة من الآلیات المعتمد علیھا حتى لا یقع البنك في إشكال مع زبون كان یفترض 

مخالفات من البدایة .فیھ ارتكاب 

إلا أن عدم وجود الأدلة والمعلومات الكافیة لإثبات ذلك، اضطر للتعاقد معھ وتسلیمھ وسیلة دفع معینة  

بناء على طلب بنك الجزائر الذي یتدخل وفقا لما یسمح بھ لھ في ھذا الإطار، ویعین للزبون بنكا یخولھ 

ا البنك في تقدیر  ثقتھ حول الزبون ویمكنھ من حصر ومقابل ذلك یمنح الحق لھذ،مھمة فتح الحساب

.1الصندوقىھذا الحساب في عملیات علىتبة علھذه العملیات، المتر

، نجد أن البنك المعین من طرف البنك المركزي لیست لھ الحریة في الرفض وبناء على ھذه الإجراءات

ت فتح حساب وقابلتھ بالرفض، وإنما ھو مجبر على التعامل ، كالبنوك الأخرى، والتي تقدم لھا الزبون بطلبا

مع ھذا الزبون من خلال تمكینھ من حساب بنكیا ومخیر في الخدمات التي یضعھا تحت تصرف ھذا الزبون 

؟، مما یطرح سؤال فیما إذا كانت وسائل الدفع من بین الخدمات التي تكون للبنك حریة في منحھا للزبون

تقدیم ىوالتي تتضح  من خلال الاقتصار عل،ة الممنوحة للبنك في ھذه الإطاریة النسبیوانطلاقا من الحر

الحد الأدنى من الخدمات، أو بتعبیر أصح حصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عملیات الصندوق

اللزبون لاحقبحیث لا یكون ، ة استبعاد ھذه الوسائل من الحصراستحال، بحیث نجد أنھ لا یمكن أو

2.، أو الحق في الائتمان ولاحق في تسلیم بطاقة الوفاء، أو دفتر شیكات، وقفي تسھیلات الصندالحق 

العملیات المتعلقة بإیداع النقود، وسحبھا بواسطة شیك الشباك ىبذلك تبقى ھذه الخدمات تقتصر علو

جل تحصیل مبالغھا وإدراجھا في حساب بإجراء أن ات وبمختلف الأوراق التجاریة موبإیداع الشیك

.3التحویلات 

إلا إذا كان ،وینظر إلى ھذا الحصر بالنسبة لھذا النوع من الخدمات على أنھ لا یحكم بھ أو یقضى بھ

، كما ھو الشأن بالنسبة للشخص المقید في سجل المصلحة المركزیة سیئةصاحب الحساب ذا سمعة 

، خاصة عندما رفض تقدیم تلك الخدمات بدون مبررالتالي فلا یجب على البنك أن یوب4،لعوارض الأداء

.المتعلق بقانون النقد والقرض04-10الامرمن مكرر 119المادة -1
1998العقود البنكي بین مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،محمد الفروجي-2

.26، المغرب، ص 
. 100محمد البونسي، المرجع السابق،  ص -3
في الجزائر تعرف بمركزیة المبالغ غیر المدفوعة وعملھا، أما في المغرب فتعرف بالمصلحة المركزیة لعوارض الدفع .-4
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تدخل ھذه الأخیرة ضمن أنواع الخدمات التي اعتاد البنك القیام بھا والتي لا تشكل بالنسبة إلیھ أو للغیر 

.أي خطر 

" حیث تقوم service minimumبالحد الأدنى من الخدمات "، عرف ھذا الحصر في الفقھ الفرنسيوی

" وفقا services bancaires de baseمن خلالھ مؤسسات القرض بتمكین زبائنھا من الخدمات الأساسیة ً 

والذي یحدد قائمة العملیات 2001جانفي 17المؤرخ في 45-2001للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 

312- 1شار إلیھا المشرع الفرنسي من خلال المادة المكونة للخدمات الأساسیة وھي نفس الخدمات التي أ

من القانون النقدي المالي، بحیث تضمن مؤسسات القرض الخدمات التي یسري علیھا الحصر مجانا بشرط 

أن یكون ھؤلاء الزبائن أحرزوا ھذا الحساب عن طریق البنك المركزي الفرنسي  .

والنقدي الفرنسي أن المشرع الفرنسي أضاف امتیاز ویلاحظ من خلال استقراء نصوص القانون المالي

وربما جاء ھذا الأمر "تأمین مجانیة ھذه الخدمات "آخر مقابل حصر ھذه الخدمات والمتمثل في 

، حتى یغطي تأثیر حصر ھذه الخدمات على الزبون .من جانبھ

بار أن الھدف من الحصر جاء أساسا بینما التشریع الجزائري فلا یضمن مثل ھذا الامتیاز على اعت

لتكریس حمایة البنوك، والتي تقدم مبرراتھا لرفض فتح الحساب واتخاذھا ھذا الموافق إزاء الزبائن.

ویمكن تفسیر عدم اتخاذ المشرع الجزائري نفس ما اتخذه المشرع الفرنسي بالنظر إلى تطور 

بحیث أصبح ینظر للخدمات التقلیدیة ،الخدمات الموجودة على مستوى البنوك الفرنسیة

و العكس ما ھو قائم في البنوك الجزائریة،مع تحقیق أي ربح بالنسبة للبنوكلا تتماشيعلى أنھا

والتي تزال تعتمد على الطرق والوسائل التقلیدیة في تعاملھا مع الزبائن. 

نجد أن ھذا الأخیر یتمتع بالحریة الكاملة ،أما بخصوص حق البنك في حصر ھذه الخدمات

ھذا الإطار بمناسبة تلقیھ أمر من بنك الجزائر بفتح الحساب للشخص الذي یوجھ إلیھ، إلا أن ھذا الحق في

لقیام بھذا الحصر أثناء قیامھ بالعملیات ، أما بالنسبة للإمكانیة اول لھ إلا في إطار ھذه الإجراءاتلا یخ

.، فالأمر یختلف موافقتھ بفتح الحساب منذ البدایةالأخرى، والتي یتطلب فیھا الأمر الحصول على 

، وفي الآجال المعقولة الزبائن من وسائل الدفع الملائمةفبمجرد فتح الحساب یجب على البنك تمكین 

، فقد یتقدم زبونا إلى البنك بطلب الحصول على وسیلة دفع بأمن أنظمة الدفعلات التي تتعلق، إلا في الحا

معینة اعتاد ھذا البنك علي إصدارھا، إلا أن تھدید ھذه الوسیلة للنظام البنكي قد یحتم على البنك توقیف 
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701-05من النظام رقم 12إدخالھا في النظام البنكي بناء على طلب بنك الجزائر بحیث تنص المادة 

بأنھ لا یتوفر في إحدى وسائل الدفع على الضمانات حالة ما إذا اعتبرا بنك الجزائرالفقرة الثانیة " في

، وفي حالة عدم اذ إجراءات ملائمة لمعالجة الأمرالأمنیة الكافیة یمكنھ أن یطلب من الجھة التي تصدر اتخ

یمكنھ بعد استشارة السلطة المكلفة بالرقابة اتخاذ قرار توقیف إدخال وسیلة الدفع ،تطبیق ھذه التوصیات

المعنیة في النظام ".

، وإنما تلتزم البنوك ائل الدفع للزبائن في إطار محدودك أن یحصر تقدیم وسنــ، لا یمكن للأي بوبالتالي

رغبتھمم المالیة والملائمة حسببتقدیم وسائل الدفع الملائمة لدیھم بحیث تكون تتماشي مع وضعیتھ

لھذه الخدمات تتضمن ھذه ، طالما أن عروضھا في الوسیلة التي یختارھا الزبونلھا أي دخلیكونولا،

.الوسیلة

البنك ىالفقرة الثانیة : إصدار وسائل الدفع وفقا لمركز الزبون لد

، إلا أن اختیار الزبائن لیس لصالح البنكحت تصرف الزبائن إن الحد من وضع وسائل الدفع ت

من شأنھ أن یجنبھ الكثیر من المخاطر،وتمكینھم من ھاتھ الوسائل حسب علاقتھم السابقة مع البنك

، وإنما تزید درجتھا في إطار ھذه الوسائل على البنك وأنظمة الدفع بالقرض البنكيالتي لا ترتبط فقطو

، خاصة أن منح وسائل الدفع معروفة أو الناتجة عن منح القروضوق تلك الككل مما یجعل مخاطرھا تف

، والضرورة المعروفة لھذه الوسائل بالنسبة لزبائن لارتباطھ بحسابات الودائعیشھد إقبال واسع من طرف ا

للجمھور.

المختلفةكینھم من وسائل الدفعزبائن تلزمھ بتموقد یحصل وأن یدخل البنك في علاقة تعاقدیة مع

البنك اتخاذ إجراءات ىقد یحتم عل2،أن عدم وجود أي إثبات أو دلیل على الجدارة الشخصیة للزبونلاإ،

ویرجع السبب إلي أمرین :،الزبون من إحرازه لھذه الوسائلمعینة مع عدم حرمان ھذا

المؤرخ 37یتضمن أنظمة الدفع ( ج ر العدد 2005دیسمبر سنة 18المؤرخ في 07-05من النظام رقم 12المادة -1
.)4/6/2006في 

لشخصیة للزبائن قبل التعاقد معھمم وجود أي نص قانوني یلزم البنك بالتحقق من الجدارة اتجدر الإشارة إلي عد-2
إلا أن عدم اتخاذ إجراءات الحذر والاحتیاط عند تسلیم ھذه الوسائل، قد لا یبرر إخلال البنك بالتزاماتھ .، 
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ر الأول:مـــــــالأ

قات الائتمان " ویترتب على تسلیم البنك اطب""كھو وجود بعض وسائل دفع ذات طابع ائتماني محض

، ما یجعلھا تأخذ شكل قروض لذلك یجب أن یعمل البنك ضع مبالغ محددة تحت تصرف الزبائنلھا، و

یات ، الحد الذي تعرفھ عملالحذرعلى البحث والتحري على الزبون بقدر الإمكان، بل یجب أن یفوق 

ة من شأنھا ، فأصبحت تعتمد وسائل الكترونیوالزبائن أخذت أبعاد أخرىالبنوك ن العلاقة بین القروض للأ

، نتیجة إھمال البنك مما یترتب علیھ المسؤولیة التقصیریة في بعض الحالات "أن تزید من شدة الخطر

1.إلى جانب إمكانیة الوقوع في صور أخرى من المسؤولیة " عن الضرر الذي قد یلحق بالآخرین

الـــــــــــثانــــــــي:الأمـــــــــر 

"         بمبدأ تفرید المعاملةیك إلى مبدأ یمكن تسمیتھ "شـــــــالغیصھو خضوع الصیرفي عند تسلیم 

، وھذا یقتضي أن یسلم الصیرفيتبس ھذا المصطلح من علوم الإجرامعند التسلیم، إذا جاز لنا أن نق

.2لكل حساب صیغة الشیك التي تتناسب مع ملامح شخصیتھ المھنیة والمالیة وحتى الأخلاقیة 

ویمكنھ ،"dont la valeur est plafonnéeفھو بإمكانھ تسلیم صیغ شیكات ذات سقف مالي محدد سلفا "

بإمكانھ و،عدم قابلیتھا للتظھیرىرة أو غیر مسطرة وتحمل تنصیصا علأیضا أن یسلم صیغ شیكات مسط

كذلك الاقتصار على تمكین صاحب الحساب من صیغ تمكنھ من السحب المباشر فقط أو السحب المتعلق 

.3بشیك مشھود باعتماده

أما بالنسبة للوسائل الدفع الالكترونیة، فبإمكان البنوك فتح اعتمادات مالیة لصالح الزبون إذا ما ثبتت 

سموح لھ باستخدام البطاقة وفي حدوده ، كما لھا أن ترفض جدارتھ الشخصیة بمبلغ یعادل المبلغ الم

كما لھا الحریة كذلك 4،أموالھ المودعة لدى البنكىیعتمد في استخدامھا عل، ذه الحالةذلك وفي ھ

في منحھ اعتمادا مخصصا لغرض معین أو اعتماد غیر مخصص ویكون في صورة قرض شخصي 

، ویكون للبنك حق إنھاء ھذا الاعتماد فیھا الاعتمادعرفة الأغراض التي یشتغل أن البنك لا یتطلب مى بمعن

.67، ص2003ثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، فائق محمد الشماع، الحساب المصرفي، الطبعة الأول، دار ال-1
.40المرجع السابق، صعادل البراھمي،-2
.41.40نفس المصدر الآنس ذكره، ص -3
كما ھو الحال في البنوك الجزائریة، والتي لاتزال تستبعد منح اعتمادات من خلال بطاقات الائتمان لعدم قدرتھا الحالیة -4

على تسییر المخاطر المتعلقة بھا .
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وسائل الدفع ىوھكذا تبق1،یا عند التعاقدســـــھذا التخصیص باعتباره عنصرا أسافورا إذا خالف الزبون

، ما یستدعي وجوب توفي الحذر حتى لا تقوم مسؤولیة البنك المحرك الوحید للعملیات المصرفیةھي 

سواء كانت شیكات أو بطاقات بنكیة .،غیر جدیرین باستخدامھابسبب تمكین زبائن 

.؟ة مخالفة ذلك جـــنتیا البنكا ھي المسؤولیة التي یتحملھمــــــــف

.328محمد الشافعي، المرجع السابق، ص-1



البنك عند إصدار وسائل الدفع  الباب الأول: مسؤولیة

81

ة الفصل الأول:خلاصــــــــــــ

جعلھ یحترس بصورة ،وسائل الدفعإصدارقیامھ بعملیة أثناءوعوائق للإشكالاتتعرض البنك إن

رفض تمكین بعض الزبائن من ھذه الخدمة بدون مبررات، مما یفرض علیھ التزام درجة إلىقد تصل 

قبالھم على استخدام و الرفض حتى لا یتعرض الزبائن للتعسف عند إالكثیر من المعاییر قبل القبول أاعتماد

.ھذه الوسائل

نھا أن تكشفوضع آلیة من شأبنك الجزائر "حد أھم السلطات النقدیة "وعلى الرغم من محاولة أ

عن كل شخص فیما إذا كان یكتسب الحق في الحصول علیھا أم غیر ذلك، نجد أن محاولة حصر الخدمات 

یفترض عدم أحقیة الزبون بھذه الوسائل مما قد یؤدي إلى المساس ،من جھة أخرى على مستوى البنوك

بحقوق الأشخاص الذین یتمتعون بالجدارة الشخصیة للحصول على ھذه الوسائل . 

وبذلك یتطلب الأمر وضع آلیات ومعاییر أخرى تلتزم بھا البنوك بعد التأكد من جدارة الزبون وعدم 

الدفع بدون رصید و عدم صدور أي أمر بوسائل لأغراض غیر مشروعة أھذه الالاشتباه فیھ باستغلال

و غیر كافي.ناقص أ
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الثاني:الفصل 

قیام مسؤولیة البنك عند إصدار وسائل الدفع

تضمن حسن إن الالتزامات الكثیرة الواقعة على عاتق البنك بمناسبة إصدار وسائل الدفع لیست إجراءات 

تفادي المخاطر التي تھدد النظام البنكي ، إلىساساأ، فھي تھدف البنكي فحسبسیر النشاط 

وحتى تخضع البنوك لھذه الالتزامات كان من الضروري ترتیب جزاء من شأنھ أن یجعل البنوك تأخذ، ككل

في حسابھا إمكانیة وقوعھا في المسؤولیة بجمیع صورھا.

، فقد تقوم بسبب خرق البنك أخطائھا أو تعسفھا اتجاه الزبائنقتصر على یة البنك لا تكما أن قیام مسؤول

ل المستعملة ، لحمایة عملیات الدفع والوسائالتي تصدرھا سلطات الضبط البنكیةللأنظمة والتعلیمات 

السیر الحسن ك المركزي أیضا باعتباره یسھر على، ولھذا تكون البنوك مسؤولة اتجاه البنلغرضلھذا ا

.1لأنظمة الدفع وأمنھا

البنوك لا یعني خطأ البنك دائماإلا أن وقوع إشكالات بخصوص إصدار وسائل الدفع من طرف

، فقد تتسبب عناصر كثیرة في وقوعھ  بغض النظر عن دور البنك في وقوعھا .

بمفرده، فقد یسبب الكثیر بما فیھم ن توفیر أمن وسائل الدفع عند اصدارھا لیست مھمة البنك باعتبار أ

السلطات النقدیة البنكیة والتي تتحمل مسؤولیة منح ھذه الوسائل لأشخاص غیر مصرحین على مستواھا 

خطاء . الحدود لمسؤولیة البنك عن بعض الأحد ام ھذه الوسائل، وھو ما قد یكون أبإخلالھم عند استخد

المؤرخ 37العدد  (ج ر علق بأمن أنظمة الدفعالمت2005دیسمبر سنة  28المؤرخ في 07- 05من النظام رقم 11المادة - 1
)2006/ 06/ 4في 
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الأول:المبحث 

.حلھاصور مسؤولیة البنك وم

ف تختلف مسؤولیة البنك في إطار توفیر وسائل الدفع لدى الزبائن باختلاف الحمایة القانونیة التي تھد

لاسیما تنظیم نشاط البنك ،العلاقات الناتجة عن ھذه الوسائلفقد كانت حمایة إلیھا مختلف القوانین والأنظمة، 

، تطلب وجوب تشار وسائل الدفع المصرفیةور وانإلا أن تط،تقتصر على القواعد العامة،في ھذا الإطار

، دون ترك أي ثغرات قد تفتح المجال للارتكاب انین حتى تكفل حمایتھا بشكل دقیقإصدار ترسانة من القو

جرائم معینة، أو التھرب من المسؤولیة في حالة وقوع ضرر ناتج عن التعامل من خلال ھذه الوسائل

تشارھا الواسع على مستوى البنوك إلى عدم قدرة البنوك على التحكم في مخاطرھا لتجد ، والتي أدى ان

وفیما تتمثل أھم وسائل الدفع الصادرة اءلة القانونیة فما ھي ھذه الصور؟ نفسھا أمام جمیع صور المس

؟في إطار قیام مسؤولیة البنك

الأول:المطلب 

ل الدفع لدى الزبائنصور مسؤولیة البنك في إطار توفیر وسائ

كما تقوم بمناسبة ،ما ھو محدد طبقا للقواعد العامةتأخذ مسؤولیة البنك عدة صور، فقد تقوم لمخالفة

كون بذلك بنك المركزي من أنظمة وتعلیمات لنمخالفة البنك لما تحكمھ من قواعد خاصة وما یصدر عن ال

.یتعلق بالقواعد العامة ومنھا ما یتعلق بالقواعد الخاصةأمام العدید من صور المسؤولیة البنكیة فمنھا ما

مسؤولیة البنك في إطار القواعد العامةالفرع الأول :

الأمر شقیھا المدني والجزائي، ل الدفع بترتب مسؤولیة البنك في إطار تمكین الزبائن من وسائوت

ھما .الذي یستدعي أو یتطلب وجوب عرضھا حتى یتضح أساس كل من
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مسؤولیة البنك الجزائیة ::الفقرة الأولى

من طرف المشرع ،تخضع عملیة إصدار وسائل الدفع على غرار العملیات الأخرى للحمایة الجنائیة

، باعتبار أن استخدام ھذه الوسائل في كثیر من الحالات یؤدي إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تمس بالحق 

العام .

تعرض البنوك للمسؤولیة على المخالفات العمدیة أو غیر العمدیة الجزائیة ھذه الحمایة ویترتب على

، ویكون للبنك دور بمناسبة إصدار وسائل الدفع في قیام الموظف أو زبائن البنوك أو الغیر، والصادرة عن 

ھا من طرف سلطات ھذه الجرائم  كالاستخدام غیر المشروع أو الاستغلال لھذه العملیة المرخص لھ ب

الضبط المصرفیة .

وباعتبار أن البنك لا یمكن زبائنھ من وسائل الدفع إلا من خلال قبول فتح الحساب البنكي أو منح الاعتماد 

المالي عن طریق التسلیم المادي لھذه الوسائل لدى الزبون فتعد ھذه الآلیة أو التقنیة أول مرحلة تستوجب 

1.ع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائنلعملیة وضزائیةالحمایة الج

إلى قیام مسؤولیتھ الجزائیة والتي تحملھ الالتزام ،وھو ما یؤدي حتما إذا ما ثبت ارتكاب البنك للفعل

بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على توافر أركان الجریمة وموضوعھ وھي العقوبة أو التدبیر الاحترازي 

إذا ما كان البنك ھو مرتكبھا  .2،بالمسؤول عن الجریمةزلھ القانون الذي ین

ولما كانت الأخطاء المرتكبة من طرف البنك، والتي قد تسبب أضرار ناجمة عن ھذه الجرائم تلزم 

نھ لابد من تحدید أساس المسؤولیة الجنائیة قبل المدنیة باعتبار أن الحكم الجنائي ، فإالبنك بالتعویض عنھا

، وإذا فصلت المدنیة حتى یتم الفصل في الدعوى الجنائیةلمحكمة المدنیة ویجب وقف الدعوىحجة أمام ا

اعلھ وكان فصلھا في ذلك ضروریا المحكمة الجنائیة في وقوع الفعل ووصفھ القانوني ونسبتھ إلى ف

.3نھ یمتنع على المحكمة المدنیة أن تعید بحثھ من جدیدفإ

نھ تنشأفإ،وسائل الدفعیق بإصدار لھا ارتباط وث،في حالات معینةونظرا لما یرتكبھ البنك 

وتتعلق أساسا بمدى تكییف المشرع للجرائم الصادرة عن البنك في ھذا الإطار،بعض الإشكالات القانونیة

؟، ومدى مساءلة البنك باعتبار أن مقترفي ھذه الجرائم ھم الموظفین التابعین لھ

.إن تكریس ھذه الحمایة الجنائیة لھ أبعاد كثیرة تتعلق معظمھا بالوقایة من جرائم الأموال-1
.24كمیت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص -2
.274محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -3
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ترتبط في ظاھرھا في كونھا لا،ائم المتعلقة بإصدار وسائل الدفعویبرز إشكال مدى تكییف الجر

نظام المصرفي أو الاقتصاد ، قد تتعلق بالزبون أو اللا أنھا تھدف إلى  صد مخاطر أخرىبھذه الوسائل إ

الزبائن على ھذه الوسائل، مما یتطلب أخذھا بعین الاعتبار من طرف كل الجھات عند إقدام الوطني

التي زادت من حدة ارتكاب ،أو منحھا من طرف البنوك  خاصة مع ظھور طرق وتقنیات الدفع الالكترونیة

وإذا ما حاولنا معرفة ھذه الجرائم نجد أنھا تكیف حسب الفعل لجرائم في ظل التعاقد الالكتروني، ھذه ا

ذه الأخیرة مرتكبة لھذه الأفعال الإشارة أنھ قد لا تكون ھ، معأو الجرمي من طرف البنوكالمرتكب

لكن تھاونھا وإھمالھا إزاء وسائل الدفع ھیأ المجال للارتكاب مثل ھذه الجرائم والتي قد تكون في صورة :

المشبوھة.جریمة عدم الإخطار بالعملیات المالیة 

.جریمة عدم التحقق من ھویة العمیل

مجھولة.فتح حسابات بأسماء صوریة أو جریمة

المصرفي.جریمة إفشاء السر 

كما تتعرض البنوك للمسؤولیة الجزائیة إذا قامت بمنح أو إصدار أیة وسیلة دفع عن طریق تقریر منحھا 

من خلال تعدیل العقد التأسیسي دون إخطار البنك المركزي والتي تكیف كجریمة تعدیل العقد  تأسیس البنك 

1.بنك الجزائرإخطاردون 

ق بمدى مساءلة البنك كشخص معنوي، فنجد أنھ كقاعدة ھو عدم والمتعل،أما بالنسبة للإشكال الثاني

وي جنائیا بعقوبات ، إلا أنھ استثناء ا یجوز مساءلة الشخص المعنسؤولیة الجنائیة للشخص الاعتباريالم

وعلى ذلك فھناك شرطان لقیام ،وھي الغرامات فضلا عن الحكم علیھ بالتعویضات المالیة،تتفق وطبیعتھ

نائیة : وھو أن یكون الجاني من العاملین لدى البنك، وأن تكون الجریمة قد ارتكبت باسم المسؤولیة الج

2البنك. 

والتي یتضح من خلالھا      ن قانون العقوبات م51وھوما أكده المشرع الجزائري بموجب نص المادة  

یقاس علیھ  خضوع البنك أن المشرع الجزائري یقر مبدأ المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي صراحة مما 

إلا أن خضوع البنك للمسؤولیة الجزائیة للمسؤولیة باعتباره شخصا معنویا خاضعا للقانون الخاص،

إیھاب مصطفى عبد الغني، الحمایة الجنائیة للأعمال البنكیة، دار الفكر الجامعي، الطبعة  الأولى، الإسكندریة، مصر      -1
.241، ص 

48یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، ج ر عدد 1966جوان 08مؤرخ في 156- 66مكرر من الأمر 51المادة -2
.1966جوان 10مؤرخ في 
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باعتبار أن الفعل صدر وھو مدى مساءلة موظفي البنك جزائیا،ر إشكال من ناحیة أخرىفي ھذا الإطار یثا

باسم ولحساب البنك .

بالضرورة إبعاد المسؤولیة 1كشخص معنوي للمسؤولیة الجزائیة لا یعنيإن خضوع البنك

وھو السبب الذي جعل المشرع لا یكتفي بإخضاع الشخص المعنوي للمساءلة ونظم صراحة ،عن موظفیھ

مساءلة "...إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع في الفقرة الثانیة من نفس نص المادة على :

.الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال ..."

أما أساس مسؤولیة البنك في قیام أحد ھذه الجرائم عن طریق تمكین زبائنھ من وسائل الدفع 

والذي یشمل الخطأ المقصود والخطأ غیر المقصود حیث أن انتفاء الخطأ ینفي ،ھو الخطأ بمعناه الواسع

فلا مسؤولیة جزائیة بدون خطأ وكل من الخطأین المذكورین  یتمثل في علاقة نفسیة ،سؤولیة الجزائیةالم

كون ھذه العلاقة محل لوم القانون، ویبرز خطأ البنك في عدة تربط بین شخصیة الجاني ومادیات الجریمة وت

ة التأكد من ھویتھ ویكتفي ، فقد یحصل وأن یمنح البنك لزبونا وسائل الدفع الراغب فیھا دون إعادصور

.، مما یوقعھ في جریمة عدم التأكد من ھویة العملاء یة عند فتح الحساببالإجراءات الأول

مجرد أن  تتضح من الظروف الحالة، وضوحا ، وإنماقیام الجریمة توفر الخطأ المقصودبحیث لا یشترط ل

التدابیر اللازمة  لكشف المجرمین أو التحقق، ولم یتخذ البنك جلیا، عدم سیر العملیة كما ھو مطلوب

ن مجرد خطأ البنك بإھمالھ الواضح الجلي دون أن تكون لھ نیة وبالتالي فإ،من ھویتھم تقوم  مسؤولیتھ

مام حالة الخطألذلك لا یمكن بأیة حال أن یتوافر القصد الجنائي أ،للمسؤولیة الجزائیةمقصودة قد یعرضھ

أو القصد وبذلك یكون أساس مسؤولیة البنك ھو الخطأ د،یشترط لقیامھ غیاب القصالذير، ھذا الأخی

2.للقیام بفعل مجرم، وفي حالة انتفائھما لا تقوم المسؤولیة الجزائیة نظرا للانتفاء صورتي الركن المعنوي

وتجدر الإشارة إلى أن  قیام مسؤولیة البنك الجزائیة لا تقتصر على القواعد العامة باعتبار أن قانون 

النقد والقرض كرس حمایة جزائیة في كتابھ الثامن بفرضھ مجموعة من العقوبات على أعضاء مجلس 

بیل الحصر طبقا لقانون النقد الإدارة أو المدیرون العامون للبنك إذا ارتكبوا أحد الأفعال المحددة علي س

إلا أن ھذه الحمایة لا تمنع من الرجوع إلى القواعد العامة .3،والقرض 

مكرر المذكورة سابقا.    51الفقرة الثانیة من المادة -1
نقلا عن كمیت طالب 21، ص2004نبیھ صالح، النظریة العامة للقصد الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -2

.31المرجع السابق، ص،البغدادي
من قانون النقد والقرض.137- 136-135-134-133- 132- 131المواد -3
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الفقرة الثانیة :المسؤولیة المدنیة للبنك 

تعتبر المسؤولیة المدنیة أحد صور المساءلة القانونیة التي تقع فیھا البنوك إذا صدر عنھا أي إخلال 

، لاسیما عند تمكینھم من وسائل الدفع من خلال الحساب البنكيلقیام بالتزاماتھا اتجاه الزبائنأو أخطاء عند ا

، لتكون بذلك وسیلة الحمایة المكرسة بموجب القواعد العامة في إطار المسؤولیة المدنیة للبنك

وعملیات توفیر وسائل ،في ظل ضعف فعالیة  القواعد  الخاصة بتنظیم العملیات المصرفیة بصفة عامة

.لدى الزبائن بصفة خاصة الدفع 

وتقوم مسؤولیة البنك في ھذا الإطار وفقا للقواعد العامة على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیھ 

ورد صراحة وھو ما1،اسبة قیام الموظف بوظیفتھ لدى البنكمتى وقع الخطأ أثناء أو بسبب أو بمن

الذي یحدثھ یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر"منھ : 136في القانون المدني الجزائري بموجب المادة 

وباستقراء نص المادة نجد بمناسبتھا "و تابعھ بفعلھ الضار متى كان واقعا في حالة تأدیة وظیفة أو سببھا أ

أو الدفع ھ لا یمكن للبنك الدفع بعدم مسؤولیتھ بحكم أن الأفعال الصادرة المرتكبة صدرت عن موظفیھ، أن

باعتبار أن البنك غیر مسؤول عن اختیارھم وھذا وفقا لما تقضي ،بأن لا دخل للبنك فیما یصدر عن ھؤلاء

لمتبوع حرا في اختیار تابعھ، متى كان وتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن ا": 136بھ الفقرة الثانیة من المادة 

وبناء على ذلك تقوم مسؤولیة البنك المدنیة مع حقھ في الرجوع ھذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع "

جسیما طبقا لما ھو محدد في القانون المدني رتكابھ خطأ  على الموظف مرتكب الفعل في حالة ا

2.الجزائري

شرنا كما سبق وأن أ1876، وإنما تعود إلى سنة ، لیست ولیدة الحالالبنك المدنیةن مسؤولیة لى كل فإوع

عندما قررت محكمة النقض الفرنسیة إبطال مفھوم طعن وجھ ضد قرار إحدى لذلك في مقدمة الموضوع، 

الذي حكم على مجموعة من البنوك بجبر الضرر الذي  أصیب بھ ممون أحد الزبائن ،ستئنافمحاكم الا

3.تفید من اعتمادات المس

.  13إبراھیم سید احمد، المرجع السابق، ص -1
المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري.                   2005یونیو 20المؤرخ في 10-05من القانون رقم 136المادة -2
:لقد ورد في القرار مایلي-3

Les faits reconnus ans tants a la charge des banquiers avaient eu pour but de constituer (au "
client) une situation mensongère et un crédit apparent qui dissimulait le passif dont il était
accablé : qu’ils les faits ont eu également pour résultat de capter et entrainer la confiance .

المغرب،،"الزبونمصلحةمعالائتمانملائمةعدمعندالبنكيمسؤولیةأساسنكیةالبالأخطاءنقلا عن محمد صبري، 
.    130ص،2003
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ثم بدأت مسؤولیة 1،وقد كانت الغایة من ذلك الطعن ھو إخفاء البنوك حقیقة خصوم مثقلة بدیون مھمة

، خاصة مع تطور وسائل الدفع وعرض البنوك لھذه الوسائل بنك ترد على أخطاء أخرى تصدر عنھال

ا من طرف الزبائن مما أدى إلى ظھور ، والإقبال المتزاید علیھلخدمات من خلال الإشھار والإعلانوا

.صور كثیرة من ھذه الأخطاء وعدم حصرھا في عملیات الكلاسیكیة

فقد أصبح مجرد عدم تمكین الزبائن من وسائل الدفع بعد فتح الحساب البنكي قد یعرض البنك للمسؤولیة 

أن البنكي ھو الذي تقع ومن جانب آخر نجد،خاصة إذا تواطىء البنك في منحھا في الآجال المعقولة

ھ تام لمسؤولیة البنكعلى عاتقھ مھمة تقدیم الحجة وھذا خلافا لمراحل سابقة والتي تمیزت بغیاب شب

البنوك حتى في مجال عملیات ، زادت أخطاء ار البنوك خاصة الالكترونیة منھا،إلا انھ ومع تزاید انتش

نا وممیزا في كل مرة المسؤولیة المفترضة للبنك مما جعل خطأ البنكي بیظھور عنھ الذي نتج ، الأمرالدفع

، لذلك وجب على البنكي أن یدلي بالحجة والدلیل على تنفیذه لالتزامھ اتجاه الزبون استنادایرتكبھ فیھا

2إلى الالتزامات المحددة لھ .

الوارد ذكره 28/11/1960محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا الصادر بتاریخ كدتھأوھو ما 

والذي جاء فیھ : 1993یونیو 11-10بمنشور الندوة الثالث للعمل القضائي والبنكي المنعقدة بالرباط یومي 

ي ، غیر أنھ من الضرورف أنواع الخطأ الذي یرتكبھ البنك"وان كان لیس من الضروري وضع قائمة بمختل

3معرفة الواجبات التي تطوقھ."

، أن المسؤولیة المدنیة قد تأخذ صورتین فإذا ما أخطأ البنك في إطار وكما ھو معروف في القواعد العامة

أما إذا أخطأ،نھ یتعرض للمسؤولیة العقدیةالبنك وسائل الدفع لدى الزبائن فإإبرام العقد الذي یسلم بمقتضاه 

نھ یتعرض للمسؤولیة التقصیریة .ئن فإالبنك قبل التعاقد مع الزبا

، إلا أنھ یجوز طبقا للقواعد العامة الاتفاق وم متى وجد عقد بین البنك وزبونھفبالنسبة للمسؤولیة العقدیة تق

ومع ذلك فھناك مسألة قانونیة ھامة لابد من إثارتھا  ،على التخفیف أو التشدید في قواعد تلك المسؤولیة

والمتعلقة ل ذلك،ر تسلیم وسائل الدفع أو قبمسؤولیة عن الأخطاء المرتكبة في طوبخصوص مبدأ تحمل ال

نھ بإمكان البنك أن یشترط على زبونھ عند فتح الحساب أو عند تزویده ، ذلك أبشرط الإعفاء من المسؤولیة 

؟ي القانونبدفتر شیكات الإعفاء من المسؤولیة عن بعض الأخطاء التي یرتكبھا فما ھو حكم ھذه الشروط ف

. 130، صالمرجع السابقمحمد صبري، -1
205، صنفس المصدر الآنس الذكر-2
القضائي والبنكي المنعقدة، عن الندوة الثالثة للعمل ، محكمة النقض الفرنسیة1960- 11-28القرار الصادر بتاریخ -3

.1993في الرباط، 
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les fautes"طھا إلا من أخطائھ البسیطة یالنظام القانوني لھذه الشروط معروف وھو أنھا لا تعفي مشتر

légères"الفادحة ، بحیث یبقى مسؤولا عن أخطائھ«les fautes lourdes وینبغي الملاحظة كذلك «

بخصوص شروط الإعفاء ھذه، أنھا لا تسري حتى في حدود الأخطاء البسیطة إلا إزاء المتعاقد 

1و لا یمكن أن یعارض بھا الغیر.معھ

اللازمة لوجوده وصحتھ ، أن یكون البنك یتوافر على كافة الشروطكما أنھ یشترط زیادة على العقد

وقد یترتب علیھ ضرر للزبون،قد ارتكبھ البنك أثناء قیامھ بتنفیذ ھذا العقدوأن یوجد ھناك خطأ،القانونیة

، وفي حالة تخلف أي شرط الخطأ البنكي والضرر الناتج عنھ، وأن تكون ھناك علاقة سببیة بین

والتي تنشأ 2،ة التقصیریة، ولكن بصدد المسؤولیإننا لا نكون بصدد مسؤولیة عقدیةف،ھذه الشروطمن

وأن یثبت كذلك وجود ،عن الإخلال بالتزام قانوني أو ارتكاب عمل أو فعل غیر مشروع  یحدث الضرر

ومع ذلك نجد أن دور الخطأ في المسؤولیة ، ضرر ترتب عن ھذا الفعل ووجود علاقة سببیة بینھما

، بإثبات علاقة جلیة في إطار ھذا النشاط البنكيوتبرز بصورةریة دور ثانوي وأساسھا ھو الضرر، التقصی

نك كما ھو الحال بالنسبة لمسؤولیة البالضرر بالوسائل التي یستعملھا ویكرسھا البنك للإتمام ھذه العملیات "

"، والذي یكتفي الزبون من خلال ھذه الأخطاء بإثبات وجود الرابطة التقصیریة عن أخطاء الكمبیوتر

3.بین الكمبیوتر والضرر الذي یحملھ 

طبقا للقواعد الخاصةالبنكالفرع الثاني : صور مسؤولیة

التي قد تنتج عن قیام البنك بتوفیر وسائل الدفع لدى الزبائن لا تتطلب الاعتماد على الحمایة إن الخطورة 

یة في إطارھا اعد تنظم العمل، وإنما الأمر یستدعي وجوب وضع قولمكرسة بموجب القواعد العامة فقطا

لیة و إلا سیتعرض البنك إلى المسؤوبنك التزام الخضوع لھذه القواعد، ، مما یحمل الالخاص وبصفة مستقلة

.ھي المسؤولیة التأدیبیة المعروفة في المجال البنكي و

ولیة البنكیة كما أن التعاقد في إطار وسائل الدفع عن بعد مع الزبائن یضفي طابعا آخر على صور المسؤ

.تكریسا لحمایة ھذه العلاقة من خلال ما یعرف بالمسؤولیة الالكترونیة

.42ص  المرجع السابق، الصیرفي،مسؤولیةعادل البراھمي،-1
.89إبراھیم سید أحمد، المرجع السابق، ص- 2
.89شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص- 3
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الفقرة الأولى : المسؤولیة التأدیبیة

المحددة ولمجالات، لاسیما المجال المصرفي، وھي أحد صور المسؤولیة المعروفة في مختلف ا

البنك المركزي عنالتي تصدرالأنظمةقواعد الواردة ضمن قانون النقد والقرض ومختلف بموجب ال

، فالأصل أن قواعد المسؤولیة التأدیبیة ھي التي یتم اللجوء إلیھا في حالة ارتكاب أفعال تمس بالقطاع البنكي  

ار توفیر وسائل الدفع بصفة خاصة، طبقا  لقاعدة ، وفي إطیام المنازعات البنكیة بصفة عامةفي حالة ق

، والتي تقضي باللجوء إلى القواعد العامة في حالة غیاب قاعدة أو نص ینظم الواقعةمالخاصة یقید العا

، تتمثل في مدى مسؤولیة البنك الجزائیة والمدنیة، إلا أن تطبیق ھذا المبدأ یثیر إشكالات في حالة قیام 

مسؤولیة التأدیبیة عنھمالیة الاعتماد المسؤولیة التأدیبیة كأساس لباقي صور مساءلة البنك ومدى  استقلا

صور المسؤولیة القانونیة ، وكذا اعتبار المسؤولیة التأدیبیة كجزاء كافي أم ھناك إلزامیة لمتابعة إجراءات

، لاسیما تحدید مفھوم المسؤولیة التأدیبیةقبل الخوض في الإجابة على كل ھذه الإشكالات لابد من الأخرى 

مجالھا.في المجال البنكي وتحدید 

فة الواجبات الوظیفیة تثار المسؤولیة التأدیبیة عندما ترتكب الجریمة التأدیبیة والتي تقع عند مخال

الجریمة التأدیبیة أنھا كل فعل أو امتناع عن فعل یرتكبھ العامل وینافي 2،وقد عرف الفقھ1ومقتضیاتھا،

واجبات منصبھ. 

دراسة أحد أھم العملیات الخاضعة لھ فتقوم المسؤولیة التأدیبیة أما في المجال البنكي والذي نحن بصدد 

، متى وقع خرق للقواعد والالتزامات التي تنظم وتحكم العملیات النقدیة والمالیة أمام سلطات الضبط النقدیة 

3.المكلفة بمراقبتھا 

ال حصرھا في إجراء لا یمكن بأي شكل من الأشك،مسؤولیة البنك التأدیبیة متعددةو مجالات قیام

بل أن بنك ،لا یقتصر على مراقبة اللجنة المصرفیة،واحد باعتبار أن توفیر وسائل الدفع البنكیة وأمنھا

الجزائر مكلف ھو الآخر بالسھر على السیر الحسن للأنظمة الدفع وتوفیر الأمن المادي والمنطقي للبنیة 

ر أمن وسائل الدفع واحترام المعاییر المطبقة الأساسیة الخاصة بأنظمة الدفع كما یتأكد من توفی

.4ات اللجنة المصرفیة كسلطة مراقبة، دون الإخلال باختصاصفي ھذا المجال

.   135الطبعة الأولى، مصر، صمحمد عبد الودود أبو عمر، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المصرفي،-1
. 135، صنقلا عن محمد عبد الودود أبو عمر، المرجع نفسھ79صالعتوم، المسؤولیة التأدیبیة، -2

3 - Lyazidi Khalid, la responsabilité du banquier au Maroc, pour le diplôme d’études supérieures
en sciences juridiques, université Mohammed v, p 130 .

یتضمن امن أنظمة الدفع .2005دیسمبر سنة 28المؤرخ في 07-05من النظام رقم 12المادة -4
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والبنوك مكلفة في ظل كل ھذه الجھود باحترام كل ما یتخذه بنك الجزائر لتحقیق ھذا الأمن في مجال وسائل 

لي فعال یھدف إلى التأكد من مطابقة القوانین والتنظیمات وكذا احترام الدفع كإلزامھا بوضع جھاز وقایة داخ

الإجراءات المتعلقة بشروط إجراء العملیات البنكیة لاسیما إصدار وسائل الدفع ووضعھا تحت تصرف 

.1الزبائن 

ھو مخالفة القواعد المنظمة للمھنة المصرفیة ،وبناء على ذلك یكون أساس مسؤولیة البنك التأدیبیة

، لاسیما القواعد المتعلقة بشروط فتح الحساب البنكي وعدم اتخاذ موجبات الحیطة و الحذر عند تمكین 

قیام مسؤولیة البنك التأدیبیة وبغض النظر عن مجال،الزبون من دفتر الشیكات أو بطاقة الدفع البنكیة

ھو مدى تأثیر ھذه المسؤولیة في الحصول على الحقوق بصور أخرى ،لفت الانتباه لھما یجبنفإ

نظام الصرفي وحمایة زبائن وھي حمایة ال،فبالرغم من الغایة المراد تحصیلھا من ھذه الوسیلةمن الجزاء، 

بالطرق و الوسائل تعویضات، إلا أن قیامھا قد یثبت أفعال تؤدي إلى حصول ھؤلاء الزبائن عل البنوك

، ومن ھنا لا یمكننا القول بانفصال تكبین للأفعال جرمیة من جانب آخر، كما تقتص من الجناة المرالأخرى

وأن مثل ھذا التأثیر لا یؤدي ،ھذه المسؤولیة بأیة حال عما یقوم من متابعات على مستوى الجھات القضائیة

یئات المكلفة بالمساءلة القانونیة والمتمثلة في اللجنة المصرفیة إلى التدخل من أي جھة في اختصاصات الھ

.2لاسیما عندما تبت في المخالفات المرتكبة من طرف البنوك 

الحق أن یساھم في إثبات بإقرار عقوبات للبنك من شأنھ، اتومن ھنا یمكننا القول أن إصدار قرار

أن ھذه المساھمة غیر محققة بشكل دائم فقد تقوم متابعة ، إلاوالحصول علیھفي الشق الجزائي والمدني

الجزاء من جانبھا أي سبب قانونيولا ترى اللجنة لتطبیق،قضائیة محلھا خطأ غیر مرتكب من البنك

ست مجرد ، وتبقى المسؤولیة التأدیبیة لیلحصول على الحق بموجب وسائل أخرى، ما یترتب عنھ وجوب ا

وحمایة زبائن البنوك حسني النیة، وإنما ھي وسیلة لحمایة النظام المصرفي،البنكطأوسیلة للإثبات خ

دوإنما لاب،لا یمكن الاعتماد على المسؤولیة التأدیبیة لوحدھا كسبیل لحمایة نظم الدفع وأطرافھا، لذلك

من قانون النقد 105الخامسة من المادة ، طالما أن المشرع أقر بموجب الفقرة من المتابعة  المدنیة والجزئیة

فالصواب والمنطقي "حقات الأخرى الجزائیة والمدنیةوالقرض والتي ورد فیھا "... دون المساس بالملا

، بحیث لا یمكن تصور إبعاد وسیلتین لھما دور فعال في حمایة الزبون باعتباره بھ المشرعھو ما أخذ

وسائل الدفع الحدیثة والتي أصبحت تشكل ھاجسا بالنسبة للبنوك خاصة في إطار ، متعاقدا ومستھلكا

.في آن واحد لما تعرفھ من جرائم الكترونیة والزبائن 

النقد و القرض.مكرر من قانون 117المادة -1
مكرر من قانون النقد و القرض. 114انظر المادة -2
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لكتروني المسؤولیة ذات الطابع الإالفقرة الثانیة :

الزبائن معظم ، وانتشارھا على مستوى البنوك أدى إلى رغبة الدفع الالكترونیة الحدیثةإن ظھور وسائل

والتراجع عن تقنیات التعاقد السابقة،لكترونیاالتعاقد بین الطرفین إى، مما فتح المجال إلإلى الاعتماد علیھا

لتبدأ بوادر ھذه المسؤولیة في الظھور بسبب إضفاء الطابع الالكتروني على الأخطاء الناجمة عن البنوك 

بحیث لم یتم التطرق ،المسؤولیة التي قد تتعرض لھا البنوكفي إطار ھذه الوسائل لتكون بذلك أحد صور 

باعتبارھا آلیة حدیثة للجزاء الناتج ریفھا من طرف المشرع أو الفقھ أو الاجتھاد القضائي إلى تع

عند تسلیم أو استخدام ھذه الوسائل ومع ذلك یمكن تعریفھا على أنھا صورة من صور الجزاء عن الإخلال

1.والمالي والتي تنجم عن القیام بأخطاء وجرائم عن طریق الوسائل الالكترونیة المادي

أسسھا وقواعدھا ورغم إضفاء الطابع الالكتروني على مسؤولیة البنك في ھذا الصدد إلا أنھا تستمد 

لك من خلال :، ویظھر ذمن القانون العام

نھ یترتب علیھا بالضرورة ، فإلى حمایة التجارة الالكترونیةاعتبار الجریمة الالكترونیة تقوم بصفة أساسیة ع

ومن ثم قیام المسؤولیة المدنیة والتي یسھل  ،وفي كل الأحوال تقریبا وقوع ضرر مادي وأدبي لشخص ما

، وتتضح أكثریة في شكل مسؤولیة جزائیةإثباتھا والفصل فیھا في ھذه الحالة بعد ظھورھا في البدا

من خلال صور التجریم في المجال الالكتروني والتي تستوجب محاربتھا جزائیا في المجال الالكتروني 

،  وما یلاحظ في التشریع الجزائري ھو عدم صدور ا صور للخطأ المدني في ذات الوقتومدنیا باعتبارھ

، لیفتح المجال للاعتماد ذا المجالي للجرائم القائمة في ھقانون ینظم التجارة الالكترونیة لیحدد الإطار القانون

خاصة 2،أسس القواعد العامة للمسؤولیة الجنائیة التي یثیر تطبیقھا الكثیر من الجدل في ھذا المجال

لكترونیة الات نتیجة استخدام وسائل الدفع إالمنازعات البنكیة التي قد تثور في بعض الحعلى مستوى

املات البنكیة والتي تم إدخال البعض منھا في المع3،منح أحد ھذه الوسائلأو التعاقد إلكترونیا بشأن 

یضفي على الأخطاء الناجمة عنھا الصفة الإلكترونیة وبالتاليلا دون وضع قانون خاص بتنظیمھا، مما 

تأخذ المسؤولیة الناجمة عنھا طابعا إلكترونیا. لا 

، فالزبون س النقد والقرض كافیة لھذا الغرضصادرة عن مجلبحیث لا یمكن اعتبار الأنظمة ال

عند التعاقد في إطار حصولھ على وسائل الدفع غالبا ما یكون جاھلا لھذا الأنظمة بل حتى اطلاعھ 

.175محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1
.                  176-175نفس المصدر الآنس الذكر، ص -2
جرائم الاعتداء ،نترنتفي الأائم مقدمي الخدمات الوسیطة وتتمثل ھذه الجرائم في: جرائم حمایة المواقع الالكترونیة وجر- 3

على الأموال والتجارة الالكترونیة وجرائم حمایة التوقیع الالكتروني والبیانات المشفرة وجرائم المستھلك. 
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على القانون و التشریع في ھذا الشأن یعد كافیا وغیر مھما في بعض الأحیان ، نظرا لعدم انتشار الثقافة 

بالمعلومات المتعلقة بالوسائل لمشرع البنوك على إعلام الزبائن ولعل حث ا،1قانونیة لدى الزبائن ال

الذي یعتبر ، ، باعتبار أن البنوك في مركز قوة بالنسبة للزبونحصلون علیھا جاء لھذا الغرضالتي قد ی

في مركز ضعف وطبقا لذلك كان على التشریع الانتباه إلى إصدار قوانین لتنظیم التجارة الالكترونیة لاسیما 

في المجال البنكي حتى یصبح التعاقد في إطار ھذه الوسائل أمنا من الجرائم والاعتداءات التي أصبح 

افة تعاقدیة الكترونیة .من الأشخاص في ظل غیاب تشریع الكتروني وثقیحترفھا العدید

" كنظام Atciونظام "اتكي 05-07موجب النظام رقم ام الدفع الالكتروني بفبالرغم من إدخال نظ

، إلا أن مسؤولیة البنك في ھذا الإطار تتطلب حمایة تشریعیة مكرسة 06-05ة الالكترونیة وفقا للنظام للمقاص

تم بین البنوك وزبائنھا في إطار وسائل الدفع الالكترونیة .للحفاظ على المعاملات الالكترونیة التي ت

على خلاف المشرع الفرنسي الذي یحدد كل ما یرتبط بإصدار وسائل الدفع الكلاسیكیة والحدیثة لاسیما 

522-4-315- 413-13الالتزامات التعاقدیة من حیث الشكل والموضوع والمحددة بموجب المواد 

. ي والمالي الفرنسيمن القانون النقد

ویرجع السبب إلى عدم إعطاء المسؤولیة الالكترونیة اھتماما تشریعیا في الجزائر وغیرھا من الدول 

لاسیما تلك العابرة للحدود السیاسیة،، ما یجعلھا في معظم الحالات تعتمد في حل المنازعات  الالكترونیة

نیة ذات الطابع الاتفاقي الدولي والتوجیھات الأوروبیة وتوصیات الأمم على القوانین الموضوعیة الالكترو،

إلا أن ھذه القواعد في معظمھا لا تتوفر على صفة الإلزام كما ،2المتحدة الصادرة في ھذا الصدد

بل لابد من تدخل الدولة للإقامة التوازن بین المتعاملین ،أنھا لا تتضمن الجزاء الذي یكفل احترامھا

في ھذا الوسط، بالإضافة إلى عجز ھذه القوانین على تغطیة كافة المنازعات الالكترونیة ولابد من الرجوع 

ئل لاسیما في مجال التعاقد في إطار وسا3،إلى النظم الوضعیة لتكملة النقص فیھا وتقویة نقاط ضعفھا

الدفع الالكترونیة والتي ستحدث نتائج وخیمة بالنظام البنكي والاقتصادي والوطني ككل إذا ما تم تنظیمھا 

.تشریعیا 

القواعد العامةضع مسؤولیة البنك الالكترونیة إلىنھ من المفترض أن تخخیرا یمكننا القول أوأ

یجعلھا تأخذ نوع من الاختصاص في بعض ،ومنازعتھاإلا أن إضفاء الطابع الالكتروني على عقودھا 

فعادة ما یذھب الزبائن مباشرة للحاسوب للتعاقد في إطار ھذه الوسائل دون الاطلاع على تنظیمھا .   -1
ن العلاقة بین مصدري النقود الالكترونیة والمستھلكین.بشأ1988نوفمبر 17الصادرة في یة كالتوصیة الأوروب-2
.426محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -3
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وحتى وان انعدمت ھذه الأخیرة كان من الضروري البحث عن قواعد حمایة ترقى ،القواعد الخاصة

القدرة على السیطرة على المخاطر الناجمة عن وسائل الدفع الالكترونیة وعدم التسلیم بما ھو متعارف ىإل

.علیھ في القواعد العامة

الثاني: المطلب 

محل مسؤولیة البنك في إطار وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن

ئن تتطلب وجوب تحدید إن قیام مسؤولیة البنك بموجب إصدار وسائل الدفع وتوفیرھا لدى الزبا

السابقة إلى الفترة التي ظھرت في الفترات، فیما إذا كانت المسؤولیة تتعلق بكل وسائل الدفع ھذه الوسائل

، والذي لا یزال تشریعات لاسیما التشریع الجزائري، أم ھناك وسائل لاتزال بعیدة عن اھتمام بعض الالحالیة

، لاسیما وسائل الدفع الائتمانیة .وسائل الالكترونیةالام جمیع مترددا في استخد

وعدم الثقة 1،البنوك من جھة، كضعف القدرة المالیة لزبائنوالذي قد یكون متعلقا بعدة أسباب

یشھد ،، فحتى الشیك كوسیلة دفع غیر حدیثةوسائل من طرف التجار من جھة أخرىفي استخدام ھذه ال

فكیف للتجار المستھلكین أن یفكروا في اعتماد وسائل دفع 2،نزاعات كثیفة على مستوى الجھات القضائیة

ماد الایجاري والاعتماد على غرار تقنیات الدفع  كالاعت3،اللازمة في  ذلكائتمانیة  دون اكتسابھم الآلیات 

من تسھیلات على مستوي التجارة الخارجیة ھ، التي حازت نوعا ما على ثقة بعض التجار لما تحققالمستندي

علاقتھا فما ھي وسائل الدفع التي تقوم بشأنھا مسؤولیة البنك وما مدى تبنیھا من طرف التشریع الجزائري و

بتقنیات الدفع ؟

إن اعتماد ھذا السبب لعدم التوجھ إلى اعتماد التعامل بوسائل الدفع الائتمانیة غیر كافي باعتبار أن ھناك بعض الزبائن -1
وال طائلة ویتحملون أعباء حمل النقود مقابل إحجامھم عن التعامل مع البنوك في ھذا الإطار .یكتسبون أم

08/4755في قضیة متعلقة بإصدار شیكا بدون رصید، الملف رقم 2008أفریل 30القرار الصادر في تاریخ -2
یا .الذي عرض على القسم الثالث من غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العل

ھذه الآلیات التي تستوجب صدور التشریع الخاص بتقنیات إصدار البطاقات الائتمانیة وتنظیم العلاقات بین أطرفھا.-3
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وسائل الدفع الممنوحة في إطار مسؤولیة البنك .الفرع الأول :

، بحیث یمكن التي تتم عن طریقھا أو بمناسبتھا، بتعدد وتنوع العملیات تتعدد وسائل الدفع المصرفیة

مسؤولیة البنك في كلتا الحالتینفقد تقوم،أن تقسم أو تصنف حسب حریة البنك في توفیرھا لدى الزبائن

،إلا أن مسؤولیتھ في إطار وسائل الدفع التي تمنح لھ الحریة في توفیرھا، قد تثبت دائما خطأ البنك وتقاعسھ 

، مما یفترض في البنك أن یفرق ك قد ساھم في وقوعھ في المسؤولیةعلى أساس أن سوء تقدیر البن

، وإلزامیة التوفیر لدى الزبائن .ة التوفیرین وسائل الدفع اختیاریب

وسائل الدفع المصرفیة اختیاریة التوفیر من طرف البنوك:الفقرة الأولى

، باعتبار أن معظمھا لا یزال یعتمد على وسائل الدفع طرق لھذا النوع من الوسائل بدایةوالأجدى  ھو الت

الحالات عند إصدارھا وترجع حریة البنك في ھذا الإطار في معظموعلى أساس أن للبنك الحریة ،التقلیدیة

، وعملیات القرضرفیة ذات الائتمان كعملیات الخصماعتماد ھذه الوسائل أصلا في العملیات المصىإل

لحال بالنسبة ، بغض النظر عن وجوب منح ھذه الوسائل كما ھو اعتماد المالي والاعتماد المستندي، والا

والذي یستلزم تسلیم دفتر شیكات للزبون .،نكيلفتح الحساب الب

بحیث لا یمكن منح بنك مع زبائنھ في جمیع العملیات، ولما كان الحساب البنكي ھو آلیة لتعاقد ال

الدفع تحت تصرف الزبائن إلزامیةنھ یجعل من وضع وسائل، فإقرض أو تلقي ودائع  إلا من خلالھ

، إذا ما أراد رفض ذلك منحھ لوسائل دفع بكل حریة مطلقةنك فيلا یترك مجال أمام البمما،

د إلزامیة الإصدار من طرف البنك      ھل جمیع وسائل الدفع تعولھذه الأسباب یمكننا طرح إشكال ھو :

ائل لأخیر یجعل البنك حرا في منحھ لوساعلى أساس أن منحھا یجبر البنك على منح الائتمان أم أن منح ھذا 

؟الدفع لزبائن

یمكننا القول بأنھ یمكن منح بعض وسائل الدفع ،من خلال اختلاف وسائل الدفع وتنوع خصائصھا

، ویرجع ذلك إلى أن منح مطلقة في وضعھا تحت تصرف الزبائنمن طرف البنك وتكون لھ الحریة ال

، مما یضفي علیھا الطابع الاختیاري الوسائلل تحكم مھم في إصدار ھذه الائتمان من طرف البنك یعد عام

إلا أن الھدف من ھذه الأخیرة،حیدة لتوفیر وسائل الدفعفبالرغم من أن الحساب البنكي ھو الآلیة الو

مقارنة بتلك إجراءات إضافیة بالغة الأھًمیة، یتخذ،قد یجعل البنك المانح للائتمان عن طریق ھذه الوسائل

1.عة عند توفیرھا لدى الزبائن لتلقي ودائع أو إجراء عملیات على الصندوق الإجراءات المتب

مكرر من قانون النقد والقرض الجزائري.            119و66المواد -1
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وبذلك یتضح أن البنك یتمتع بخصوص منح الائتمان أو نقص منحھ بحریة أكثر من تلك التي یتمتع 

" یحتل موقعا بارزاINTUITU PERSONNAEذلك أن الاعتبار الشخصي 1،في مجال فتح الحسابات

الذي قد یتسبب لھ منح الائتمان لزبون ،إجراء العملیات الائتمانیة نظرا لما لھا من خطورة على البنكفي 

إرجاعھا في ظروف حسنة، وفي تحملھ ىغیر جدیر بھ في ضیاع أموالھ بفعل عدم قدرة ھذا الزبون عل

من الائتمان             وضع المالي للمستفیدعن الأضرار التي تلحق بالغیر من جراء تردي ال2المسؤولیة

بثقة دائنیھ ویستمر تبعا لذلك في مواصلة ظىما ثبت أن تدخل ھذا البنك ھو الذي جعل ھذا الأخیر یحإذا،

.3نشاطھ بالرغم من اھتزاز مركزه المالي 

للبنك الحریة الكاملة في توفیر ھذه الوسائل لدى الزبائن شأن الحریة الممنوحة لھ عند منح الائتمان لتبقى

بجمیع صوره.

نجد أن تدخل البنوك ،وتعتبر السفتجة أحد أھم ھذه الوسائل فبغض النظر عن أحكامھا القانونیة

، قد أصبحت ابتداء ھذه الورقةائتمان على أساس أنفي استخدام ھذه الوسیلة عدل من دور السفتجة كأداة 

، ویرجع افة إلى كونھا أداة ائتمان تجاري، بالإضلنصف الثاني من القرن التاسع عشر، أداة ائتمان ماليمن ا

ذلك إلى منح البنوك للأشخاص الذین لا تشك في قدرتم على الوفاء ائتمانا معینا أو على الأقل ضمانا

أو للضمان 5،أو تقدیمھا لھ للخصم  أو للحصول على قرض4،سحب سفتجة على البنكلھ من  خلال

خر  أحد وسائل الدفع الائتمانیةإلى جانب السفتجة یعتبر السند للأمر ھو الآ6،من جانب البنك

، إلا أنھ یختلف عن السفتجة الائتمانعن البنوك في إطار منحھا للزبائن أحد صور قد تصدر،التي

ا یقوم كما أن تعامل البنوك في إطارھ،، مما ینتج عنھ قصر مدة الائتمان الممنوحة عن طریق ھذه السندات

مما یتیح لھا الحریة في توفیرھا لدى الزبائن الجدیرین بثقتھا.على الثقة اتجاه الزبائن 

سائل الدفع بدأ الطابع الورقي والتقلیدي لوسائل الائتمان یتلاشي ھ وي ظل التطور الالكتروني الذي شھدتوف

laلاسیما على مستوى البنوك التي أصبحت تعتمد على ما یسمى بالسفتجة المسجلة الكترونیا ،ویزول

lettre de change magnétique« LCR».

فیما یتعلق بمدى حریة البنك في رفض فتح الحساب البنكي، راجع ما سبق ذكره في ھذا الإطار .-1
بل قد تصل مسؤولیة البنك مانح الائتمان في بعض الحالات إلى درجة اعتباره مشاركا في جریمة التفلیس وخضوعھ - 2

المسؤولیین عن إدارتھ مع الزبون .للجزاءات المتعلقة بھذه الجریمة خاصة إذا ما ثبت تورط الأشخاص 
. 366محمد الفروجي، المرجع السابق، ص -3
.وتلعب دور الأوراق النقدیة في ھذه الحالة-4
على أساس papiers de mobilisationفقد یمنح البنك قرضا للزبون عن طریق سفاتج من خلال سندات التعبئة - 5

أنھا تفید في تعبة دینھ .
ویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات شد راشد، الأوراق التجاریة والتسرا-6

.7، 6، ص2008الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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لة وھي قاب،ة لكن غیر قابلة للتداولفھي تعتمد في البدایة على السفتجة العادیة حاملة كل البیانات اللازم

ھ یقوم ھذا الأخیر بالاحتفاظ لدى بنك، حیث بمجرد وضعھا من قبل الساحب للدفع عن طریق جھاز الكمبیوتر

بھا ثم ینقل بیاناتھا على شریط مغناطیسي، أما فیما بین البنوك فیتم وضع قائمة بالمبالغ المستحقة الدفع 

1.للسند للأمر المعالج الكترونیا وبنفس الصیغة بالنسبةوترسل للبنك المسحوب علیھ 

المتعلق بمقاصة 06-05البنوك في إصدار ھذه الوسائل بموجب النظام وقد حدد التعامل على مستوى

" یجب على البنوك الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض في مادتھ السابعة والتي تنص على  

،الخزینة ,وبرید الجزائر التي تم سحب الصكوك علیھا أو التي أرسلت إلیھا السفتجات وسندات للأمر 

، في عملیات مقاصة وسائل الدفع ھذه في إطارصفة مباشرة أو عن طریق مشارك آخرأن تشارك ب

.ھذا النظام "

م البنكي في شكل غیر في النظاالسفتجات وسندات للأمر و" یتم تقدیم الصكوك منھ :8المادة وتضیف 

شكلھا الورقي، ثم توضعوز مسبقا أدوات الدفع ھذه فيویفترض ھذا أن المشارك المقدم یحمادي 

وني عمال المقاصة فیما بین البنوك والمشتركین في النظام الالكترللإالأجھزة الالكترونیة، مستوىعلى

2للدفع .

ن عدم تحدیدھا على مستوى ، إلا أءات عبر أنظمة مجلس النقد والقرضوبالرغم من تحدید كل ھذه الإجرا

، یجعل من تطبیقھا نتاجا لعمل ضمن لأحكام السفتجة والسند للأمر، لاسیما القانون التجاري والمتالقانون

3مصرفي ولیس تشریعي .

وفة على مستوى البنوك توجد وسیلة ائتمانیة أخرى معروفة إلى جانب وسائل الدفع المعر

إلا أن التشریع الجزائري لم ینظمھا 4،على المستوى الدولي والتشریعات الأخرى وھي البطاقة الائتمانیة

تشھد ظھور بعد على مستوى البنوك           ضمن وسائل الدفع التي تطرحھا البنوك لدى زبائنھا فھي لم

، مما یفوت یقبلوا على التعامل من خلالھاوحتى التجار في الجزائر لم ، وعلى مستوى التشریع،

فرص ربح كثیرة ویرجع ذلك إلي التماطل في التشریع ،على النظام المصرفي الجزائري لاسیما البنوك

الرابع          لیاس، مداخلة بعنوان مستقبل وسائل التقلیدیة في ظل وجود الوسائل الحدیثة، الملتقي العلمي الدوليصالح إ- 1
.15، معھد العلوم الاقتصادیة، سیدي بلعباس، الجزائر، ص

26المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض ( ج ر العدد 06-05من النظام 7/8المادة -2
.23/04/2006المؤرخ في 

2010الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ناھد فتحي الحموري، الأوراق التجاریة الالكترونیة -3
.11ص 

تتمیز ھذه البطاقات من الناحیة  القانونیة بغیاب تنظیم تشریعي خاص بحیث بقیت خاضعة للممارسة البنكیة  والقواعد - 4
المطبقة على العقود  بصفة عامة والأمر نفسھ بالنسبة للعدید من الدول .
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كما أن قلة انتشار البنوك الخاصة وضعف ،على وضع الآلیات اللازمة لتبني مثل ھذه التقنیةالذي عجز

ملاءة البنوك الجزائریة أدت إلى التخوف من إدخال مثل ھذه التقنیة والاكتفاء ببطاقة السحب أو الدفع كأداة 

.مع وسائل الدفع إلزامیة التوفیر من طرف البنك ائتمان

البنكمن طرفالإصدارالتوفیر أو إلزامیةوسائل الدفع الفقرة الثانیة :

وتتمثل أساسا في وسائل الأداء أو الدفع باعتبار أن البنك ملزما بمجرد انعقاد العقد مع الزبائن وإتمام جمیع 

جال معقولة ، وفي آل الدفع اللازمة تحت تصرف زبائنھبوضع وسائ،الإجراءات المرتبطة بفتح الحساب

تحریك أموالھم بحیث لا یمكن تصور وضع أموال الزبائن في البنوك دون منحھم الوسائل التي تمكنھم  من 

، على أساس أن استخدام وسائل الدفع یتجسد أكثر من خلال عملیة تلقي الأموال المودعة لدى البنك

ن الزبون الراغب في الحصول منح الائتمان فإبیانھ،  بالنسبة لمن الجمھور وبمفھوم المخالفة لما سبق ت

لوسائل اللازمة على القرض أو اعتماد من طرف البنك عادة ما یكون لھ حساب سابق لدى البنك ولدیھ ا

وسائل الأداء عند منح الائتمانإلا أن ھذا الحكم لا یمنع أو یحظر عدم إلزامیة منح ،لحصولھ على القرض

ك سواء تعلق الأمر بمنح ائتمان أو فتح حساب بنكي خلافا  لوسائل الدفع الائتمانیة ، فھي إلزامیة على البن

والتي یبقى للبنك الاختیار في منحھا.

وتتمثل ھذه الوسائل سواء على مستوى التشریع الجزائري أو باقي التشریعات، في الشیك، والبطاقات

فع مھمة عل مستوى البنوك، وھذا طبقا لما ورد المصرفیة إلى جانب التحویل الذي أصبح یجسد وسیلة د

1.المصطلحاتوالذي یتضمن قائمة 06-05في ملحق النظام رقم 

و الذي ینص على أن  "وسیلة الدفع أداة تسمح بغض النظر عن السند أو العملیة الفنیة المستعملة بتحویل 

.الأموال ، وتتمثل وسائل الدفع الأساسیة في الصكوك والتحویل والبطاقة المصرفیة "

والقانونیة تعد أھم وأبرز ھذه الوسائل من الناحیة العملیة 2،فالصكوك والمقصود بھا الشیكات

بب، والأكثر طلبا من طرف الزبائن ولھذا السیلة الأكثر توفیرا من طرف البنوك، باعتبارھا الوس

مثلة في الحظرین ، كان على البنك أن یولیھا قدرا كبیرا من الاحتراز لاسیما إعمال الإجراءات الوقائیة والمت

الاستخدام الواسع لھذه الوسائل تشدد المسؤولیة على البنوك نتیجة فشل ، لأنھ  وفي ظل البنكي والقضائي

.الردع الجنائي التقلیدي في فرنسا للحد من جریمة إصدار شیك بدون رصید 

والذي یتضمن قائمة المصطلحات والمتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمھور 06-05لنظام رقم ا-1
.)2006- 04-23المؤرخ في 26ر العدد العریض( ج

منھ.543إلى المادة 472و قد نظم المشرع الجزائري أحكامھا كما ھو معروف في القانون التجاري من الماد - 2
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طابعھا الالكتروني فالأمر نفسھ لائتمانیة من طابعھا التقلیدي إلىوعلى غرار تطور وسائل الدفع ا

بحیث أصبح ھو الأخر یخضع للمعالجة الالكترونیة بشكل كلي أو جزئي بحیث یتضمن أمرا ،بالنسبة للشیك

من الشخص الساحب إلى البنك المسحوب علیھ بأن یدفع مبلغا معینا من النقود للإذن شخص ثالث 

النظام رقم، وقد عمل مجلس النقد والقرض الجزائري بدوره على العمل بھذه الآلیة بموجب 1وھو المستفید

، إلا أن القانون التجاري والذي بدوره ینظم أحكام السابقة الذكرمن خلال نص المادة الثامنة منھ05-06

، مما یثیر التساؤل عن كیفیة تعامل البنوك الخاصة لھذا الغرضالشیك لم یضیف أو حتى یعدل الأحكام 

لى أي حد تختلف عن الشیكات التقلیدیة فیما یتعلق بمسؤولیة البنك في إطار الشیكات الالكترونیة وإ

عند إصدارھا أو توفیرھا لدى الزبائن ؟

على البنك إلا تسلیم نماذج من الشیكات التي تتلاءم والمعالجة الالكترونیة .وما یبقى

، إلى جانب البنك إزاء زبائنھلمتاحة من طرف أحد وسائل وطرق الدفع اخرالآأما التحویل فیعتبر ھو

، وقد حظیا باھتمام المشرع عن الزبون موجھة إلى البنكتصدرالاقتطاع وھما بمثابة أوامر بالدفع قد

لفصل الأول من الباب الرابع المتعلق ببعض وسائل وطرق في ا2،في ظل تجاھل وسائل الدفع الأخرى

19مكرر  543لاسیما المواد عض وسائل وطرق الدفع، المتعلق  ببو02-05الدفع بموجب القانون رقم 

.213مكرر 543والمادة 

عند صدور ھذه الأوامر دون التطرق إلى وضع اللازمة،قد حدد المشرع في ھذا الإطار البیانات و

على خلاف بطاقات الدفع والسحب التي عرفھا المشرع لطبیعة والإطار القانوني لھما، تعریف یحدد ا

:" تعتبر بطاقة الدفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والھیئات المالیة المؤھلة 23مكرر 543بموجب المادة 

، كما لا یمكن الرجوع أو الاعتراض على الدفعقانونا وتسمح لصاحبھا بسحب أو تحویل الأموال "

و سرقة البطاقة المصرح بھا قانونا أو بتسویة قضائیة أو إفلاس المستفیدفي حالة ضیاع أإلا

سیتم التطرق، وكل ھذه المسائل تنطوي ضمن إطار مسؤولیة البنك عند إدارة وسائل الدفع وھو ما

.لھ في الباب الثاني

.183تحي الحموري، المرجع السابق، صناھد ف-1
كبطاقات الدفع الائتمانیة، والتي یتم التعامل بھا في بعض الحالات على مستوى البنوك دون وجود نظام قانوني یحدد -2

الأقل تحدید الأحكام التي تسري علیھا .ىمسؤولیة البنك في إطار ھذه الوسیلة أو عل
.ھاتان المادتان في القانون التجاري الجزائريأكثر أنظرللتفصیل- 3
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من طرف البنك من خلال المرسوم والتنفیذي ، عند منحھا ء صفة الإلزامیة على ھذه الوسائلویتجسد إضفا

والذي یحدد الحد المطبق علي عملیات الدفع التي یجب أن تتم 2010یولیو 13المؤرخ في 181-10رقم 

" یجب أن یتم كل نھ :حیث تنص المادة الثانیة منھ على أبوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة ب

:دج) بواسطة وسائل الدفع الآتیة500.000لف دینار (دفع یتجاوز مبلغ خمسمائة أ

1الصك ، التحویل ، بطاقة الدفع ، الاقتطاع ،السفتجة ،السند للأمر ،كل وسیلة دفع كتابیة أخرى "

، مما یلزم البنك ل إذا ما تجاوز المبلغ حدا معیناذلك ھو عدم تنفیذ أیة عملیة دفع دون أحد ھذه الوسائومفاد

والتي تعتبر في ھذا الخصوص أدوات دفع ،في إطار ھذه الوسائل بما فیھا الوسائل الائتمانیةعلى التعامل 

وضع أحد إذا أجرى أحد عملیات الدفع تتجاوز ھذا الحد دون2،لا ائتمان ومن ثم قد تقوم مسؤولیة البنك

، تحت تصرف الزبائن .الوسائل المذكورة أعلاه

نك للمسؤولیة عن سندات الدفع في إطار عملیة إصدار وسائل الدفع  مدى خضوع الب:الفرع الثاني

للدفع یثیر ، و استخدام وسائل أخرى كطرقند التجاري على بعض تقنیات الدفعإن إضفاء صفة الس

ضع وسائل الدفع على أساس أنھا تخضع لعملیة و،لة البنك في إطارھاالتساؤل حول مدى مساء

، أم أنھا تقوم على قواعد خاصة بھا . بائنتحت تصرف الز

سنى لنا معرفة أھم ما یربط لابد من التمییز بین ھذه الوسائل حتى یت،ا الإشكالة ھذنھ وقبل معالجإلا أ

الإطار.ا بین ھذه الوسائل و التقنیات في ھذ

: تمییز وسائل الدفع المصرفیة على سندات الدفع في إطار قیام مسؤولیة البنك الفقرة الأولى

لم یقتصر عصرنة و تحدیث وسائل الدفع على إضفاء الطابع الالكتروني و ھو ما یتضح من خلال القانون 

(السفتجة،التجاري الجزائري، الذي نظم بدور بعض آلیات الدفع إلى جانب تلك الوسائل التقلیدیة المعروفة 

والمتعلق بتحدید الحد الأدنى المطبق 2010یولیو سنة 13المؤرخ في 181-10المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم -1
المؤرخ      43د علي عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة جریدة رسمیة العد

.2010/ 14/07في 
من قانون النقد والقرض .114وتكون مسؤولیة البنك في ھذا الإطار تأدیبیة على أساس ما ورد في نص المادة -2
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1المتعلق بالأوراق التجاریة المستحدثة 08-93الشیك) بحیث أضاف المرسوم التشریعي ،السند للأمر

، فما مدى تعامل البنوك أساسا في سند الخزن، سند النقل، عقد تحویل الفاتورةوسائل دفع أخرى تتمثل

ضوعھا لأحكام المسؤولیة في إطار عملیة من خلال ھذه الوسائل المعروفة في المجال البنكي ؟ وما مدى خ

.ى علیھا نفس الطبیعة القانونیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن باعتبار أن المشرع أضف

سند الخزن: أولا

من خلال ،یعتبر سند الخزن من ضمن وسائل الدفع التي یمكن للبنك أن یضعھا تحت تصرف زبائنھ

، إلا أن خصم ھذه الوسیلة حسب وجھة نظرنا التسدید عن طریق ھذه الوسیلةابل قبولھ منح الائتمان مق

، باعتبار أن البنك مؤسسة من عدم وجود نص قانوني یمنع ذلكمن الصعب أن یتم قبولھ من البنك بالرغم

ة بالنسبة ، فقد یتعامل البنك بمثل ھذه المعاملات مع زبائنھ الأكثر ثقیة أكثر من اعتباره مؤسسة تجاریةمال

إلیھ . 

ا السند من مخاطر وتبقى مسؤولیة البنك في إطار ھذا السندات ذات  نطاق واسع لما یعرفھ استخدام ھذ

د وسائل ومع ذلك یمكن اعتبار ھذا السند أح2،، زیادة على مخاطر الائتمان وعوارض الدفعاھتلاك للبضائع

السند لما یعرف "بمبدأ تفرید المعاملة " أي وضعھ تحت ، إذا لم یخضع العمل بھذا الدفع محل مسؤولیة البنك

3وح لھم دون تقدیر المخاطر.تصرف الزبائن من خلال الائتمان الممن

مكرر من ق.تجا.ج.    543المادة -1
تجاج أن یقوم ببیع البضائع المخزونة     لأن البنك ملزم في ھذه الحالة عند عدم التسدید، وخلال ثمانیة أیام الموالیة للاح- 2

في المزاد العلني واستعمالھ حق امتیازه على السعر، ما یبرز مخاطر عدم الدفع للامتلاك البضاعة .
بول إن عملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن لا یأخذ مفھومھا بالوضع المادي من طرف البنك وإنما مجرد ق-3

حد السندات التجاریة یعد بمثابة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن .عن طریق أالبنك منح الائتمان



البنك عند إصدار وسائل الدفع  الباب الأول: مسؤولیة

102

سند النقل ثانیا : 

باعتباره یمثل عملیة 1،، یمثل ملكیة البضائع إذا ما صدر أو ظھر للحامل و للأمروھو سندا تجاریا

ض كان ھذا النقل داخلي أو دولي وبغسواء،النقل البریة أو البحریة أو الجویةنقلھا عبر مختلف وسائل

ضع أو توفیر نھ یعتبر سندا تجاریا فقد یكون محل أو و، فإالنظر عن الأحكام الخاصة بتنظیم ھذا السند

جاریة ، بناء على خضوعھ للأحكام المتعلقة بأحد الأوراق التائتمان من طرف البنك، كباقي وسائل الدفع

543المعروفة في النشاط البنكي والسند للأمر طبقا لما أشار إلیھ المشرع صراحة بموجب نص المادة  

" تطبق الأحكام التي تحكم السند للأمر ما لم ینص ھذا الفصل على خلاف ذلك ": 13مكرر 

مسؤولیة البنك في إطار عملیة وضع حد وسائل الدفع محل لأساس یعتبر سند النقل ھو الآخر أھذا اوعلى

وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن .

ثالثا :عقد تحویل فاتورة 

علق بالسندات التجاریة المستحدثةبالرغم من تخصیص المشرع فصلا ثالثا من الباب الثالث والمت

، باعتباره عقدا قائما ومستقلا بذاتھ طبقا كالأوراق التجاریة الأخرىتجاریة لا یمكن اعتباره ورقة نھفإ،

والتي جاء فیھا تعریف ھذا العقد 08-93من المرسوم التشریعي رقم 14مكرر 543في المادة لما ورد 

، عندما تسدد وسیط محل زبونھا المسمى المنتمي... عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمىعلى أنھ " 

ة عدم التسدید وذلك مقابل أجر " للفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد وتتكفل بتبعفورا لھذه الأخیر المبلغ التام 

أنھ حتى تتم ھذه العملیة والتي تھدف إلى تفادي مخاطر الدیون التجاریة 2،ویتضح من ھذا التعریف

وط وقد حددت شر،،  والزبون المنتمي إلیھان شركات معدة لھذا الغرض ومتخصصةیجب أن یبرم عقد بی

كما تم تحدید شروط تحدید الفاتورة وسند 331،3-95تأھیل ھذه الشركات بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

من القانون التجاري. 08مكرر 543المادة -1
وقد تعددت تعاریف ھذا العقد في ھذا الصدد من بینھا التعریف الذي قدمتھ الغرفة الوطنیة للمستشارین المالیین بفرنسا " -2

تقوم العملیة على نقل الحقوق التجاریة من صاحبھا إلي وسیط الذي یتكفل بالتحصیل ویضمن النھایة الحسنة حتى في حالة 
لى العمولة  نقلا عن عبد القادر البقیرات، القانون التجاري، الطبعة الأولى، دیوان إفلاس المدین مقابل حصول الوسیط ع

.36المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 
المؤرخ 64المتعلق بشروط تأھیل الشركات التي تمارس تحویل الفاتورة (ج رعدد رقم 331- 95المرسوم التنفیذي رقم -3

).2910/95في 
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ولضمان تطبیق ھذه الشروط 468،1-05التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة بموجب المرسوم 

2003ن قانون المالیة لسنة م63وتفادیا للمخالفات والجرائم المرتكبة في إطار ھذا العقد خصصت المادة  

، وبغض النظرواتیر مزورة أو فواتیر المجاملةسلسلة من العقوبات المالیة في حالات الغش أو إعداد ف

وإذا  كان مرخصن الإشكال القائم ھنا ھو مدى قیام البنوك بھذه الآلیة ؟اءات فإعن جمیع ھذه الإجر

من طرف المشرع بالأوراق 2،ھااقللاحه العقود أوراق تجاریة طبقا لھ القیام بھا، ھل یمكن اعتبار ھذ

التجاریة الأخرى ؟ أم لھا طبیعة قانونیة خاصة بھا ؟

نجد أنھ یمثل ائتمان یمنح للزبائن ،كیفیة سیر ھذا العقد والھدف المتوخى منھنھ وبالرجوع إلىإ

مما یضفي علیھ طابع القرض الأمر الذي یمكن ، لعمولة المحصل علیھا عند انتھائھمن خلال الأجل وا

وبالتالي لقروض، الكیان الأول المحترف لمنح ا،البنوك والمؤسسات المالیة من القیام بھذه الآلیة باعتبارھا

بالرغم كما لا یمكن اعتبارھا من جھة أخرى عملة خصم اعتبارھا بأیة حال ورقة تجاریة، لا یمكن 

، وبناء على ذلك تعتبر البنوك في ھذا الإطار بصدد عملیات قروض ومسؤولیاتھا ینھمامن التشابھ القائم ب

ضع وسائل الدفع تحت تصرف في إطار عقد القرض لا عملیة وعن ھذه العملیات تكون عن الخطأ ناتجة

ما تقوم لا تتوافق معالتينھ یعاب على المشرع الجزائري إضفائھ للطبیعة القانونیةبالتالي فإو،الزبائن

علیھ ھذه العملیة من آلیات. 

دفع في إطار قیام مسؤولیة البنك التقنیات ییز وسائل الدفع عن : تمالفقرة الثانیة

، لیس بالمھمة الوحیدة الملزم بھا في إطار خدمات الدفع ر البنك وسائل الدفع لدى الزبائنإن توفی

، لاسیما تلك ا غیر كافیة لبعض أنواع العملیاتبحیث تعد ھذه الوسائل وحدھ، التي قد تكون محلا للمسؤولیة

الدفع تبني بعض تقنیات التي تتم علي مستوى التجارة الخارجیة و حتى الوطنیة مما یتحتم على البنك 

التي تستعمل في المعاملات التجاریة على المستوى الوطني والخارجي. 

لى تمكین الزبائن من آلیات ئل الدفع، وتلك التقنیات التي تھدف ھي الأخرى إبحیث یجب التمییز بین وسا

وثیق بالائتمان عند منحھا من طرف البنك ارتباط،أن ھذه الوسائل مرتبطة في معظمھا، خاصة الدفع

یحدد شروط تحریر الفاتورة وشد التحویل ووصل 2005دیسمبر سنة 10المؤرخ في لا468-05ذي رقم المرسوم التنفی-1
).11/12/2003المؤرخ  في 80التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك (ج ر عدد 

51والمادة 2006لسنة من قانون المالیة التكمیلي17معدلة والمتممة بالمادة 2003من قانون المالیة لسنة 65المادة -2
).2006یولیو 19المؤرخ في 47من قانون المالیة التكمیلي( ج ر العدد
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ومع ذلك یمكن الحكم على ھذه الوسائل من ظاھرھا بأنھا عبارة عن تقنیات للدفع ،الممنوح من طرفھ

لیات منحھا من طرف البنك أو من حیث ع وسائل الدفع سواء من حیث طرق وآلا یمكن جمعھا مو

بل أن ھذه الوسائل تستخدم في حالات عامل البنك من خلال ھذه التقنیات،المسؤولیة التي قد تترتب عن ت

ماد المستنديوالتي تستخدم في إطار الاعت،كثیرة ضمن إجراء ھذه التقنیات كالسفتجة المستندیة مثلا

، مما یجعل ھذه التقنیات اقرب من الناحیة التعاقدیة للقرض البنكي أكثر من الأوراق التجاریة طبقا لعدة 

معاییر كالأجل والأطراف والعمولات إلى جانب اعتبارھا وسائل تمویل أكثر من اعتبارھا وسائل دفع 

الفورفیتاج " وخطابات الضمان .وائتمان كالاعتماد الایجاري وعقد شراء الدیون "

المبحث الثاني:

حالات قیام مسؤولیة البنك و حدودھا.

بعد تحدید صور المسؤولیة التي قد تقع فیھا البنوك بمناسبة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن

من الضروري تحدید الحالات التي تثار بشأنھا مسؤولیة البنكأصبحه العملیة، ، و كذا الوسائل محل ھذ

بخطأ البنك أو إخلالھ بأحد التزاماتھ أو ارتكابھ لإحدى المخالفات المصرفیة، و على ذلك ، سواء تعلق الأمر

یة ینبغي لكل من لھ مصلحة في سلامة ھذه العملیات، و لكل متضرر من ھذه العملیات المطالبة بقیام مسؤول

البنك، إلا إذا أثبت ھذا الأخیر انتفاء مسؤولیتھ مما یضع حدا لھذه المسؤولیة للعدید من الأسباب.

المطلب الأول: 

حالات قیام مسؤولیة البنك عند توفیر وسائل الدفع لدى الزبائن.

تي تكون إن توفیر وسائل الدفع لدى الزبائن، لیس بالعملیة السھلة أو الھینة على البنوك، ھذه الأخیرة ال

الإجراءات القانونیة، لسلامة وسائل الدفع، وحتى یتسنى لھا ذلكملزمة باحترام الآلیات و

مھما اختلفت اتجاه جمیع الأطراف،ا الإطار، كان من الضروري تشدید المسؤولیة المفروضة علیھا في ھذ

فما ھي حالات مسؤولیة البنوك اتجاه السلطات النقدیة التي تسعى إلى أمن و سلامة نظم مراكزھم القانونیة،

؟و كذا اتجاه الزبائن الذین یتعرضوا إلى إذعان و تعسف كبیر من طرف البنوكالدفع،
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ك إزاء السلطات النقدیة:الفرع الأول: حالات قیام مسؤولیة البنو

إن التشریع المتعلق بالنقد و القرض، لم یفرض أو یخصص جزاءات على البنوك إزاء بنك الجزائر

ن وزارة المالیة قرض أو اللجنة المصرفیة فقط، بل أ، أو باقي السلطات النقدیة، مجلس النقد و ال

ھي الأخرى سلطة نقدیة تحتاج إلى الامتثال إلى القواعد الصادرة من جانبھا في إطار إصدار وسائل الدفع 

المصرفیة، لتعمل البنوك في ھذه الحالة على أخدھا بعین الاعتبار قبل تمكین أي زبون من إجراء عملیة 

القواعد و الحدود الموضوعة بموجب قوانین المالیة.لا سیما دفع، 

.جزائررة الأولى: حالات مسؤولیة البنك إزاء البنك الالفق

نظرا للسلطات الواسعة لبنك الجزائر في متابعة و مراقبة العملیات المصرفیة المتعلقة بطرح وسائل الدفع 

لدى الجمھور، فإنھ یمثل باقي السلطات النقدیة في القیام بكل ھذه الصلاحیات، باعتبار أن مجلس النقد 

و القرض ملزم بإصدار الأنظمة المتعلقة بنظم الدفع و اللجنة المصرفیة ملزمة بمسائلة كل من یتجاوز 

التعلیمات و الأنظمة الصادرة في ھذا  الإطار، إلا أن بنك الجزائر مكلف دون غیره من السلطات حسب 

الدفع، كما أنھ مكلف في ظل من قانون النقد و القرض بالتأكد من سلامة وسائل56ما ورد في نص المادة 

.1ھذه الوسائل بضمان مراقبة نظم الدفع الخاصة بھا

بنك الجزائر في ھذا الإطار، دون تجاھل بھو على ذلك تكون البنوك ملزمة بالخضوع لكل ما یقضي

تحمل الرقابیة لباقي السلطات النقدیة، و یترتب على ھذا الالتزام زام باحترام القواعد التنظیمیة والالت

:المسؤولیة إزاء بنك الجزائر في الحالات الآتیة

بل توفیر وسائل الدفع و ملائمتھاأولا: المسؤولیة عن عدم احترام المعاییر المعتمدة ق

إن البنوك ملزمة في إطار مھمتھا بتوفیر وسائل الدفع لدى زبائنھا باحترام المعاییر المطبقة في مجالات 

یر مع وسائل الدفع الممنوحة من طرف البنك، و تختلف طبیعة ھذه المعاییر حسب الدفع و ملائمة ھذه المعای

الجھود المتبعة من طرف البنوك لضمان تنفیذھا لالتزاماتھا المرتبطة بأمن أنظمة الدفع و سلامتھا

من قانون النقد و القرض الجزائري.56المادة -1
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ابع منطقي ، فقد تخضع  البنوك لھذا الغرض، إلى معاییر ذات طابع مادي، كما قد تخضع لمعاییر ذات ط

و المتمثلة أساسا في:

المعاییر ذات الطابع المنطقي:-أ

و ھي المعاییر المتعلقة بالتزام البنك بتوفیر الأمن للبنیة الأساسیة الخاصة بأنظمة الدفع، طبقا لما یسعى

مستوى الكثیر إلیھ بنك الجزائر، إلا أن ھذه المعاییر لم تأتي بصورة محددة، بل عرفت اھتماما على

من الأنظمة و التعلیمات الصادرة عن بنك الجزائر، مع الاعتماد على معاییر أخرى دون الإشارة 

إلیھا، باعتبارھا معتمدة من طرف البنوك، لما یجري بھ التعامل على مستواھا في ھذا الإطار

البنوك، إذا ما أخلت بالتزامھا في تطبیق ھذه المعاییر.، و مع ذلك لا یمكن انتفاء المسؤولیة عن

بمعیار معرفة الزبائن و العملیات:المسؤولیة عن الإخلال -1

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل 05-05رقم ھو ما نصت علیھ المادة الثالثة من النظام 

الإرھاب و مكافحتھما، و تكون البنوك مسؤولة أمام بنك الجزائر إذا لم تأخذ بالمعاییر المتعلقة باختیار 

:و معرفة الزبائن طبقا لما ورد في نص ھذه المادة و التي جاء فیھا

بعین الاعتبار العناصر الأساسیة لتسییر المخاطریجب أن تأخذ المعاییر المتعلقة بمعرفة الزبائن

و إجراءات الرقابة لا سیما:

.سیاسة قبول الزبائن الجدد-

.تحدید ھویة الزبائن و متابعة التحركات و العملیات-

1الرقابة المستمرة للحسابات المتضمنة للمخاطر.-

المسؤولیة عن الإخلال بمعیار تفرید المعاملة:-2

إلا أن عدم أخذ ،على الرغم من أن ھذا المعیار لا یعرف تبنیا من التشریع أو حتى الأنظمة و التعلیمات

إذا ما تم التأكد من جانبھ أنھا تقوم ،قد یرتب مسؤولیتھا اتجاه البنك المركزي،البنوك وتطبیقھا لھذا المعیار

ح الشخصیة والمھنیة أو المالیة أو حتى الأخلاقیة بتسلیم وسائل الدفع دون مناسبتھا أو ملائمتھا مع الملام

المعیار ائر في حالة إخلالھ نحو تطبیق ھذاو أساس مسؤولیة البنك إزاء بنك الجز2،التي تحصل علیھا

لم تحدد ھذه المعاییر حصرا. -1
.40عادل البراھمي، المرجع السابق، ص-2
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بالنسبة لمعیار معرفة الزبائن و موجب الحیطة و الحذر بالنسبة لمعیار تفرید المعاملة 1ھو موجب الاستعلام

كانت قواعد الحیطة و الحذر، و قو اعد الاستعلام عن الزبون ھي وسائل تھدف إلى حمایة البنوك و لما 

من الإساءة إلى سمعتھا و كذا الحمایة من الإفلاس و من الوقوع في مختلف صور المسؤولیة فإن مسؤولیة 

نح وسائل الدفع للزبون البنك اتجاه البنك المركزي تقوم بمجرد إثبات عدم تنفیذ البنك لموجباتھ قبل م

.2أو بعد منحھا، أو إخلالھ بذلك، بغض النظر عن تحقیق النتائج المنتظرة جراء ھذه الالتزامات

المعاییر ذات الطابع المادي:-ب

و ھي المعاییر المتعلقة أساسا بأمن أنظمة الدفع من خلال أمن البنیة الأساسیة للأنظمة للدفع و كذا أمن 

وسائل الدفع، بحیث تقع على عاتق البنوك على غرار باقي المسیرین و المشاركین في نظام الدفع، مسؤولیة 

و یكمن الفرق عن مسؤولیة 4،ا الإطارللأمن أنظمة الدفع و الوسائل الممنوحة للزبائن في ھذ3وضع أجھزة 

نھ إضافة إلى المسؤولیة التأدیبیةر ذات الطابع المنطقي (المعنوي) أالبنك بمناسبة خرق المعایی

التي قد یتحملھا البنك جراء عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة من البنك لمعالجة الخلل المرتكبین من طرف 

توقیف إدخال وسیلة الدفع و بعد استشارة السلطة المكلفة بالرقابة، اتخاذ قرار البنك یمكن لبنك الجزائر

في النظام، مما یحمل البنوك الأخرى المسؤولیة عن ھذا الإخلال، دون اقترافھا لأي خلل، الأمر المعنیة

قا لما وردالذي یثیر التساؤل حول سبب اتخاذ ھذا الموقف اتجاه باقي البنوك المشاركة في نظم الدفع طب

في حالة ما إذا اعتبر بنك الجزائر بأنھ لا یتوفر الفقرة الثانیة: "... 07-05من النظام 12في نص المادة 

على إحدى وسائل الدفع على الضمانات الأمنیة الكافیة، یمكنھ أن یطلب من الجھة التي تصدر اتخاذ 

ذه التوصیات، یمكن بعد استشارة السلطة المكلفة إجراءات ملائمة لمعالجة الأمر، و في حالة عدم تطبیق ھ

.5"بالرقابة اتخاذ قرار توقیف إدخال وسیلة الدفع المعنیة في النظام

و إذا ما حاولنا معرفة السبب من الناحیة القانونیة نجد أن درجة الخطورة الذي تتسم بھا بعض وسائل الدفع 

ائیة عن طریق تشدید مسائلة البنوك حتى لا تنعدم تستدعي اتخاذ مثل ھذا الموقف أي اتخاذ إجراءات وق

ورد ة المشار إلیھا أعلاه "معیار تفرید المعاملة " إلا انھ یتوافق مع مابالرغم من عدم تناول المشرع لھذا المعیار بالصیغ-1
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب 05- 05والذي یتناول معاییر معرفة الزبائن من النظام في  الباب الأول 

ومكافحتھما وھو ما یتلاءم من جھة أخرى مع موجب الاستعلام . 
.184مسقاوي، المرجع السابق، ص لبنى عمر -2
و المتمثلة أساسا: في توفر الأنظمة، صحة المعطیات المتبادلة، رسم، مخطط المعطیات المتبادلة، السریة، قابلیة المراجعة  -3

، تعیین موظفین مؤھلین و أكفاء للقیام بعملیات الدفع .

ة الدفع .المتضمن أمن أنظم07-05من النظام رقم 3-2أنظر المواد -4
من نفس النظام.12المادة -5
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السیولة على مستواھا لاسیما في ظل غیاب الإطار القانوني و الحدود القانونیة في بعض وسائل الدفع 

كما ھو الحال بالنسبة لبطاقات الائتمان في التشریع الجزائري .

مسؤولیتھا إزاء بنك الجزائر إذا ما قامت بإصدار ، فقد تقوم تصر مسؤولیة البنوك على ھذا الحدو لا تق

وسائل الدفع مرفوض إدخالھا من طرف بنك الجزائر، لا سیما إذا كانت تقدم ضمانات سلامة غیر كافیة

، كما تقوم مسؤولیة البنوك كذلك إذا قامت بطلب إدخال ھذه الوسیلة دون اتخاذ التدابیر التي كان علیھا

.1ناءا على طلب بنك الجزائرأن تتداركھا ب

: المسؤولیة عن عدم تبلیغ بنك الجزائر بالمعلومات المفیدة الخاصة بوسائل الدفع.ثانیا

بالنظر إلى المھام و الصلاحیات المنوط بھا بنك الجزائر في إطار وسائل الدفع ووضعھا تحت تصرف 

انون النقد و القرض الجزائري منحھ سلطات الزبائن، و باعتباره السلطة الوصیة على جمیع البنوك، فإن ق

واسعة للاطلاع و الحصول على كل المعلومات التي تیسر لھ القیام بالمھام المرتبطة بھ، من قبل أي شخص 

معني، لا سیما البنوك التي تعتبر المصدر الأول و المھم بالنسبة لبنك الجزائر حتى یحصل على المعلومات 

لأجھزة التقنیة المتعلقة بھا.المتعلقة بوسائل الدفع و ا

"...یبلغ بنك الجزائر 04-10مكرر الفقرة الثالثة من الأمر 56و ھو ما قضى بھ المشرع في المادة 

لممارسة مھامھ، من قبل أي شخص معني بالمعلومات المفیدة تخص وسائل الدفع و الأجھزة التقنیة المتعلقة 

نك الجزائر إذا ما ثبت تقصیرھا في تبلیغھ بالمعلوماتبھا، و على ذلك تكون البنوك مسؤولة أمام ب

:و المتعلقة أساسا ب

بمركزیة المبالغ غیر المدفوعة و التي تلزم البنوك بإعلامھا بعوائق الدفع التي قد تطرأ على وسائل -1

.2الدفع الموضوعة تحت تصرف زبنھم

مكرر تزامننا مع تنوع 56بإضافة المادة 04-10و ھو ما جاء بھ التعدیل الجدید لقانون النقد القرض بموجب الأمر - 1
و إدخال وسائل دفع بالغة الأھمیة و عالیة الخطورة.

المدفوعةغیرالمبالغمركزیةتنظیمیتضمن1992مارس22فيالمؤرخ02- 92رقمنظامالالمادة الرابعة من - 2
.7/2/1993فيالمؤرخ08العددرجعملھاو
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الذي یتطلب دون رصید ومكافحتھا، ویة من إصدار شیكات من ااعتمــــاد إجراء الوقــ-2

المتعلقة بعوارض دفع الشیكات بسبب انعدام أو نقص الرصید لنشرھا ضرورة مركزة المعلومات

.1على مستوى البنوك قصد الاطلاع علیھا قبل تسلیم أي دفتر شیكات لزبائن جدد

تعلقة بصاحب طلب فتح الحساب في حالة قبول منحھ وسائل الدفعالتحقق من المعلومات الم-3

.2و تقدیم مبررات رفض منحھ وسائل الدفع بعد رفض طلب فتح الحساب لدى البنك

و یترتب عن عدم أخد البنوك موجب الإعلام اتجاه البنك المركزي بعین الاعتبار، تعرضھا للمسؤولیة 

س إخلالھا بأحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بشروط إصدار وسائل الدفعالتأدیبیة، على أسا

.من قانون النقد و القرض114أو وضعھا تحت تصرف الزبائن طبقا لما ھو محدد في المادة 

المالیة و خلیة الاستعلام الماليالفقرة الثانیة: المسؤولیة إزاء وزارة 

ن معظم القواعد أة التأدیبیة، باعتبار اتجاه خلیة الاستعلام المالي أحد أسباب المسؤولیعتبر مسؤولیة البنك ت

موال صادرة عن احدى السلطات النقدیة "مجلس في إطار محاربة جرائم تبییض الأالتي تخضع لھا البنوك

ن مسؤولیة إلا أ، ، دون اغفال المسؤولیة الجزائیة المرتكبة في اطار محاربة ھذه الجرائمالنقد والقرض"

لما تعرفھ ھذه السلطة من تنسیق،لا كونھا تأدیبیةیمكن اعطائھا وصفا آخر إلا البنك اتجاه وزارة المالیة 

جھزة.  ت، دون المساس باستقلالیة ھذه الأمع سلطات الرقابة البنكیة في بعض الحالا

أولا: مسؤولیة البنوك إزاء وزارة المالیة

إذ ھي التي تمنح المصادقة لتنظیم ،وزارة المالیة ھي سلطة الإشراف في المجال البنكيبالرغم من أن 

و بالمقابل نجد أن ،4إلا أنھا لا تتمتع إجرائیا و عملیا بمراقبة مباشرة و مكثفة على البنوك،3المھنة البنكیة

المتعلق بالوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید و مكافحتھا.01-08المادة الثانیة من النظام رقم -1
.229ضیلة ملھاق، المرجع السابق، صف-2

من قانون النقد والقرض والتي ورد فیھا: "یبلغ المحافظ مشاریع الانظمة الى 63وھو ما یتضح من خلال نص المادة -3
الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتاح لھ اجل عشرة ایام لطلب تعدیلھا ،قبل اصدارھا خلال الیومین اللذین یلیان موافقة المجلس 

علیھا ". 
من قانون النقد والقرض:"...تستمع اللجنة 108اشرة في حالة طلبت القیام بذلك طبقا لنص المادة تقوم بمراقبة غیر مب-4

المصرفیة الى الوزیر المكلف بالمالیة بطلب منھ."
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ع بصلاحیات عالیةالبنك المركزي، رغم أنھ لیس السلطة الأولى في المجال المالي إلا أنھ یتمت

لا سیما في مجال الدفع و مع ذلك نجد أن وزارة المالیة تحاول في كل مرة توفیر قسطا1،و مباشرة

إلیھا التجاوزات الواقعة من الحمایة القانونیة لتنظیم الدفع، مما یؤكد الدرجة العالیة من الخطورة التي تؤدي

.2في الحالات الخطیرةإلا المجال، ذلك أن تدخل وزیر المالیة لا یكون عادة من طرف البنوك في ھذا 

، لیس على الأشخاص الذین قاموا اتیر المزورةكما ھو الحال بالنسبة لحالات الغش التي لھا صلة بإعداد الفو

قرارات بتحریرھا و حسب، بل كذلك الأشخاص الذین أعدت بأسمائھم، بحیث یمكن لوزیر المالیة إصدار 

قد یقوم بھا أعوان الضرائب المؤھلین قانونا،إزاء ھذه الفواتیر تقضي بتطبیق العقوبات بعد معاینة

، و الذین لھم على الأقل رتبة مفتش، لذلك یمكن القیاس على ھذه الحالات لمثل ھكذا تدخل لیس على أساس 

للإمكانیة اتخاذ الإجراءات نفسھا اتجاه ضمان سلامة الدفع اعتبار ھذه الفواتیر وسائل دفع بنكیة، و إنما 

.3الخاص بھذه الوسائل

المتضمن 2007دیسمبر سنة 30المؤرخ في 12-07و لتحقیق ھذه الحمایة فعلیا، تضمن القانون رقم 

قد و المتعلق بالن11-03من الأمر 56طبقا لأحكام المادة "63في مادتھ 2008قانون المالیة لسنة 

و القرض لا یمكن أن تكون أرصدة البنوك و المؤسسات المالیة المعتمدة المودعة في حسابات سنویة 

مقترحة لدى بنك الجزائر موضوع إغلاق أو معارضة أو حجز أو أي فعل أخر من شأنھ عرقلة استمراریة 

ل" و بالنظر إلى ھذه الحمایة المكرسة سیر نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعج

بموجب قانون المالیة، یثور التساؤل حول محل مسؤولیة البنك من ھذه الحمایة.

و تبرز إمكانیة قیام مسؤولیة البنك في ھذه الحالة، إذا حاول الاحتجاج عند مواجھة عرقلة في استمراریة 

و الدفع المستعجل اتجاه تحصیل حقوق الخزینة العمومیة سیر نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة 

من البنوك و المؤسسات المالیة، و اتجاه المحاسبین العمومیین المكلفین بتنفیذ القرارات القضائیة 

.4التي أصبحت نھائیة و الصادرة ضد ھذه البنوك و المؤسسات المالیة

عبد الستار الخویلدي، مسؤولیة البنك اتجاه الإدارة و البنك المركزي، مداخلة الملتقى الذي مركز الدراسات القانونیة       -1
.58، ص 2000و القضائیة، منشورات مركز الدراسات القانونیة و القضائیة، تونس ،

المجاملة.فواتیرأومزورةفواتیرإعدادعلىالمترتبةكالمخاطر-2
من قانون المالیة التكمیلي لسنة 17المعدلة والمتممة بالمادة 2003من قانون المالیة لسنة65وھو ما ورد في نص المادة -3

).2010أوت 29المؤرخ في 49ج رالعدد(2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة  51والمادة 2006
المتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر سنة 30المؤرخ في 12-07من القانون رقم 63الفقرة الثانیة من المادة -4

).2008یولیو27المؤرخ في 42( ج ر العدد2008
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و في إطار سیر نظام التسویة الإجمالیة الفوریة فإن البنوك تخضع للعدید من الشروط حتى تشارك فیھا 

عن طریق اتفاقیة بین بنك الجزائر و البنوك من خلال الحسابات السنویة المفتوحة 1،ھذا النظام

مسؤولا عن تحریر 2،مي إلى ھذا النظامو بغض النظر عن إجراءات الدخول في ھذا النظام فإن كل بنك ینت

وبالتالي یبقى دور وزارة المالیة  وتدخلھا في 3محتوى الرسالات و الأضرار المحتملة التي قد تترتب عنھا

4ھذا الاطار، یشھد تأثیرا لا بأس بھ ، على ممارسة المھنة البنكیة،

.ثانیا: مسؤولیة البنوك إزاء خلیة الاستعلام المالي

و تكمن المسؤولیة في ھذا الإطار، في حالة عدم الالتزام بقواعد الوقایة من تبییض الأموال، باعتبار 

أن حصول الوقایة على وسائل الدفع من طرف البنوك، دون إیجاد صعوبة في ذلك مع توفر كل الشبھات 

بل أكثر ،ائیا إزاء ھذه الھیئةقد یسھل علیھم اقتراف مثل ھذه الجرائم لتجد البنوك نفسھا متورطة جز

من ذلك، قد تكون محل مساءلة جزائیة نتیجة مخالفة القوانین المتعلقة بالوقایة من تبییض الأموال، بمناسبة 

منحھا أو وضعھا تحت تصرف زبائنھا وسائل دفع دون مراعاة المسائل الآتیة: 

جریمة عدم التحقق من ھویة العملاء-أ

مسؤولیة البنك بقیام عناصر ھذه الجریمة، إذا ما ثبت وجود امتناع عن التحقق من الھویةو قد تقوم 

و الظروف القانونیة للعملاء على أساس الالتزام الملقى على عاتق البنوك، و الذي یقتضي قیامھا أن تقوم ،

5بتطویر المعاییر و طرق الحصول على المعلومات الخاصة بالعملاء

و لھذا الغرض، نص المشرع الجزائري على الإجراءات اللازمة المتبعة، قبل تمكین الزبائن من 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال، لا سیما المادة السابعة 01-05وسائل الدفع المختلفة، بموجب القانون 

د من ھویة و عنوان عملائھابحیث ألزم المشرع البنوك من خلال ھذا النص بالتأك،منھ المذكورة سابقا

" نظاما للتسویة Algeria Real time settlements) نظام الجزائر للتسویة الفوریة " ARTSوھو نظام (أرتس -1
رفیة أو البریدیة للمبالغ الكبیرة أو الدفع المستعجل التي یقوم ما بین البنوك للأوامر الدفع عن طریق التحویلات المص

بھا المشاركون في ھدا النظام.
إلى جانب البنوك و المؤسسات المالیة، تمكن الخزینة العمومیة و برید الجزائر، و المتعاملون المكلفون بأنظمة الدفع -2

ا.الأخرى الانتماء إلى ھذا النظام حسب الشروط نفسھ

ویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة و الدفع المستعجل (ج ر المتضمن نظام التس04-05نظام رقم المادة الثامنة من ال-3
).2006-01- 15المؤرخ في 2عدد

4 - Mr. ANASS Saïd, Contribution à l’étude de la responsabilité du banquier en matière d’engagement bancaires,
mémoire en vue de l’obtention du diplôme supérieur en sciences juridiques, université Mohammed v.2011-2012

النھضةدارالأولى،الطبعةالتشریع،ونصوصالالكترونیةالوسائطبینالأموالغسیلجرائمحجازي،بیوميالفتاحعبد- 5
.211ص، 2009صر،مالزقازیق،جامعةالعربیة،
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من ھویة الشخص الطبیعي و المعنوي بتقدیم وثائق رسمیة كما ، قبل ربط أي علاقة عمل و یتم التأكد

فرض ،1یجب تحدیث المعلومات عند أي تغییر لھا، و لضمان تفعیل ھذه الإجراءات على مستوى البنوك

.2بھاالمشرع الجزائري عقوبات في حالة عدم القیام 

و تجدر الإشارة إلا أنھ كان من المفترض تفعیل ھذه الإجراءات أكثر، من خلال قانون النقد و القرض

، و الذي یخلو من أي نص یقضي بھذه الإجراءات إلا فیما یتعلق بمركزیة المبالغ عند المدفوعة

، و إنما حمایة نظم بة جرائم تبییض الأموال فقطمحارأو غیر المستحقة، ذلك أن الھدف منھا لا یقتصر على

الدفع ككل.

جریمة الامتناع عن الإخطار عن العملیات المالیة المشبوھة -ب

ه الجریمةلي قائمة بصورة مباشرة من خلال ھذو تكون مسؤولیة البنك إزاء خلیة الاستعلام الما

خطار بالشبھة إلى جانب من نفس القانون بواجب الإ19المادة ، ذلك أن البنوك ملزمة اتجاھھا و بموجب 

باقي الھیئات المالیة.

ا ما اشتبھت قبل أو بعد قیامھا بعملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرفو بذلك یتعین على البنوك، إذ

یھا دون تأخیر، أن تخطر الھیئة المعنیة المختصة بكل المعلومات التي ترمي إلى تأكید الشبھة  أو نف

"...یتعین على كل الأشخاص الطبیعیة و المعنویة المذكورین في المادة 20، طبقا لما ورد في نص المادة 

أعلاه إبلاغ الھیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال شبیھة في أنھا متحصلة من جنایة أو جنحة...." 19

3.متناع عن القیام بھذا الإبلاغو لضمان تفعیل ھذا الالتزام جرم المشرع الا

إذا ما صدر عنھ امتناع عمدا و بسابق معرفة عن تحریر،و في ھذا الإطار تقوم مسؤولیة البنك الجزائیة

دج دون الإخلال 1000.000دج إلى 100.000أو إرسال الإخطار بالشبھة، و قد یعاقب بغرامة من

.4بعقوبات أشد و بأیة عقوبة تأدیبیة أخرى

.289صالسابق،المرجعسالم،زینب- 1
مكافحتھما.والإرھابتمویلوالأموالتبییضمنبالوقایةالمتعلق01-05رقمالقانونمن34المادة- 2
.282زینب سالم، المرجع السابق، ص- 3
السابق الذكر.01-05من القانون 24المادة - 4
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م بوسائل الدفع و عن طریق المسؤولیة عن خرق الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تت-ج 
البنوك:

من قانون الوقایة 06و تقوم مسؤولیة البنك في ھذه الحالة، على أساس الالتزام المحدد بموجب المادة 

عن طریق التنظیم، بواسطة وسائل الدفعیجب أن یتم كل دفع یفوق مبلغا یتم تحدیده من تبییض الأموال "

ھذا الحد في مادتھ الثانیة بأن یتم 181،1- 10و عن طریق القوات البنكیة"، و قد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

الدفع، الاقتطاع، السفتجة، السنددج) بواسطة وسائل500.000كل دفع یتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دینار (

.للأمر، و على ذلك تقوم مسؤولیة البنوك إذا ما قامت بدفع أو قبلت دفعا خرقا لھذه الأحكام

و ما یلاحظ بالنسبة لمسؤولیة البنك القائمة اتجاه قانون الحمایة من جرائم تبییض الأموال ھو اتخاذھا طابعا 

نة المصرفیة.جزائیا، دون تأثیر ھدا الطابع على مسؤولیة البنك التأدیبیة أمام اللج

الفرع الثاني : حالات مسؤولیة البنك إزاء الزبائن.

تختلف مسؤولیة البنك إزاء زبائنھ حسب المراحل التي تمر عبرھا عملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرفھم

، فقد یرتكب  البنك بعض الأخطاء و المخالفات اتجاھھم قبل منحھم وسائل الدفع، أي قبل إبرام العقد

نتج، كما قد تصدر من طرف البنك بعض الأفعال إزاء زبائنھ بعد قبول الدخول معھم في علاقة ی

، فما ھي حالات التجاوز التي یمكن أن تصدر على البنوك مما یترتب عنھا تمكینھم من وسائل الدفع

عنھ مساسا بحقوق الزبائن، و من ثم قیام مسؤولیتھ.

مسؤولیة البنك قبل توفیر وسائل الدفع لدى الزبائن.الفقرة الأولى: 

أنھ لا مجال لقیام مسؤولیة البنك،إن عدم دخول البنوك في علاقة مع الزبائن، قد یوحي من الوھلة الأولى

، إلا أنھ في ظل مختلف المنازعات البنكیة، نجد خلاف ذلك، فبمجرد قدوم الزبائن للبنوك بناءا 

ھذا الأخیر ، لا سیما خدمات الدفع العدیدة، من طرف البنك، یتحمل ھر تقدیمھادمات المعلن و المشعلى الخ

الالتزامات و یتفادى ارتكاب مختلف الأخطاء التي من شأنھا أن تدخلھ في نزاعات ھو في غنى 

یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب       2010یولیو سنة 13المؤرخ في 181- 10المرسوم التنفیذي رقم -1
) .    2010-07-14المؤرخ في 43أن تتم بوسائل الدفع وعن  طریق القنوات البنكیة والمالیة (ج ر العدد 
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كثیف جھود البنوكو تحقیق الأرباح، إلا أن تیتطلب السرعة أن النشاط المصرفي عنھا، باعتبار

تناسیھا مدى أھمیة ھذه العملیة بالنسبة للزبائن، قد یخلق العدید من الإشكالات وھذه الأغراض نحو تحقیق

بالنسبة لھم، أھمھا المساس ببعض الحقوق المكرسة لھم قانونیا، أو التعسف نحوھم من خلال وضع شروطا 

باعتباره مستھلكا .لا ھدف منھا إلا استغلال ضعف الزبون 

أولا: مسؤولیة البنك عن المساس بحقوق الزبائن المكرسة تشریعیا.

إن تنفیذ البنوك لالتزاماتھا، و احترامھا للحقوق المكرسة لدى الزبائن، لیس أمرا مطلقا، فقد یحدث أن تخل 

ار لھؤلاء الزبائنأو تمس بإحدى الحقوق التي تشكل حمایة قانونیة معتبرة لزبائنھا مما قد یسبب أضر

إلا أن ما یمیز ھذه المسؤولیة الناتجة عن المساس بھذه الحقوق أنھا قد تكون ،و من ثم قیام مسؤولیة البنك،

مؤقتة، كما قد تكون دائمة تبعا للحقوق الجاري علیھا الاعتداء من طرف البنك، و ھو ما سنوضحھ.

للزبون.المسؤولیة عن المساس بالحقوق المؤقتة -أ

و یعتبر من بین أھم ھذه الحقوق، الحق في الحساب البنكي، و الذي كرسھ المشرع الجزائري، على غرار 

باقي التشریعات، لكل شخص طبیعي أو معنوي یستوفي الشروط اللازمة لفتح حساب مصرفي، و بناءا

و قد سمح لكل شخص لیس ،على ذلك یمكن أن یفتح حسابا لدى أي بنك یرغب في فتح حسابا لدیھ

لھ حساب بنكي بسبب رفض عدة بنوك قبول طلبھ بفتح حساب باللجوء إلى البنك المركزي الذي یتولى 

1،اختیار أحد البنوك لفتح حساب لدیھ

و جاء تكریس ھذا الحق، خلافا لما تعرف بھ باقي العملیات المصرفیة، بحیث لا یوجد في ھذا الإطار

و من ثم یكون ھذا الحق ثابتا و مؤقتا، ھذه الصفة الأخیرة التي یمكن 2،ا یسمى بالحق في القرض البنكيم،

مع وجود ،إضفاؤھا علیھ بمناسبة انتھاء ھذا الحق بمجرد قبول البنك فتح الحساب البنكي أو رفضھ ذلك

ھذا الحق.مبررات من جانب البنك، أما في غیر ھذه الحالات، فالبنوك ملزمة بمراعاة

إلا أن ھذا الالتزام یشھد ضعفا في طابعھ الإلزامي، على مستوى البنوك لعدم وجود أي جزاءات 

أو عقوبات عن رفض البنوك لفتح الحساب دون مبررات فعلیة، بحیث یقع على الزبون عبئ إثبات إخلال 

.229- 228فضیلة ملھاق، المرجع السابق، ص -1
منى بلطرش، محاضرات في القانون البنكي، غیر منشورة، تم إلقائھا في إطار تكوین طلبة السنة ثانیة ماستر، اختصاص -2

.2013-2012قانون بنكي، سنة 
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و مع ذلك نجد ،البنكيالبنك من خلال الأضرار التي تعرض لھا من خلال رفض فتح الحساب

من الصعب اھتمام الزبون بمتابعة البنك عن طریق القضاء للحصول على التعویضات، و استغنائھ أنھ

عن الھدف الرئیسي و المتمثل في الحصول على حقھ في الحساب البنكي، خاصة أن بنك الجزائر منحھ 

لشروط و الإجراءات و المتمثلة في وجوب الرفض من طرف إمكانیة في الحصول على ذلك، رغم عبئ ا

من القانون الفرنسي 58عدة بنوك، خلافا لما یراه الفقھ في فرنسا بخصوص ھذا التعدد و الوارد في المادة 

، والمتعلق بنشاط الائتمان و مراقبتھا، بحیث لا یمكن أن یتعدى بنكین على الأكثر تقریر 19841سنة 

خر على طالب فتح حساب الإیداع سوى شرط عدم لم یضع أي شرط آأن نص ھذه المادة الرفض، مع العلم 

2.التوفر على حساب إیداع لدى احد البنوك

إلا أنھ لم یعززه بالعقوبات ،و نتیجة لذلك، نجد أنھ بالرغم من تكریس المشرع الجزائري لھذا الحق

مبني و یبقى أساس مسؤولیتھ في ھذا الإطار،لھذا المبدأحقیقیة في حالة خرقھ التي تضمن المسؤولیة ال

، الذي یسببھ رفض البنك دون مبررات، ووجود علاقة سببیة بین رفض البنكعلى جسامة الضرر

و الضرر المترتب عنھ، مع وجوب إثبات خطأ البنك من طرف الزبون، و بالتالي تبقى حقوق الزبائن ،

ى مختلف وسائل الدفع غیر مضمونة في ظل رفض البنك فتح الحساب البنكي و الأعباء في الحصول عل

و بالتالي یمكن أن تقوم مسؤولیة البنك في ھاتین الحالتین:،التي یعرفھا اللجوء إلى البنك المركزي

AbusiverefusLeالتعسف عند الرفض: -

الزبائن من وسائل الدفع المختلفة، دون وجود مبرر رفض البنك فتح الحساب البنكي، و من ثم رفض تمكین 

شرعي، سیؤدي حتما إلى قیام مسؤولیة البنك على أساس التعسف في استعمال الحق، طبقا لما تقضي

.3بھ القواعد العامة، باستثناء الحساب الجاري، التي تكون فیھ للبنك حریة مطلقة في الرفض أو القبول

refus fautifLeلخطأ عند الرفض: ا-

و التي من شأنھا أن تسبب أضرارا تكون في معظمھا ،لبعض الأخطاءھ رفض البنك فتح الحساب مع ارتكاب

مجرما أو غیر مجرما، كما أن معظم الأخطاء معنویة للزبائن، باعتبار أن خطأ البنك قد یكون

كالإساءة إلى سمعة الزبون، التأخیر قد تصدر على البنك في ھذا الإطار، ذات طابع جزائي،التي

1 - Gavalda et Stoufflet- droit bancaire,  comptes institutions, opérations et services bancaire,
litec, paris.1997. p 100

.24محمد الفروجي، المرجع السابق، ص -2
3 - Khalid lyazidi, Op. Cit. p97
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و قد تكون جزائیة بالنسبة للموظف، و مدنیة بالنسبة للبنك 1،عن طریق الرفض عمدا، إفشاء أسرار الزبائن

على أساس المسؤولیة التقصیریة بناءا على مسؤولیة المتبوع عن الضرر الذي أحدثھ تابعھ.

:لزبونلمةحقوق الدائالالمسؤولیة عن المساس ب-ب

، منذ قدوم الزبون إلى البنك طالبا ، و القانون البنكي للزبائن خاصةھي الحقوق التي یكرسھا التشریع عامة

فتح الحساب، إلى غایة انتھاء العلاقة بینھما، إذا ما تم قبول فتح الحساب البنكي، مما یستلزم تحدیدھا انطلاقا 

بمراعاتھا بمجرد تعاملھ مع الزبون حتى و لو كانت العلاقة من ھذه المرحلة على أساس أن البنك ملزم 

.بینھما لم تفرغ في قالب قانوني، واتخاذھا شكل العقد

: المسؤولیة البنكیة عن المساس بحق الزبون في النصح-1

نظرا لما تتمیز بھ وسائل الدفع في القانون الحالي، من تنوع و تعدد، كان من الضروري أن یقوم 

ل بنك بوضع ھذه الوسائل تحت تصرف الزبائن، بتقدیم مختلف النصائح و الإرشادات الخاصةك

لما تتمیز بھ من خطورة و اعتداءات و مع ذلك، لا یلزم البنك بتقدیم ھذه النصائح في إطار وسائل بھا،

بعض الإشكالات القانونیة، كالشیك الدفع الحدیثة فقط، بل حتى الكلاسیكیة أو التقلیدیة منھا قد تنجر عنھا 

والذي وقع الكثیر من الزبائن محل منازعاتھ نتیجة إھمال ھذا الالتزام على مستوى البنوك.مثلا،

و لا یقتصر مراعاة حق الزبون في النصیحة من خلال الحصول على وسائل الدفع فحسب، فحتى منح 

طرف البنك، على أساس أن الاعتماد ھو التزام الاعتماد المالي یقتضي وجوب تقدیم النصح للزبون من 

، شأنھ شأن الحساب 2البنك بوضع وسائل الأداء تحت تصرف المستفید في حدود مبلغ معین من النقود

البنكي.

و على ذلك فإن رفض البنك تقدیم النصح للزبون أو سكوتھ عن التجاوزات المرتكبة من طرف الزبون

و كذا عدم تقدیم النصح لھ أو اتخاذ الإجراءات الكفیلة بإعادة الأمور إلى نصابھا ، على اعتبار جھلھ للأمر، 

و على ذلك كان من اللازم على البنكي في ھذه الحالة، أن یأخذ 3،خطأ البنك و بالتالي قیام مسؤولیتھیرتب 

خیر لھ بالنصح المبادرة و ینصح المتعاقد معھ كلما دعت الظروف إلى ذلك، و ألا ینتظر مطالبة ھذا الأ

من القانون المدني الجزائري . 136المادة -1
العضراوي عبد العلي، تدقیق المسؤولیة المدنیة عن أخطاء البنوك بالمغرب و أثرھا على المھنة و الاقتصاد، دراسة -2

.37، محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء، المغرب، ص2000-1450میدانیة، القرار رقم 
.39نفس المصدر الآنس الذكر، ص -3
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1و الإرشاد، لیكون بذلك ھذا الواجب أو الالتزام من النظام العام، على الرغم من اعتباره التزاما احتیاطیا

للعقد الذي سیبرم بین البنك و الزبون، و یفرض على البنك، الطرف القوي في ھذا العقد، بمبادرة منھ، دون 

.2انتظار، تعیین الطرف الآخر

ذا الحق للزبائن على مستوى البنوك، شھد الاجتھاد القضائي تطورا ملحوظا في السنوات و لتكریس ھ

الأخیرة، لفائدة ضحایا الأضرار حیث أصبح یقع على المحترف نفسھ، لا سیما البنك، عبئ إثبات قیامھ 

وز لھ إثبات من القانون المدني الفرنسي، و یج1315/2،4، استنادا إلى نص المادة 3الفعلي بواجب النصیحة

.5ذلك بكافة طرق الإثبات

المستھلكأما بالنسبة للتشریع الجزائري فنجد أنھ یراعي من جانبھ ھذا الواجب من خلال قوانین حمایة 

على أنھ " یجب ،6من المرسوم التنفیذي المتعلق بالشروط المتعلقة بالمستھلك53بحیث تنص المادة ،

على مقدم الخدمة قبل إبرام العقد، إعلام المستھلك بالخصائص الأساسیة للخدمة المقدمة...."، و یعاب 

، إلا أنھ لم یشیر إلیھ صراحةق في النصح قبل التعاقد مع البنكعلى المشرع أنھ و بالرغم من تكریس الح

، و إنما یأخذ على سبیل الإعلام لا النصح .

إشكال حول أساس مسؤولیة البنك في إطار ھذا الواجب فیما إذا كانت تنتج عن عقد، أو یمكن متابعة و یثار 

البنك عن ھذا الحق، حتى في الفترة التي تسبق التعاقد في إطار الحساب البنكي أو الاعتماد المالي، أو أیة 

الفرنسي، نجد أن محكمة النقض عملیة بنكیة أخرى یترتب عنھا منح وسائل الدفع، و بالرجوع إلى القضاء 

المعروف بقرار بویان و قررت 1991نوفمبر 5الفرنسیة قد أصدرت قرارا عن غرفتھا التجاریة بتاریخ 

بأن البنك ملزم بإخبار الزبون بكل المخاطر التي قد یتعرض لھا جراء مضارباتھ في السندات، بغض النظر 

ن إرادة الطرفین لا تتجھ صوب النصح أو الإرشاد و إنما تتجھ صوب الخدمات المقدمة من طرف البنك من خلال لأ-1
وسائل الدفع.

.345محمد صبري، المرجع السابق، ص -2
الي محمد، الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، الطبعة الأولى، دار الفتح للنشر و التوزیع ،القاھرة              بود- 3
.23، ص 2005، 

4 - Cod civ 1.29 avril 1997 : petites affiches 15 aout 1997 obs.11 h et mobville.
5 - civ.1.14 Octobre 1997- cpfd-g 1997 / 22942 rap p.p.sougos. نقلا عن محمد صبري نفس المرجع، ص

.345
، یحدد 2013نوفمبر سنة 9الموافق ل 1435محرم عام 05المؤرخ في 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 53المادة -6

).2013نوفمبر 18المؤرخ في 58الشروط  والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك ( ج ر العدد
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ذلك یمكن أن تقوم مسؤولیة البنك التقصیریة في حالة إخلالھ و قیاسا على1،عن علاقتھ التعاقدیة مع بنكھ

بواجب النصح، و ھو الأساس المعتمد في التشریع الجزائري طبقا للفقرة الثانیة من نفس نص المادة " 

في حالة عدم وجود عقد مكتوب یطبق ھذا الإلزام قبل بدایة تنفیذ الخدمة المقدمة".

ق الزبون في المحافظة على أسرار الزبائن.المسؤولیة عن المساس بح-2

لومات، فكلما یتعین على البنكي و ھو یؤدي واجب النصح في إطار منح وسائل الدفع للزبائن أن یعطي مع

عن فعل شيء علیھ أن یشرح لھ الأسباب الكامنة وراء أقوالھ عزم على نصح الزبون، یفعل شيء أو یمتنع 

" المعروف بالسر devoir de discrétionو أن یعززھا بمعلومات یقدمھا لھ فھو ملزم بواجب الكتمان،" 

ا للبنك، طالما تحصل افقو یعتبر ھذا الحق أیضا من الحقوق الدائمة للزبون، بحیث یظل مر2،المھني

لى المعلومات التي تعتبر سرا في معاملات الزبون، و بغض النظر عن المراحل التي یكون ھذا الأخیر ع

ي قد تستمر حتى بعد انتھاء علاقتھ بالزبون.زما بعدم المساس بھذا الحق، و الذفیھا البنك مل

نیة ، مما یجعلھ تحت طائلة العقوبات المدا الإطار من شأنھ أن یرتب مسؤولیتھفإن إخلال البنك في ھذ

بحیث قد تترتب نتائج ھامة ضد الشخص الذي یخترق السر المھني، و ذلك ،و الجزائیة و حتى التأدیبیة

في شكل جزاءات مھنیة تصل إلى حد الطرد و العزل من الوظیفة إذا كان عضوا في مجلس إدارة البنك 

3.أو في ھیئة من ھیئات الرقابة

بالجزاءات المنصوص علیھا في قانون العقوبات، طبقا لما ھو محدد بموجب دون المساس في ھذا الإطار 

یخضع للسر المھني، تحت طائلة العقوبات المنصوص من قانون النقد و القرض الجزائري " 117المادة 

الأخیرو تعرض موظفي البنك للمسؤولیة، لا یعني انتفاء المسؤولیة ھذا علیھا في القانون العقوبات..."

، كشخص معنوي، فقد تقوم مسؤولیتھ على أساس أن الموظفین المرتكبین لھذه الأخطاء تابعین

أحیانا مرقمةن في كل الحالات معلومات دقیقة وإذا ما ثبت إفشائھم لمعلومات متوفرة لدیھم، و التي تكولھ،

و على ذلك 4،أو تنبؤاتھا أو توقعاتھا الاستثماریة، قد ترتبط بسریة المشاریع أو تنظیم مقاولة أو شركة

إلا تعرض للمسؤولیة ا، حتى قبل التعاقد مع الزبون، وفالبنك ملزم بكتمان السر المھني في جمیع ھذه القضای

المدنیة إلى جانب المتابعات التأدیبیة و الجزائیة، و یكون أساسھا الضرر غیر المتوقع الذي یتعرض

1 - « quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le
dévier de l’informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marches à
terme" cass.Com. 5novembre 1991. Rjda 1/92 n 68, quot  jur 21janvier 1992.p.6.

.360محمد صبري، المرجع السابق، ص -2
3 - M .Lacheb, le droit bancaire, Image édition, ALGER, 2001, p110

.360محمد صبري، المرجع السابق، ص -4
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، لعدم وجود أي عقد یتضمن تب بذلك مسؤولیة البنك التقصیریةون نتیجة الإفشاء بأسراره، و تترلھ الزب

الاتفاق على كتمان الأسرار الزبون، مما یثیر إشكال حالة عدم وجود بند أو شرط في العقد یتضمن كتمان 

لتعاقدیة؟الأسرار ھل سیؤدي بدوره إلى إخلاء مسؤولیة البنك العقدیة؟ أو قیام مسؤولیتھ ا

إن المسؤولیة العقدیة في ھذا الإطار لا تفترض أن یتضمن العقد كل شيء، و بالتالي تكون مسؤولیة البنك 

.1عقدیة في حالة، إفشائھ للأسرار حتى و لو لم یتضمن العقد نصا أو بندا خاصا بالكتمان

ینھم من وسائل الدفع المختلفةو مع ذلك تبقى مسؤولیة البنك في إطار فتح الحساب للزبائن وتمك

حتى و لو رفض ھذا الأخیر، تمكین الزبائن من وسائل الدفع ،تقصیریة لعدم وجود عقد بین الزبائن و البنك

تبعا لرفضھ فتح الحساب، لیمكن الزبون بذلك من آلیة قانونیة تكفل حمایتھ في ظل عدم وجود عقد یعتمد 

قام بإفشاء أسراره، أو في حالة قیام عقد بینھما باطل أو تقرر بطلانھلتحصیل حقوقھ من البنك، إذا ماعلیھ

أو كان ھناك عقد صحیح و لكن الضرر لم ینشأ من جراء الإخلال بالتزام ناشئ عنھ، بل نشأ بسبب 

.2الإخلال بالتزام قانوني

فضلا عن ذلك، فإن مسؤولیة البنك تخضع بشكل عام لقواعد القانون العام سواء في نطاق المسؤولیة 

اعتمادا على الأساس القانوني نفسھ، فالخطأ المرتكب و المرتب3،الجزائیة أو المسؤولیة المدنیة

دائما إھمالا في تنفیذ موجبات البنكلكل من المسؤولیة المدنیة و المسؤولیة الجزائیة، یمكن أن یعتبر 

في عدم احترام موجب عدم الإضرار بالغیر.، أو إھمالا

مسؤولیة البنك عن المساس بحق الزبون بالتدخل في شؤونھ:-3

إن احترام البنك لمبدأ الحیطة و الحذر عند تمكین زبائنھ من وسائل الدفع المصرفیة أمر غیر مطلق، طبقا 

لما تعرفھ ھذه العملیة من حدود اتجاه الزبائن، فتفاقم حجم المخاطر المتعلقة بوسائل و عملیات الدفع

ك فئة منھم تتمتع بالجدارة الشخصیة،لا یمكن رمي معظم أعبائھا على الزبائن، باعتبار أن ھنا

principeعلى ذلك من الواجب على البنوك أخد ھذه الحدود بعین الاعتبار، لا سیما مبدأ عدم التدخل "و،

de non-ingérence و الذي یشكل حدودا ھامة لموجب الحیطة و الحذر بحیث أن البنك ملزم في إطار "

محمد عبد الحي إبراھیم، إفشاء السر المصرفي بین الخطر و الإجابة، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، الإسكندریة      - 1
.251، ص 2012، مصر 

محمد الناجي، قراءة في قواعد المسؤولیة المدنیة للبنك عن إفشاء السر المھني، مجلة الحقوق المغربیة، العدد السادس      -2
.143، ص 2008، السنة الثالثة، وجدة، الرباط، أكتوبر 

، ص    2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، أنطوان جورج سركیس، السریة المصرفیة في ظل العولمة، الطبعة الأولى- 3
.32، 31حتى ص 28
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نطاق عملھ إلى نطاق یبقى خاصا بأعمال العمیل، و یكون البنك محكوما في إطار ھذا المبدأ بعدم تجاوز

.1تنفیذه لموجبات التدخل بھا

و بالرغم من عدم الإشارة إلى ھذا الالتزام من طرف التشریع و لو بنص واحد أو فرید، إلا أنھ یعرف 

الاجتھاد الفرنسي في أوائل انتشارا على مستوى الاجتھاد القضائي، بحیث یعود الفضل في وضعھ إلى

.19302القرن الماضي، أین تمت أول إشارة إلیھ في أحد أحكام المحكمة الفرنسیة في 

و قد كرس الفقھ الفرنسي أحكام الاجتھاد محاولا الاستناد إلیھا من أجل استخلاص الأساس القانوني

ھذا موضع نقاش فقھي فمنھم من یرى بأنھ یشكل و الذي لا یزال حتى یومنا،الذي یستند إلیھ ھذا المبدأ

امتدادا لسریة الأعمال، بحیث یتعین على البنك احترام الحیاة الخاصة المكرسة دستوریا، و الذي یمنح

وفقا لرغباتھ دون تدخل من أحد، مما یوجب ،كل فرد الحق بالتمتع بسلطة على أعمالھ الخاصة و إدارتھا

و یرى3،خر ھذا الأساسفي حین یرفض رأي آالحق عدم التدخل بشؤون عملیھعلى البنك، صونا لھذا

أن ھذا المبدأ یجد أساسھ الأقوى في أحكام المسؤولیة بشكل عام، ذلك أنھ و استنادا إلى ھذا الرأي إذا كان 

نت إثارة مسؤولیة مبدأ عدم التدخل یستخدم أساسا كوسیلة لرسم حدود مسؤولیة البنك سلبا أو إیجابا، و إذا كا

البنك تفترض خطأ ارتكبھ البنك، یتمثل في خرق قاعدة سلوك معینة، فإن مبدأ عدم التدخل یكمن في تحدید 

ھذه القواعد التي یجب عدم تخطیھا مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف المھنیة و القانونیة التي تحیط بالعمل 

.4المصرفي

أنھ أساس مسؤولیة البنك في إخلالھ بھذا المبدأ، ھو المساسو یمكن القول عقب تضارب ھذه الآراء 

بكل ھذه المبادئ و المتمثلة في مبدأ احترام سریة أعمال الزبون، و مبدأ تحدید مسؤولیة البنك مما یشكل 

حدودا للبنك عند قیامھ بموجب الحیطة و الحذر بحیث یتم ذلك على ضوء المبادئ المتعلقة بسریة الأعمال 

و بقدسیة الحیاة الخاصة مع الأخذ بعین الاعتبار و بصورة موضوعیة مدى إمكانیة البنك ممارسة موجب 

الحیطة و الحذر في ظل كمیة العملیات المصرفیة التي تتم یومیا مع الزبائن.

لالكترونیةو طبقا لذلك یلتزم البنك بعدم المساس بالحیاة الخاصة للزبائن لا سیما في مجال وسئل الدفع ا

،و التي قد تتفق معھا مسؤولیة البنك على أساس المخاطر التي تعرفھا من الأرقام السریة، و اعتداءات 

1 - jacques Laclotte, quelles limites au devoir de mon ingérence du banquier , banque  droit p
10, n 6 .172نقلا عن لبنى عمر مسقاوي، المرجع السابق، ص 
2 - cas a 28 janvier 1930. R d avril 1930 n° 363.

.175لبنى عمر مسقاوي ، المرجع السابق ص-انظرgrulaFrançoisوھو رأي -3
.175نفس المصدر الآنس الذكر، ص -4
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على الحسابات من خلال معرفة البنك لھا، و عدم مراعاتھ لذلك، لیجد البنك نفسھ مرتكبا لأحد الجرائم 

ى المعلومات الخاصة بالزبون، مما یحتم علیھ مراعاة الالكترونیة أو شریكا فیھا، بسبب التدخل للاطلاع عل

.ھذا المبدأ لتحدید مسؤولیتھ من جھة، و الحفاظ على حقوق الزبون من جھة أخرى

بالرغم من اعتماد ھذا المبدأ في أساسھ على القواعد العامة في ظل غیاب القواعد المحددة لشروطھو 

1نك عند مراعاتھ للقواعد المتعلقة بالاستعلام و الإخطار بالشبھة و حدود تطبیقھ، و مع ذلك تقف حریة الب

و غیر ذلك من قواعد الحیطة و الحذر.

ثانیا : المسؤولیة عن وضع شروطا تعسفیة إزاء الزبائن قبل توفیر وسائل الدفع.

لأخرى، مما أدى یزید تعسف البنك عند وضعھ وسائل الدفع تحت تصرف زبائنھ، مقارنة بالعملیات البنكیة ا

إلى اعتبار كل عقوده في إطار ھذه الوسائل عقود إذعان إلا أن تعسف البنك یختلف حسب طبیعة العقد

و كذا وسائل الدفع محل العملیة، بحیث تقوم مسؤولیة البنك عند التعسف أو عند وضع شروط تعسفیة ،

الحساب سواء كان حساب ودائع أو حساب یتعلق في إطار الحصول على وسائل الدفع العادیة من خلال فتح

باعتماد مالي مما یترتب علیھ منح دفتر شیكات للزبون، كما تقوم مسؤولیتھ عند وضع شروط تعسفیة

في إطار الحصول على وسائل الدفع الالكترونیة من خلال عقد الانخراط في نظام البطاقات البنكیة.

مسؤولیة البنك عن التعسف في إطار وسائل الدفع العادیة.-أ

و یبرز ھذا التعسف من خلال فتح الحساب البنكي، انطلاقا من إمكانیة تعسف البنك إزاء الزبون قبل فتح 

الحساب إذا ما واجھھ بالرفض دون وجود مبررات مشروعة، كما یبرز من خلال فتح الحساب

وضع شروطا تعسفیة إزاء الزبون، معتمدا في ذلك على آلیة التعاقد تحقیقا لأغراضھ.، إلا أنھ یحاول

التعاقد:مسؤولیة البنك عن التعسف إزاء الزبون قبل الموافقة على-1

و تكمن مظاھر التعسف في ھذه المرحلة، عند رفض البنك فتح الحساب البنكي للزبون من الأساس

، مما یحرمھ من الحصول على دفتر الشیكات أو أي وسیلة دفع أخرى، تمكنھ من تسھیل معاملاتھ المالیة 

بصفة خاصة، و تحقیق التطور المالي و الاقتصادي الوطني بصفة عامة و على ذلك إذا ما تعسف البنك 

ا     مالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھ01-05وھي القواعد المحددة بموجب القانون رقم - 1
و الأنظمة و التعلیمات المطبقة لھ. 
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اثبت الزبائن تعسف البنك  عند رفضھ لفتح الحساب لدى الزبائن، تترتب مسؤولیتھ المدنیة التقصیریة إذا ما

في رفضھ.

:مظاھر تعسف البنك عند الرفض-1-1

إن الأصل في الحصول على وسائل الدفع من طرف البنوك من خلال فتح الحساب، ھو اعتماد مبدأ الحق 

" و بالمقابل للبنك الحق في الرفض في الحالات الغیر تعسفیةdroit au compteفي الحساب البنكي "

الأخیرة التي لم تحدد على سبیل الحصر، و على سبیل المثال، بموجب القوانین المتعلقة بالنقد، ھذه

و القرض، و على ذلك، كان من الضروري إلقاء الضوء على البعض منھا، وفقا للقواعد العامة، ووفقا

الآراء الفقھیة.لما یجري بھ التعامل من أعراف على مستوى البنوك و كذا الاجتھادات و 

و بالتالي یشكل تعسفا في استعمال حق الحصول على وسائل دفع و فتح حساب بنكي، قیام البنك بقرار 

منفرد، بقطع العلاقة مع الزبون و التي تمت من خلال استلام بعض الوثائق الخاصة بالزبون، دون رد 

تقدیم المبررات الناجمة عن الرفض أو مبرر، و نجد أن عدم وجود نص صریح یقضي بالتزام البنك ب

التي تنصمكرر  و119ة الثانیة من المادة و كذا إعادة الوثائق الخاصة لھ، جاء ضمنیا في الفقر

على أنھ: " ... و تعلم بطریقة دوریة، زبائنھا بوضعیتھم إزاء البنك و تلزم بتزویدھم بكل معلومة مفیدة 

" و على الرغم من عدم الإشارة إلى الفترة التي یقع فیھا ھذا الالتزاملبنكتتعلق بالشروط الخاصة با

على عاتق البنك، فیما إذا كانت قبل التعاقد أو بعد ذلك، إلا أن عدم تحدید فترة معینة من جھة أخرى متعلقة 

1.بتطبیق ھذا الالتزام، تجعل البنك مسؤولا حتى في حالة رفضھ فتح الحساب

تبر كذلك من أوجھ التعسف، رد البنك على طلب الزبون مرفوضا بمبرراتكما تع

، إلا أنھا غیر مشروعة، إذا ما كانت تتضمن معلومات خاطئة عن الزبون و لا أساس لھا، إلا أن البنك 

تعلام عن الزبون، دون یختلق شبھات حول زبائن معینین، لا یرغب في التعاقد معھم أو یدعي قیامھ بالاس

التأكد من ھویتھ.

أساس مسؤولیة البنك عند الرفض-1-2

في رفض البنك فتح الحساب دون قیامھ بواجب التحري و الاستعلام على الزبونالحالة تتمثل ھذه 

إجرائھ، في ھذه الحالة یمكن إثارة مسؤولیتھ على أساس الإخلال بواجب الحیطة و الحذر المفترض 

.أي عملیة فتح حساب بنكيقبل

المتعلق بالنقد و القرض.04- 10من الأمر رقم 1مكرر 119المادة -1
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تتمثل في التعسف من خلال رفض فتح الحساب بالرغم من عدم وجود أي مبررالحالة الثانیة:

، و من ثم تثار مسؤولیة البنك على أساس التعسف في استعمال حقھ في الرفض.

، و قد تثار مسؤولیة البنك ى سمعة الزبونطاء مبررات تسيء إلرفض البنك مع إعالحالة الثالثة:

على أساسھما إذا ما ثبت تضرر الزبون من ذلك.

و على ذلك، ففي الحالات التي یكون فیھا البنك متأكد من أنھ لن یتعرض لأي خطر قد یحملھ الأضرار 

امتنع على فتح حساب التي قد تنتج عن فتح لھذا الحساب، فإنھ لا یكون لھ أي سبب یوجب رفضھ، فكلما 

.1بنكي وجب أن یوضح أسباب رفضھ و إلا اعتبر متعسفا في استعمال حقھ

مسؤولیة البنك عن التعسف إزاء الزبائن بعد الموافقة على التعاقد.-2

قد لا یظھر تعسف البنك قبل موافقتھ على تمكین زبائنھ من وسائل الدفع أي قبل فتح الحساب أصلا

نھ قد یتعسف بعد قبولھ الدخول في علاقة تعاقدیة مع الزبائن، مما یضفي على ھذه العلاقة طابع ، إلا أ

و عادة ما تكون ھذه المرحلة سابقة لمنح وسائل الدفع، إلا في الحالات التي یتعامل فیھا البنك الإذعان

بد من:مع زبائن معروفین لدیھ، و حتى لا یكون البنك متعسفا اتجاه زبائنھ لا

عدم إثقال الزبون بطلب مستندات یتطلب إحضارھا جھدا و تكالیف طائلة و ھو یعلم أن وجود 

إلا في الحالات المحددة قانونیا، كما ھو الحال 2،ھذه المستندات لا یقدم أي إضافة لملف فتح الحساب البنكي

عملون لحساب الغیر حسب ما ورد في نص المادة بالنسبة للوثائق المتعلقة بالوكلاء و الوسطاء الذین ی

" یتعین على الوكلاء في فقرتھا الثالثة: 3الخامسة من النظام المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال

و الوسطاء الذین یعملون على حساب الغیر أن یقدموا، فضلا على الوثائق المذكورة أعلاه، التفویض 

."و عنوان أصحاب الأموال الحقیقیینبالسلطات المخولة لھم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت ھویة 

لدفعخضوع البنك لمبدأ تحمل المسؤولیة عن الأخطاء المرتكبة في طور تسلیم وسائل ا

أو قبل ذلك، وتتعلق المسألة بشروط الإعفاء من المسؤولیة، ذلك أنھ بإمكان البنك كما ذكرنا سابقا

على الزبون عند تزویده بدفتر شیكات الإعفاء من المسؤولیة عن بعض الأخطاء ، أنھ یشترط 

نجد أن البنك لیس لھ الحریة المطلقة ،وع إلى الأحكام المتعلقة بالمسؤولیةو بالرجإلا أنھ4،التي یرتكبھا

1 - k. Lyazidi. Op. Cit. p25.
.106لبنى عمر مسقاوي، المرجع السابق، ص -2
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما.2005دیسمبر 15المؤرخ في 05-05النظام -3
.41راھمي، المرجع السابق، ص عادل الب-4
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قبل انعقاد العقد ریة، أي مر بالمسؤولیة التقصیـــــالأ، إذا ما تعلقھذا الشرطعفي وضـــــ

الإضرار بالغیرھو عدم على الكافة، والتي أساسھا الإخلال القانوني المفروضوبینھما،

، على خلاف أحكامھا بالتحدید منھا، و على ذلك فلا یحول الاتفاق مقدما، و قبل تحققھا على تعدیل 

ن لا یجوز، و التي یجوز إعفاء أحد المتعـــــــاقدین من الخطأ الیسیر، و لكـــ1المسؤولیة العقدیة

و بناءا على ذلك لا یمكن          ،عن المسؤولیة عن الغش أو الخطأ الجسیمالاتفاق على إعفاء المتعاقد 

سفا تكابھ أخطاء جسیمة، و إلا كان متعــمثل ھذه الشروط إذا ما تعلق الأمر بارعللبنك وَضــــ

المدني إزاء الزبون مما یترتب تعدیل ھذه الشروط، و إعفاء الزبائن منھا، حسب ما ورد في القانون

.2الجزائري

.وسائل الدفع الالكترونیةمسؤولیة البنك عن تعسفھ عند منح-ب

وتختلف حالات قیام مسؤولیة البنك عند التعسف إزاء الزبائن في إطار إصدار وسائل الدفع الالكترونیة

،لا سیما بطاقات الدفع، والتي یتم منحھا عن طریق ما یسمى بعقود الانخراط، والتي یشھد إبرامھا 

من طرف البنوك مع الزبائن تعسفا واضحا وملحوظا مقارنة بالعقود التي یتم من خلالھا منح وسائل الدفع 

العادیة.

عسفیة یراعي فیھا مصلحتھ وتتمثل و تكمن مظاھر التعسف من طرف البنك من خلال وضع شروطا ت

أساسا في:

الشرط الذي یعطي فیھ البنك حریة الرجوع إلى جھة أو لجنة أو جھة قضائیة یستبعد فیھا حل المنازعات 

عن طریق القضاء العادي أو اختیار الجھة القضائیة.

سبق.الشرط الذي یعطي البنك حق سحب البطاقة أو إلغائھا في أي وقت یشاء دون إشعار م

.3الشرط الذي یعفي البنك نفسھ من المسؤولیة في حالة عدم قبول البطاقة من طرف التجار

. 255-254محمد عبد الحي إبراھیم، المرجع السابق، ص -1
من القانون المدني الجزائري .110المادة -2
ضیاء علي أحمد نعمان، الشرط التعسفي في العقود البنكیة، مجلة منبر القضاة، العدد الأول، مجلة فضیلة، مراكش         -3

.118-117، المغرب، ص 
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إذا وضع أحد الشروط المنصوص ،وزیادة على ھذه الشروط یعتبر البنك مسؤولا عن تعسفھ إزاء الزبائن

.1علیھا في المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي المتعلق بالبنود التي تعتبر تعسفیة

وفي ھذا الإطار نطرح التساؤل حول قیام مسؤولیة البنك نتیجة تعسفھ بوضع شروطا تعسفیة فیما إذا كانت 

؟تقوم اتجاه الزبون أو إزاء لجنة البنود التعسفیة

إن الدور المناط بھ ھذه الھیئة یجعلھا في مركز شبھ رقابي، مما یمنح لھا المجال لمناقشة العقود الإذعانیة

ن حذر البنوك من تقییم وزیر المالیة بشأنھا، وعلى ذلك فإالصادرة عن البنوك، وإصدار توصیات لدى

ھذه اللجنة لا یرقى إلى قیام مسؤولیتھا اتجاھھا، على أساس أن تأثیر ھذه الشروط سیقع على الزبون

رار، قد یؤدي إثباتھا إلى قیام مسؤولیة الذي إذا ما استطاع إلغاء ھذه الشروط أو تعدیلھا، سیتعرض للأض،

البنك.

الفقرة الثانیة: مسؤولیة البنك بعد توفیر وسائل الدفع لدى الزبائن.

إن أھم ما یمیز ھذه المرحلة من الناحیة التشریعیة أو القانونیة ھو التزام البنك بتسلیم وسائل الدفع

، مما یلزم البنوك بوضع 1مكرر 119بموجب المادة لدى الزبائن حسب ما ھو مقرر من طرف المشرع

وسائل الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنھم في آجال معقولة، و عادة ما تنفذ البنوك ذلك، دون إشكالات 

طالما أن الزبون اتفق مع البنك على كافة الشروط إلا أن ما یثار في ھذه المرحلة، قانونیة

الحالات ھو عدم تزوید الزبون بالبیانات الخاصة باستخدام وسائل الدفع، لا سیما الحدیثة ، و في بعض 

ھذه الوسائل أو الأدوات إلى عیوب معینة مما یشكك في سلامتھا، فما مدى مسؤولیة منھا، و كذا تعرض

البنك عن ذلك؟.

، یحدد العناصر 2006سبتمبر سنة 10الموافق ل 1427شعبان عام 17المؤرخ في 306-06المرسوم التنفیذي رقم -1
المؤرخ        56مبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین ویحدد البنود التي تعتبر تعسفیة ج ر العددالأساسیة للعقود ال

.2006سبتمیر 11في 
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للاستخدام وسائل الدفع.أولا: مسؤولیة البنك عن عدم تزوید الزبون بالبیانات الخاصة 

خر، في معظم الأحیان واجبات أخلاقیة لا ترقى إلى مرتبة علام أو إعطاء معلومات للطرف الآیعتبر الإ

الالتزام القانوني، إلا أن فكرة المساواة بین المتعاقدین، لم تعد الیوم في ضوء التقدم التقني والتكنولوجي 

لحكم العلاقات التعاقدیة بصفة عامة والعلاقة بین المستھلكین الذي طال مجال السلع والخدمات كافیة 

المذعنین والمحتكرین المحترفین بصفة خاصة، مما یترتب عنھ عدم التوازن في المعلومات المتعلقة بمحل 

التعاقد، لا سیما وسائل الدفع المصرفیة، بحیث أن البنوك و المؤسسات المالیة تتوفر لدیھا المعلومات الكافیة 

ول ھذه الوسائل، بینما یبقى الزبون جاھلا في أغلب الأحوال بكل ما یتعلق بھذه الوسیلة التي یستخدمھاح

، الأمر الذي یدعو إلى التدخل لإلزام البنك بإعلام زبونھ، حتى یقوم ھذا الأخیر بالتعاقد في إطارھا عن بینة 

.1و اختیار

م على مؤسسات القرض عند فتح حسابات الودائعوھو ما جعل المشرع الفرنسي یفرض ھذا الالتزا

وھو ما أخذ بھ المشرع الجزائري كذلك 2،من القانون النقدي والمالي الفرنسي312-110بموجب المادة 

.الذكرالسابق 1مكرر 119في قانون النقد والقرض بموجب المادة 

في الإعلام، لیس فقط عند الدخول في علاقة وعلى ذلك یجب على البنوك أن لا تمس بحق الزبائن 

.4لا سیما تلك المتعلقة بوسائل الدفع الممنوحة للزبون3،معھم، بل كلما اتخذت قرار بتغییر الشروط

ضمن بنود العقد وتطلبت أن یعلم البنك ، واستنادا لذلك، أصبحت بعض العقود تتضمن ھذا الالتزام بالفعل

الخاصة باستخدام أداة الدفع، بل ذھبت إلى حد ضرورة حصول البنك على موافقة عمیلھ بكافة البیانات 

، إلا أنھ ماذا لو جاء العقد القائم انات الخاصة باستخدام أداة الدفعالعمیل عند قیامھ بتعدیل أو تغییر في البی

؟بین البنك خالیا من ھذا الالتزام

البنك بھذا الالتزام حتى ولو لم یرد ذكره صراحة بالعقد، حیث یجد مصدره في ھذه الحالة یلتزم

فیما تقضي بھ قواعد حسن النیة في تنفیذ العقود.

ضیاء علي أحمد نعمان، المسؤولیة المدنیة الناتجة عن الوفاء الالكتروني بالبطائق البنكیة، الطبعة الأولى، زنقة أبو عبیدة   - 1
.116،117، ص 2010، ، مراكش، المغرب

2 - art 312-11 «les établissements de crédit sont tenus d’informer leur clientèle et le public sur
les conditions générales et tarifaire applicables aux opérations relatives à la gestion d’un
compte de dépôt selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.»
3 - christan  Gavalda, op. Cit. p159.

من قانون النقد والقرض الجزائري.1مكرر 119الفقرة الثانیة من نص المادة، -4
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ھذه القواعد التي تظھر أولى تطبیقاتھا في تعاون البنك مع عمیلھ من خلال إعلامھ بكافة الجوانب الخاصة 

ى الطبیعة الفنیة لھذه الأداة وبالنظر إلى أن البنك في مركز أقوى من عمیلة باستخدام الأداة بالنظر إل

والخاص بوسائل الدفع 1997وھو ما نظمھ التوجیھ الأوروبي الصادر عام 1،بما یملكھ من معرفة

.2الالكتروني

لى الزبون، دون اشتراط إلا أن الدعوة إلى تضمن العقد لھذا الشرط و عدم الاكتفاء بمنح ھذه المعلومات إ

ذلك في العقد، ھو حمایة للزبائن من خلال ضمان تشدید مسؤولیة البنك العقدیة، فقد یسھل تملص البنك 

من المسؤولیة التقصیریة إذا ما استطاع إثبات أنھ منح المعلومات اللازمة للزبون، بل ذھبت 

جزائیة في ھذا الإطار، مما قد یعرض البنك بعض التشریعات إلى أبعد من ذلك، بفرض حمایة

ترن بوسائل إلى المسؤولیة الجزائیة على أساس أن خرق الالتزام بالإعلام قد یشكل خداعا إعلانیا، إذا ما اق

.3باأو نصأحوال أخرى و في مضللة و قد یعتبر غشا

للزبائن.ثانیا: مسؤولیة البنك عن سلامة وسائل الدفع الممنوحة 

یعد مبدأ الالتزام بضمان السلامة من أھم المبادئ التي أبدعھا القضاء الفرنسي في مجال المسؤولیة 

و قد عرف ھذا المبدأ تطبیقات قضائیة في عقود لا تضع شخص المتعاقد تحت حراسة أو عنایة 4المدنیة

دفع تحت تصرف الزبائن، تلتزم أخذوعلى ذلك كانت العقود المتعلقة بوضع وسائل ال5،المتعاقد الآخر

ھذا المبدأ بعین الاعتبار، بحیث یكون البنك ملزما طبقا لھذا المبدأ بضمان سلامة وسائل الدفع اتجاه الزبائن 

مكرر: " ... یتأكد بنك 56وذلك تحت رقابة بنك الجزائر، بناءا لما یحدده قانون النقد و القرض في مادتھ 

وسائل الدفع، غیر العملة الائتمانیة، وكذا إعداد المعاییر المطبقة في ھذا المجال الجزائر من سلامة 

ھریة، الإسكندریة، مصر    علاء التمیمي، التنظیم القانوني البنك الالكتروني على شبكة الانترنت، دار الجامعة الجدیدة الأز-1
.431-430، ص2012، 

2 - commission recommandation, transaction by Electronic payement instruments and in
particulors the relativement  between issuer and Holder. Of 30 July 1997.

مطبعة وراقة سجلھا سنة، مكانس         ،ن عقد بیع، الطبعة الثانیةالعروصي، الالتزام بالإعلام خلال المرحلة تكویمحمد-3
.369، ص 2012، المغرب، 

4 -Cass .Civ 21Novembre 1911 .1 .249 Serrus cite par B STARK, H Roland et c Boyer .obligation
2 contrat et 4 eme 1993 .litec, p588

، ص 2011الالتزام بضمان السلامة، مجلة الدفاع، العدد السادس، جامعة الحسن الأول، المغرب، وفاء الصالحي، مبدأ- 5
34.
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ضرورة أن یتحمل البنك المسؤولیة عن جمیع الأضرار الفنیة 2و لھذا یرى جانب من الفقھ1"ملائمتھا

خطاء فنیة الناتجة عن استعمال أداة الدفع سواء كانت ترجع إلى سوء في العمل أو الوظیفة أو ترجع إلى أ

، و یبرر ھذا الاتجاه موقفھ بأن ذلك من شأنھ أن یبت الطمأنینة في نفس العملاء، و من ثم سوف یشجعھم 

على أن یقبلوا على استعمال ھذه الوسائل المتقدمة في عملیة الدفع، دون الخوف من ضیاع حقوقھم بسبب 

لیة على ھذا النحو من شأنھا أن تكون دافعا صعوبة إثبات مسائل فنیة، و یضیف قائلا : "أن إقامة المسؤو

للبنك إلى تبني تكنولوجیا آمنة تعمل بشكل جید.

خاصة أن النشاط المصرفي یتضمن مخاطر 3،و تتفادى الأعطال الفنیة و تتجنب سوء العمل و الوظیفة

ما جیدا یضمن مالیة للزبون المتعاقد مع البنك، و البنك یعد مسؤولا على أن یضع في مكنة العمیل نظا

، فإذا أصیب العمیل من جراء فشل ھذا النظام، یكون البنك قد اخل بالتزامھ الأمانمستوى معقولا من 

. 4بضمان السلامة مما یستوجب مسؤولیتھ التعاقدیة

إلا أن ھناك من یفرق بین أمرین بشأن قیام مسؤولیة البنك على الإخلال بواجب سلامة وسائل الدفع 

و بالتالي یتحمل البنك المسؤولیة الكاملة، بحیث یكون ،إذا كان الضرر ناتجا عن سوء عمل أداة الدفعفیما 

فإنما نفرق،البنك ملزما بتسلیم الزبون أداة دفع تعمل بشكل جید، أما إذا تعلق الضرر بعطل فني

، و بالتالي لا تقوم مسؤولیتھ عن الأضرار بینما إذا قام البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث العطل

الناجمة إلا إذا لم یقم البنك بھذه الإجراءات، في ھذه الحالة تقوم مسؤولیة ما دام لم یتوافر الغش أو الإھمال 

یتضمن العقد ، حتى و لو لم تكون طبیعة مسؤولیة البنك عقدیةو على ذلك5،الشدید في جانب العمیل

لقواعد العامة، و كذا قانون النقد و القرض.أساس اھذا الشرط على 

مكرر من قانون النقد و القرض.56المادة -1
.433علاء التمیمي، المرجع السابق، ص -2
.433نفس المصدر الآنس ذكره، ص -3
. 96شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص -4
.434علاء التمیمي، المرجع السابق، ص -5
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الثاني:المطلب 

نطاق مسؤولیة البنك عند وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن.

إن وضع حدود لمسؤولیة البنك عند قیامھ بعملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، لا یقف 

مسؤولیة البنك بناءا على العدید من المسائل فقد یثبت عدم ،فحسبعلى تحمل أطراف أخرى للمسؤولیة

كإثباتھ للانتفاء المسؤولیة، أو انتفائھا طبقا لما یقرره القانون، و مع ذلك تبقى المسؤولیة القائمة في إطار 

طار.كلفة بأمن وسائل الدفع ھذا الإموسائل الدفع و إن لم تقع على البنك تقع على باقي الأطراف والأجھزة ال

الفرع الأول: نطاق مسؤولیة البنك اتجاه السلطات النقدیة.

إن انتقاء مسؤولیة البنك یترتب علیھ، قیامھا اتجاه أطراف آخرین، كان مسؤولا اتجاھھم، لیكون البنك 

لى سلامة عملیة الدفع و ملائمتھاالمركزي ھو المسؤول الأول، باعتباره المكلف الأول بالسھر ع

أن الفشل في محاربة جرائم تبییض الأموال، لا یتطلب أو یقتضي دائما قیام مسؤولیة البنك على ذلككما 

، فقد تكون ھناك أسباب عدیدة أدت إلى ارتكابھا بالرغم من إتباع البنك كل الموجبات الواقعة علیھ .

بنك الجزائرمسؤولیة :الفقرة الأولى

إن انتقاء مسؤولیة البنك في بعض الالتزامات الواقعة على عاتقھ قد تؤدي بالضرورة إلى قیام مسؤولیة 

، إذا كان الإخلال أو الخطأ، صادرا عن ھذا الأخیر، و العلة في ذلك ھو ما تعرفھ وسائل الدفع بنك الجزائر

مھمة ضمان سلامة الدفع وسیره من مركزیة في إصدارھا، بحیث یتولى البنك المركزي في معظم الأحیان 

بصدد جزائربنك الالتساؤل حول مدى قیام مسؤولیة وفقا للمقاییس المتطلبة على مستوى البنوك، لذلك یثار

إصدار وسائل الدفع على مستوى البنوك؟

تأكد و بالرجوع إلى قانون النقد و القرض الجزائري، نجد أن بنك الجزائر مكلفا طبقا للتعدیل الجدید، بال

و إعداد المعاییر المطبقة في مجال الدفع و ملائمتھا، و ھو ما یقر صراحة من سلامة وسائل الدفع،
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بمسؤولیتھ على متابعة كل ما یتعلق بوسائل الدفع الممنوحة من طرف البنوك، طبقا لما ورد في نص المادة 

تمانیة و كذا إعداد المعاییر المطابقة یتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع غیر العملة الائمكرر: "56

و على الرغم من عدم تحدید الطرق و الأسالیب المتبعة من جانبھ في إطار .1في ھذا المجال و ملائمتھا"

من اتخاذه ھذا الالتزام، إلا أن الفقرة الثانیة من نفس نص المادة حاولت الإشارة إلى الحد الأعلى

... و یمكنھ رفض إدخال أي وسیلة دفع، لاسیمالھذا الالتزام بعین الاعتبار و ھو ما یتضح فیما یلي: " 

إذا كانت تقدم ضمانات سلامة غیر كافیة كما یمكن أن یطلب من مقدم طلب ھذه الوسیلة اتخاذ كل التدابیر 

..".ذلك.لتدارك 

الإطار على :مسؤول في ھذابنك الجزائر و على ذلك یكون 

رفض إدخال أي وسیلة دفععدمأولا:

رفض إدخال وسائل الدفع التي تشكل خطرا كبیرا على المنظومة البنكیة باعتبارھا تقدم ضمانات سلامة 

ضعیفة و قد تكون منعدمة في حالات أخرى أي أنھا لا تقدم أي ضمانات، و بالرغم من ذلك یتغاضى بنك 

التحكم فیھا على مستوى البنوك بحیث یتم إدخال العمل بھذه الوسائل لا سیما الحدیثة علىالجزائر

منھا، بناءا على دراسات و بحوث تقنیة و قانونیة و اجتماعیة قبل إطلاقھا، إلى جانب الاستمرار في فحص

لا یقتصر على اتخاذ قرار العمل ھذه الوسائل قبل منحھا إلى الزبائن، أي أن التأكد من سلامة ھذه الوسائل

بفحص الوسائل و التأكد من عملھا بشكل جید، حتى لا تقع جزائربوسیلة دفع معینة، و إنما یكلف بنك ال

.2من الأساسفي قیامھ بھذا الالتزام، أو رفضھ إدخالھاھجرائم السرقة و النصب نتیجة تقاعس

وھي المادة التي جاء بھا الأمر المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض والتي  تخفف من مسؤولیة البنوك بتولي بنك لجزائر -1
سلطة مراقبة السیر الحسن لوسائل الدفع .

ى الساحة البنكیة في ظل تفادي السلطة النقدیة التعرض كما ھو الحال بالنسبة لبطاقات الائتمان و التي تشھد غیابا عل-2
للإشكالات بسبب غیاب الإصدار التقني و القانوني الضروري لاستخدام ھذه الوسائل.
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ابیر اللازمةلى البنوك بأخذ التدتقدیم طلب إعدم ثانیا: 

و یعد بنك الجزائر مسؤولا على ذلك من خلال منح الترخیص للبنوك بوضع وسائل دفع معینة

تحت تصرف الزبائن، دون تنبیھھم باتخاذ التدابیر اللازمة، إلا أنھ لا یستلزم الأمر وجوب اتخاذ 

إذا ما أثبتت سلامتھا، ثم ظھرت عیوبھا فیما بعد، فعلى ، د العمل بھذه الوسائل في البدایةھذه التدابیر عن

البنك المركزي التركیز في معرفة مدى نجاعة ھذه الوسائل حتى لا تكون نتائجھا  و خیمة على نظم الدفع  

في فقرتھا الثانیة من النظام 12فتكون مراعاة ھذا الالتزام قد جاءت متأخرة تفادیا لذلك جاءت المادة 

"... في حالة ما إذا اعتبر بنك الجزائر بأنھ لا یتوفر في إحدى :مؤكدة لذلك 1أنظمة الدفعالمتعلق بأمن

على الضمانات الأمنیة الكافیة، یمكنھ أن یطلب من الجھة التي تصدر اتخاذ إجراءات ملائمة وسائل الدفع 

لمكلفة بالرقابة اتخاذ قرار و في حالة عدم تطبیق ھذه التوصیات، یمكنھ بعد استشارة السلطة المعالجة الأمر

المركزي على قدر كبیرإدخال وسیلة الدفع المعنیة في النظام ..."، و نجد أن درجة التزام البنك قیفتو

التزام آخر یقع على عاتق الجھة المكلفة بالرقابةبحیث یترتب علیھ،إذا تجاھل الأمرمن الخطورة 

فیة التي تعمل على التنسیق من الصلاحیات المخولة لبنك الجزائر ، و المتمثلة في اللجنة المصر

ھذا الإطار، للاتخاذ قراراتھا.في

و یكمن أساس مسؤولیة البنك المركزي في الالتزام بالسلامة اتجاه الزبائن باعتباره ضامنا لھا بموجب 

أ ویتسبب في خسائر مادیة أو وقوع القانون، و على ذلك یكون البنك مسؤولا عن الضرر الذي قد ینش

بعض الجرائم نتیجة انعدام سلامة ھذه الوسائل باعتبار أن ھذه الأضرار قد نشأت خارج إطار العقد القائم 

بین البنك و الزبون و كذا انعدام علاقة تعاقدیة بین البنوك و البنك المركزي، باعتبار أن ھذا الأخیر 

إلا أن الإشكال الناتج عن ھذا الأساس 2،في النظام البنكي، مما یولد المسؤولیة التقصیریةھو أعلى سلطة 

ھو مركز البنك المتعاقد مع الزبون من المسؤولیة؟ فھل یمكن للزبون الرجوع على البنك، و لھذا الأخیر 

؟.كزي مباشرةالرجوع على البنك المركزي، أم ھناك إمكانیة لرجوع الزبون على البنك المر

أن قیام المسؤولیة في ھذا الإطار تختلف حسب النظام نجد إنھ و بالنظر إلى طبیعة النظام البنكي الجزائري، 

البنكي القائم، و باعتبار أن ھذا النظام أصبح في الآونة الأخیرة، یتضمن قیام بنوك خاصة، فإن مسؤولیة 

یتخذھا البنك مانح وسیلة الدفع.البنك المركزي تقوم حسب الطبیعة القانونیة التي

المؤرخ 37یتضمن أمن أنظمة الدفع ج ر العدد 2005دیسمبر سنة 28المؤرخ في 07–05من النظام رقم 12المادة -1
.4/6/2006في 

.28محمد غنام، المرجع السابق، ص شریف-2
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فإذا كان البنك الذي یوفر وسائل الدفع لدى الزبائن، عبارة عن أحد البنوك الشاملة، (العمومیة) فإن الزبون 

، و بالتالي تبقى مسألة تحمل ھذا الأخیر یمثل البنك المعنيیرجع إلى البنك المركزي أو البنك على أساس أن

باعتبار أن الدولة مسؤولة في كلتا الحالتین.المسؤولیة لا تثیر إشكال

أما إذا تعلق الأمر بالبنوك الخاصة فإن الأمر یختلف، فقد یعود البنك المانح للوسیلة دفع معینة 

إذا ما وجد ھذا الأخیر نفسھ محل مساءلة، دون ارتكابھ للخطأ.،على البنك المركزي للإثبات مسؤولیتھ

" فإن البنك الجزائري یكون ATCIإطار الأخطاء التي قد تنجم عن نظام المقاصة الالكترونیة "نھ و في إلا أ

من النظام 05و المادة 2مسؤولا مسؤولیة مباشرة و كاملة عن إنجاز ھذا النظام و مراقبتھ  وفق للمادة 

الة الأضرار الناتجة إلا في ح1،المتعلق بمقاصة الصكوك و أدوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض الأخر

عن الأخطاء المادیة التي قد ترتكب من طرف المشاركین في العملیات التي تحال على ھذا النظام 

.2و الذین یتحملون المسؤولیة عن ھذه الأضرار دون الرجوع على بنك الجزائر

اتجاه السلطة التنفیذیةالفقرة الثانیة: انتفاء مسؤولیة البنك

كل القواعد المتعلقة بالدفع بصرامةبتمسك البنك درجة خطورة بعض وسائل الدفع، التزام وفقد تفوق

لى انتفاء مسؤولیة البنك ة المالیة كما سبق وأن أشرنا، الأمر الذي یؤدي إ،لا سیما التي تصدر عن وزار

تلقائیا لعدم وجود اي اخطاء من جانبھ.

ند الإذعان لقوانین المالیة ك  عأولا: انتفاء مسؤولیة البن

اء مسؤولیتھ اتجاه ھذه القوانین یعني بمفھوم المخالفة تطبیق البنوك، للتعلیمات المتعلقة بتحسین سیر إن انتف

نظام التسویة الإجمالیة الفردیة للمبالغ الكبیرة من خلال عدم عرقلتھا، باعتبار أن ھذه النظم تعمل

البنك الجزائري و المشاركین المعنیین.على التسویة المفتوحة بین

و المتعلق بمقاصة الصكوك و أدوات الدفع 2005دیسمبر 15المؤرخ في 06-05من النظام رقم 05–02المادة -1
الخاصة بالجمھور العریض.

من نفس النظام .11المادة -2
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كما تنتفي مسؤولیة البنك أیضا، إذا ما قام بالإذعان، لحجز أرصدتھ المحتفظ بھا في الحسابات السنویة 

12-07من القانون رقم 63لدى بنك الجزائر، دون الاحتجاج اتجاه الأشخاص المدینین وفقا لمادة المفتوحة

. 20081المتضمن قانون المالیة لسنة 

مالیةبأرصدةخاصةالدفعوسائلمنزبائنھامكنتماإذاالمالیة،قوانیناتجاهالبنكمسؤولیةتنتفيكما

.الإطارھذافيالمحددةللشروطوفقاللتحویل،قابلةأجنبیةبعملة

الوقایة من جرائم تبییض الأموالثانیا: انتفاء مسؤولیة البنك في إطار

لمعلوماتي، و انتشار الدفع الالكتروني، یؤدي في بعض الحالات إلى عدم قدرة البنوك إن التطور ا

یكون في مستطاع البنك إثبات الدفع، بحیثعلى السیطرة على الجرائم الناجمة عن استخدام مختلف وسائل 

تبع كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالحیطة والحذرعلى أساس أنھ ا،ل بساطةاء مسؤولیتھ بكانتف

الشبھات حول فاتحي الحسابات و الراغبین في الحصول على وسائل الدفع، تجعل من البنك ،إلا أن غیاب 

، لتنتفي لقرض و تفادیا لتعسفھ مع الزبائنھ القواعد و التعلیمات الخاصة بالنقد و ایتعامل حسبما تقضي ب

بذلك المسؤولیة من خلال عدم إمكانیة اتخاذ أي متابعات اتجاه الأشخاص و المسیرین و الأعوان الخاضعة 

للإخطار بالشبھة، بسبب انتھاك السر البنكي، بعد اكتشاف حسن نیتھم من خلال إرسالھم للمعلومات 

لوقایة من تبییض الأموال.و قیامھم بالإخطارات المنصوص علیھا في القانون المتعلق با

كما أن الإعفاء من المسؤولیة لا یتعلق بالأشخاص المسیرین الأعوان الخاضعین للإخطار بالشبھة فحسب

24وفقا لما ورد في نص المادة یا یعفى من المسؤولیة بكل صورھا، ، فحتى البنك باعتباره شخص معنو

انھ: " یعفى الأشخاص الطبیعیون و المعنویون من نفس القانون المذكور أعلاه، و التي تنص على

الخاضعون للإخطار بالشبھة و الذین یتصفوا بحسن نیة، من أیة مسؤولیة إداریة أو مدنیة، ویبقى 

، أو انتھت المتابعات بقرارات لم تؤد التحقیقات إلى أیة نتیجةھذا الإعفاء من المسؤولیة قائما حتى و لو

.2تابعة أو التشریع أو البراءة"بألا وجھ للم

). 2007-12-30المؤرخة في 82(ج ر رقم 2008دیسمبر30المؤرخ في 12–07من قانون المالیة رقم 63المادة -1
المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال، سبق ذكره. 01-05من القانون رقم 45المادة -2
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ھا ك المشرع قد فصل في إشكالیة وجوب إثبات البنك إعفائھ من المسؤولیة من عدمو یكون بذلـــــــ

، حتى لا یكون البنك محل متابعة من حین إلى أخر ، مما قد یمس بسمعتھ من خلال تحدید حالات انتفائھا

إغراقھ في نزعات لا دخل لھ فیھا.المالیة، و تعطیل نشاطاتھ من خلال 

الزبائنتجاهع الثاني: انتفاء مسؤولیة البنك االفر

إن خرق القواعد المتعلقة بوضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، لا یرتبط دائما بالبنك، فقد یكون 

لنشاطھ، و تنفیذه لموجباتھ، مضطرا إلى تجاوز بعض القواعد، أو احترام ھذا الأخیر و أثناء ممارستھ

بعض القواعد.

كما أن قیام المسؤولیة في ھذا الإطار قد یترتب على خرق الزبون أو الغیر لھذه القواعد، مما یجعل البنك 

بعید كل البعد على المتابعة القانونیة .

ناسبة تنفیذه لواجبھلیة البنك بمالفقرة الأولى: انتفاء مسؤو

، من شأنھا نھ القیام بالعدید من الإجراءاتقد یتحتم على البنك، عند وضعھ وسائل الدفع تحت تصرف زبائ

أن تعزز مبادئ الحیطة و الحذر مما یؤدي إلى تجاوز البنك لبعض المبادئ، ووجوب احترامھ لمبادئ 

أخرى إلا أنھ یتعرض للمسؤولیة.

اء مسؤولیة البنك في حالة تجاوز مبادئ معینة: أولا : انتف

و من أھم المبادئ التي یحظر على البنك تجاوزھا، و مع ذلك تنتفي مسؤولیتھ ھو مبدأ الحفاظ على السر 

من قانون النقد و القرض: 117بحیث جاء في الفقرة الثالثة من نص المادة ،المصرفي

:عداریحة لقوانین جمیع السلطات ما " ... تلزم بالسر، مع مراعاة الأحكام الص

السلطة العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك و المؤسسات المالیة.

السلطة القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي.
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السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤھلة، لاسیما في إطار محاربة 

و تبییض الأموال و تمویل الإرھاب.الرشوة

.1أعلاه..."108اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب ھذه الأخیرة طبقا للأحكام المادة 

و بناءا على ذلك، فإنھ لا یمكن أن یتعرض البنك للمسؤولیة سواء كانت مدنیة أو جزائیة أو حتى تأدیبیة

، طالما أنھ حاصلا على ترخیصا قانونیا لتجاوز ھذا المبدأ، باعتباره لیس ھدفا في ذاتھ، و إنما ھو وسیلة 

لتحقیق أھداف معینة، و لما كانت الأحكام تدور مع علتھا وجودا و عدما، فكان من الحتمي ألا یكون السر 

مشرع من الالتزام بالسیر لتي تعناھا الالمصرفي عائقا أمام تحقیق أھداف أخرى لا تقل أھمیة عن الأھداف ا

و من ھذه المنطلق نص القانون على ھذه الحالات الاستثنائیة و التي یتاح فیھا كشف أسرار المصرفي،

العمیل مع الإشارة أن ھذه الاستثناءات قد تجد مصدرھا من رضا العمیل، أو تدخل القضاء أو حسن سیر 

، حسب حالة كل استثناء.ولیة البنكلتنتفي بذلك مسؤ2،العملیات المصرفیة

مسؤولیة البنك في حالة احترام مبادئ معینة.اءثانیا: انتف

و یعتبر أھم ھذه المبادئ مبدأ "عدم التدخل" والذي یضع البنك في مركز حیاد اتجاه العمیل، من خلال عدم 

تجاوزه لنطاق عملھ إلى نطاق العمیل و قد تم إقرار ھذا المبدأ بھدف تحدید مسؤولیة البنك اتجاه زبائنھ 

، فھو یضمن من جھة حریة العمیل في التصرف و لھذا المبدأ أثر مزدوج، فیما یتعلق بانتقاء مسؤولیة البنك

و ھو بالتالي یحدد إطار مسؤولیة البنك اتجاه العمیل، و ھو من جھة أخرى ،بأعمالھ دون تدخل من البنك

3یضمن عدم إقحام البنك في مجالات لیست من اختصاصھ، مما قد یرتب مسؤولیتھ أیضا اتجاه الغیر

من الصعوبات التي قد تواجھھ و تواجھ موظفیھ، و التي تنتج عن تدخل البنك و یتفادى بذلك البنك الكثیر

ھدف إلى ھذه الأغراض ككل التجار و إرھاق نشاطھ بعملیات قد تتراجع بنجاحھ و ربحھ، باعتباره تاجرا ی

المواقف نتیجة و وانتفائھا في الكثیر منا المبدأ سیعمل على تحدید مسؤولیتھكما أن التزام البنك بتطبیق ھذ

احترام حرمة العمیل و أموره الشخصیة، إلا فیما یتعلق بما یظھر من العیوب مما یؤدي إلى عدم التفات 

البنك للمسائل غیر المھمة بالنسبة إلیھ و عدم التعمق فیھا، و التركیز في مراقبة السلامة الظاھریة لمختلف 

من قانون النقد و القرض.117المادة -1
.228، 281محمد عبد الحي إبراھیم، المرجع السابق، ص -2
.172لبنى عمر مسقاوي، المرجع السابق، ص -3
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ع، و بذلك تتحقق مصلحة البنك في أھم الجوانبالعملیات البنكیة لاسیما عملیة إصدار وسائل الدف

و التي تتعلق بتحدید مسؤولیتھ، مما یوفر علیھ خوض نزاعات ھو في غنى عنھا.

كما إن اعتماد ھذا المبدأ في تحدید مسؤولیة البنك اتجاه الزبائن، لا یعني توقف أمر تحدید المسؤولیة 

الحساب البنكي، لھ دور في تحدیدھا، إذا ما تم التأكد من أسباب ودوافع علیھ فقط، فحتى مبدأ رفض فتح 

في رد ھذا الزبون، لاسیما على مستوى مركزیات المبالغ غیر المدفوعة.البنك 

و من ثم تفادي قیام مسؤولیتھ ،بحیث یلتزم البنك حتى یكون بإمكانھ تفادي الدخول في علاقة مع الزبائن

مكرر من القانون التجاري بمبدأ 526فھرس ھذه المركزیات حسب ما ھو وارد في المادة الاطلاع على ب

بحیث یكون البنك  إذا ما أخل بھذا المبدأ معرضا للمسؤولیة المدنیة، إذا ما ثبت عدم ،الحق في رفض فتح

: "یكون 15ر مكر526احترامھ لھذا المبدأ و الإجراءات المترتبة علیھ، طبقا لما ورد في نص المادة 

ما بالتضامن بدفع التعویضات المدنیة الممنوحة ... ملزسدید شیك بواسطةالمسحوب علیھ الذي یمتنع عن ت

للحامل بسبب عدم التسدید، ما لم یبرر أن عملیة فتحھ للحساب تمت وفقا للإجراءات القانونیة و التنظیمیة 

لتزامات القانونیة التنظیمیة الناتجة عن عوارض المتعلقة بفتح الحساب، و تسلیم نماذج الشیكات و كذا الا

وعلى ذلك تنتفي مسؤولیة البنك : إذا ما أثبت عند فتح الحساب، احترامھ لجمیع الالتزامات الواقعة 1الدفع"

علیھ.

2زیادة على ذلك، فإن تقدیم النصح للزبون واحترام البنك لالتزامھ بتزوید زبائنھ بالمعلومات اللازمة

شأنھ أن یجنبھ التعرض للمسؤولیة سواء ترتب على ذلك، التزام الزبون بھذه التعلیمات و النصائح من 

أو تجاھلھا ففي كلتا الحالتین یترتب انتقاء مسؤولیة البنك، إذا ما تعرض الزبون إلى أضرار نتیجة إھمالھ 

سائل الممنوحة للزبون. ، أو نتیجة اعتداء الغیر على الوأو عدم إتباعھ نصائح البنك

المعدل والمتمم للقانون التجاري.2005فیفري 6الموافق في 02- 05من القانون 15مكرر 526المادة -1
مكرر السالفة الذكر.119طبقا لما وارد في نص المادة -2
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الفقرة الثانیة: انتفاء مسؤولیة البنك نتیجة قیام مسؤولیة الزبون و الغیر.

إن تكریس الحمایة القانونیة لزبائن البنوك، باعتبارھم مستھلكین، في مواجھة البنوك، لا یتحقق دائما

، ھي نتیجة الأخطاء المرتكبة من جانبھم، سواء كانت عمدیة تباران الأضرار التي یتعرضوا لھا، على اع

أو غیر عمدیة كما أن تنوع وسائل الدفع و تعددھا، لا سیما تلك الوسائل المعروفة على المستوى 

، قد ترتب مسؤولیة عن طریق استخدام بعض أدوات تقنیةالالكتروني، أین یحصل الزبون على ھذه الوسائل 

إخلال نتیجة استخدامھا.الغیر إذا ما وقع أي 

أولا: قیام مسؤولیة زبائن البنك

تناول المشرع الجزائري مسألة حدوث الضرر رغم القیام بالواجب من طرف المكلف بالرقابة، إذا أثبت

.1ھذا الأخیر ذلك

من القانون المدني 127كما یعتبر خطأ المضرور كسبب معفي من المسؤولیة، طبقا لما ورد في المادة 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا یدلھ فیھ كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة خطأ : "2الجزائري 

د نص قانوني صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر ما لم یوج

أو اتفاق یخالف ذلك".

134و إذا ما حاولنا إسقاط القواعد العامة، على فعل البنك و الزبون، یتضح لنا من خلال نص المادة 

من خلال إثباتھ القیام بكل إجراءات الحیطة والحذر، و تنفیذه لكل ت البنك انتفاء مسؤولیتھأنھ یمكن أن یثب

وقع الضرر للزبون، و مع ذلك تبقى ھذه القاعدة غیر كافیة بالنسبة إلا أنھ الالتزامات الواقعة على عاتقھ، 

للبنك و الذي لا یكون في وسعھ في بعض الأحیان بإثبات انتفاء مسؤولیتھ فحسب، و إنما من الضروري

لقانون المدني من ا127أن یثبت  مصدر الخطأ، إذا كان مرتكب من طرف الزبون، مما یجعل نص المادة 

مسؤولیة البنك.فاءللانتالنص الأنسب 

ھذا وقد تقوم مسؤولیة الزبون إذا ما ارتكبت أخطاء أدت إلى حدوث الضرر، أو إخلالھ بالواجبات الواقعة 

بینھ و بین البنك، شرط أن لا یكون ھذا العقد یتضمن شروطا تعسفیةعلى عاتقھ في إطار العقد القائم 

، كالتزام الزبون بصحة المعلومات التي یصرح بھا للبنك، و التي یعتمد علیھا البنك في إتمام معاملاتھ

من القانون المدني الجزائري .134المادة -1
.من نفس القانون127المادة -2
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مراعاة التعامل و خاصة ما یتعلق بحسابھ لدى البنك، كما یكون ملزما في إطار وسائل الدفع الالكترونیة ب،

وفق إجراءات الحمایة عبر الشبكات الالكترونیة مع البنك، بحیث تعتبر أدوات الحمایة وسیلة للتعرف

.1و التحقق من شخصیة العمیل

و في إطار انتفاء المسؤولیة، یثور التساؤل حول ما إذا كان كل فعل یأتیھ المتضرر یساھم جزئیا أو كلیا 

أم أنھ لابد لھذا الفعل أن یتصف ،الضارة بھ یشكل إعفاء الزبون من المسؤولیة كلیافي تحقیق النتیجة

و على ذلك لا یمكن انتفاء 2،بالخطأ كي ترتب علیھ النتائج القانونیة للبنك كجھة إعفاء من المسؤولیة

ع ثبوت المسؤولیة على البنك، إلا إذا صدر خطأ على الزبون و ترتب عن ھذا الخطأ ضررا للزبون، م

العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر.

ثانیا: قیام مسؤولیة الغیر

إنھ و في إطار إصدار وسائل الدفع المصرفیة، یقوم البنك في الكثیر من الحالات بالحصول على وسائل 

تقنیة حتى یتمكن من التعامل من خلال ھذه الوسائل و یمكن زبائنھ من استخدام الوسائل الممنوحة 

إلا أن عدم سلامة ھذه الوسائل قد تكون ناتجة عن بائع ھذه الوسائل للبنك.،لھم

جوة من التعاقدفي حالة عدم تحقق الغایة المر،و بناءا على ذلك قد تنعقد مسؤولیة البائع العقدیة

تسلیمھا دون المواصفات المطلوبةم البائع بتسلیم الأدوات المتفق علیھا، أو قام بیقو ذلك كما لو لم

و البنك غیر مكلف بإثبات خطأ البائع في ھذه الحالة، بل یكفیھ فقط إثبات عدم تحقیق النتیجة المرجوة

، و مسؤولیتھ اتجاه قادرا على تحدید الدور المناط بھكل ملتزم في العلاقة ، الأمر الذي یجعل

إثبات أنھ بذل العنایة اللازمة لذلك، بل یجب علیھبدور و لا یكفي لدفع مسؤولیتھ في حالة قیامھا ھذا ال

بحیث أنھ متى توافرت في عمل ھذا الغیر شروط 3،إثبات السبب الأجنبيبحتى یتخلص من المسؤولیة 

ھذه الحالة أن یثبت خطأ للسبب الأجنبي، یستطیع البنك التمسك بھ لیدرأ مسؤولیتھ، و من السھل علیھ في

.4المبرمج أو خطأ شركة الاتصالات أو خطأ البنك الأخر المتعامل معھ

.104–103ابق، ص ذكري عبد الرزاق، المرجع الس-1
.207لبنى عمر مسقاوي، المرجع السابق، ص -2
.89علاء التمیمي، المرجع السابق، ص -3
.58شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص -4
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في حالة ارتكابھ الخطأ غیر العقدي،كما تنعقد مسؤولیة بائع الأدوات التقنیة تقصیریا في مواجھة البنك

و الذي یلحق ضررا بالبنك و ذلك كما لو أخبر البنك بیانات كاذبة عن الأجھزة التي یبیعھا ،

والتي یترتب علیھا إبرام العقد، و یجب على البنك إثبات خطأ البائع لیتمكن من الرجوع ،لھ

.1الأجنبي، كالقوة القاھرة مثلاإلا بإثبات السبب ، و لا یستطیع البائع دفع مسؤولیتھعلیھ

ومع ذلك، فإن ارتكاب بعض الأشخاص لأخطاء قد تنسب للبنك في الظاھر، لا تتعلق بوسائل الدفع الآلیة 

، كانت ناتجة في معظمھا       والإلكترونیة فقط، فحتى وسائل الدفع الورقیة عرفت الكثیر من الإشكالات

عن أخطاء تسبب فیھا الغیر.

.95علاء التمیمي، المرجع السابق، ص -1
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خلاصة الفصل الثاني

و من زاویة واحدة یام مسؤولیة البنك من جانب واحد ألة قنھ لا ینظر لمسأیتضح من خلال ھذا الفصل أ

المتعلقة بمواجھة الأھدافیخلفھ استخدام ھذه الوسائل من مخاطر، ولضمان بلوغ أننظرا لما یمكن ،

ھذا الأخیر من ھذه الوسائل، فقد یقوم الوحید بحمایة وأس البنك المسؤول نھ لیھذه المخاطر نجد أ

ومع ذلك قد تكون ،ھو مطلوب منھ ویعمل كل جھوده لوضع وسائل الدفع لدى أشخاص جدیرین بھابكل ما

یؤدي إلى القول بإلزامیة توحید الجھود بین البنك محل جرائم واعتداءات خطیرة وھو ماھذه الوسائل

.أخرىةجھن ك وزبونھ منلطات من جھة وبین البوالس
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:الأولخلاصة الباب 

، أصبحت مھمة صعبة في ظل الحمایة التي یكرسھا التشریع ن تقدیم خدمة الدفع من طرف البنكیبدو أ

مما یفرض ،للزبائن ومن خلال السلطات الممنوحة لبنك الجزائر كجھة ضبط ورقابة من جھة أخرى

ومع ذلك لا یمكن الحكم على البنوك اتخاذ الحذر قبل وضع ھذه الوسائل تحت تصرف الزبائن،

ز حتى نتطرق لمستوى الحمایة المكرسة عند إدارة ھذه الوسائل والتي تبرعلى نجاعة ھذه الحمایة والرقابة 

نفیذ عملیات الدفع .و درجة تعرض البنك للمسؤولیة عند تبشكل نھائي من خلال معرفة مدى أ

ومبدئیا یمكن الحكم، بالنسبة للبنك باتخاذه مركزا یفوق مراكز جمیع المتعاملین معھ من الزبائن، إذا ما تعلق 

الأمر بارتكاب الأخطاء إزاء الزبائن، وھو ما یلاحظ جلیا عملیا، بحیث تشھد قواعد احترام مصالح الزبون 

ھو مقرر قانونیا، غیابا شبھ تام.لماوالعمل على تقدیم خدمات الدفع طبقا 

وفي نفس السیاق،  فإنھ لا یمكن تحمیل البنك أعباء ھذا التجاھل بمفرده، لما تعرفھ عملیة إصدار وسائل 

الدفع من إغفال للقواعد التي من شأنھا أن تعزز مركز الزبون في ھذا الإطار، حتى ولو اقتصرت        

ھا على المستوى الوطني .على بعض وسائل الدفع المتعامل ب

فغیاب ھذه القواعد لا یشكل خرقا لبعض حقوق طالبي وسائل الدفع أو الراغبین في فتح الحساب 

ضوابط قانونیة فحتى البنوك ذاتھا تشھد الكثیر من المنازعات بسبب حاجتھا الماسة قبل الزبون إلى فقط،

رى، خاصة إذا تعلق الأمر بإدخال وسیلة دفع حدیثة تفصل في حقوق من جھة، والتزاماتھ من جھة أخ

على النظام البنكي، والذي یتطلب ارفاقھا بكل القواعد التي تنظم علاقة البنك مع زبائنھ عند التعامل

في إطارھا ، ومن الخطأ أن تدخل وسائل دفع جدیدة على مستوى البنوك دون معرفة طرق وكیفیة تسییرھا 

لنظم البنكیة المقارنة، فلیس من المنطقي أن نستورد آلیات مادیة جدیدة للإجراء المعاملات من طرف ا

المالیة دون التھیئة القانونیة المسبقة لھا، حتى ولو تم استنباطھا من باقي التشریعات التي بذلت جھود 

في تنظیمھا.     
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البـــــــــــاب الثـــــــــانــــــــي

وسائل الدفع  إدارةمســــؤولیة البنك عن

ذلك ى القضاء مستوىات عللوسائل الدفـــع الكثیر من النزاعــــإدارتھاعند ، وكتصادف البنــــ

الضوء إلقاءمما یستدعي ھذه الوسائلإصدارعرف تعقیدات معتبرة مقارنة بعملیة ھذه الوسائل تإدارةأن

ویلبمختلف العملیات كأوامر التحــــن خلال قیامھملدفع والتي یتعرض لھا الزبونى العوائق المتعلقة باعل

من ھذه الوسائل.غیر ذلكإلىو الاقتطاع، 

ساس أن التزاملا تقتصر على عملیة الوفاء، على أع دارتھ لوسائل الدفك أثناء إن مســــــؤولیة البنــــإلا أ

البنك أن أوامر ذا ما اكتشفالوفاء ذاتھ، إلعدید من الموجبات التي قد تكون أھم منالبنك بالوفاء تسبقھ ا

و تشوبھا بعض لا تتوافر على الشروط اللازمة، أوالدفع الموجھة إلیھ لا تحتوي على بعض البیانات أ

على عدم شرعیتھا، مما و بعد تقدیم معارضة من طرف الزبونأالعیوب التي قد توحي حسب تقدیر البنك

التنفیذ.جراءات معینة قبل یستلزم إتباع إ

ات المفروضة خذ البنك الاجراءلیات الدفع تنفیذھا المباشر دون أوفي الوسط البنكي، قد تشھد بعض عم

شكالات الناجمة تحمیل الزبون كل المسؤولیة عن الإخیر یحاول ین الاعتبار، ومع ذلك نجد ھذا الأعلیھ بع

مكانیة حمایة الزبون لة مدى إالقانوني مسأما یثیر على المستوىعن عدم مراعاة الشروط السابقة للتنفیذ، م

ذعانیة لإثبات نیتھ السلیمة لإتمام العملیة على الرغم من خرقھ مواجھة شخص محترف یستغل عقوده الإفي 

وامر الدفع الصادرة عن الزبون.   المتعلقة بالتثبت من صحة وشرعیة أللقواعد 

لزبائن رتب عنھ وقوع العدید من الأضرار لقد یت،اتھواختصاصاوك لالتزاماتھاعدم احترام  البنأنبحیث 

ذلك كان من اللازم معرفة ىوعلالاحتراز،منقدرىالبنك علتوفر نتیجة خطورة وسائل الدفع وعدم 

الآثارو من الزبائن وتنفیذھا تلقي أوامر الدفعلوسائل الدفع من خلالإدارتھدمسؤولیة البنك عندرجة 

. التعویضثناءقبل وأعة تبمسؤولیة والإجراءات المھذه الالناجمة عن 
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الأولل الفصـــــــــ

ات الدفعمســـــــؤولیة البنــــك عن عدم مراعاة آلیــــــــــ

وسائل إدارةة تلاف المراحل التي تمر عبرھا عملیــــھذه الآلیات باخإزاءك تختلف مســـؤولیة البنـــ

ھذه العملیة بتلقي أوامر من طرف الزبائنإجراءبحیث یقوم البنك قبل ،المرتبطة بھاوالتقنیات ، الدفع

ویكون البنك ملزما في كل مرحلة باتخاذ الدفع،عملیاتبإجراءوسائل الدفع لیقوم فیما بعد حاملي أو 

.قانونیةإشكالاتیتمكن من تفادي وقوعھ في ینة حتىمعإجراءات

ة بالتثبت الاجراءات حسب كل مرحلـة من المراحل، بحیث یكون البـــنك ملزما في البدایــوتختلف ھذه 

ول المفترض رعیتھا، وھو الالتزام الأمن مدى شـــوامر، حتى یتأكد دار الزبون لھذه الأإصــــــن مدىم

ثبات عدم مراعاة البنكإوامر من طرف الزبون، على أساس أن ھذه الأمراعاتھ من طرف البنك عند تلقیھ 

وامر.عدم التأكد من صحة وشرعیة ھذه الألھذا الالتزام قد یثیر مسؤولیتھ في حالة 

وامر وبعد التأكدت لا تقف عند ھذا الحد، باعتبار أن البنك ملزما قبل تنفیذ ھذه الأن ھذه الالتزاماإلا أ

وامر نظرا للإشكالات الناجمةھذه الأالكافیة للوفاء بخرى من وجود المؤونة من جھة أبالتأكدمن شرعیتھا، 

وامر الدفع من طرف الزبائن بالرغم من عدم حیازتھم للرصید الكافي على مستوى البنكعن إصدار أ

لمؤونة .وامر دون التأكد من وجود ات في الخطأ نتیجة الوفاء بھذه الأمما قد یوقع البنك في بعض الحالا،

حالات كثیرة ضرارا في ي الآجال الملائمة لھا، قد یسبب أفوامر الدفع كما أن عدم تنفیذ البنك لبعض أ

وامر وفقا للآجال المحددة قانونا.ة مدى قیام البنوك بتنفیذ ھذه الألللزبائن مما یثیر مسأ
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:الأولالمبحث 

عند تلقي أوامر الدفعالبنك مسؤولیة 

كانت أحد الوسائل المعروفة إذاآلیة الدفع المستخدمة فیما أولدفع حسب وسیلة بایختلف الأمر 

ق الطروومھما كانت الوسائل،كترونیةلورقیة أو ذات طبیعة الإالطبیعة الھذه العملیات ذات ىمستوىعل

ت من أوامر الدفع ھو وجوب التثب،ما یفترض في البنوكنھ فإھذه العملیاتإتمامالمستخدمة في 

.شرعیتھاىومد

الأول:المطلب 

ت من وجود أمر الدفعالتثب

یھ علوقد تختلط ،یخلط البنك في مسألة وجود الأمر من عدمھأنیحدث في بعض الحالات 

إلیھموجھ أمر صریحنھ لیس ھناك في حین أ،دفعبعملیة المأمور بالقیامنھ ان بعض المسائل فیض

للأخرى، فإنھا تطرح بالنسبةلوسائل دفع معینةبالنسبةةكانت مسألة الأمر غیر مطروحوإذا،

.طریقة دفع حسب خصوصیتھا وطبیعتھاأوت في كل وسیلة ى البنك وجوب التثبمما یفرض عل، 

الكتابیة أوامر الدفعت من وجود المسؤولیة عن عدم التثب:الفرع الأول

تنفیذ عملیات في أساسیاكما یعد جانبا ،مشتركا بین مختلف وسائل وطرق الدفعیعتبر ھذا الالتزام عاملا

ھذا الأمر أنإلا،دفع مبلغ معینھ  ببنكإلىمن خلال توجیھ الزبون أمراأن تتم إلایمكن التي لا، والدفع

بالنسبة لوسائلأوامر الدفعت من دفع فیكون البنك مسؤولا عن التثباللعبھ أداةتیختلف حسب الدور الذي

مر الدفع وات من أن التثبیكون البنك مسؤولا عكما ،الخاصة بھاوالأحكامللإجراءاتالدفع الائتمانیة بتنفیذه 

ي ھذه الأوامر إزاء ق، فكیف یكون البنك مسؤولا عند تلسائل غیر الائتمانیة حسب طبیعتھاالمتعلقة بالو

؟ھذه الوسائل
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المسؤولیة عن عدم التثبت من أوامر الدفع ذات الطابع الائتماني  :رة الأولىالفق

تثبتا یجعلھا أكثر حرصا والسند للأمر كالسفتجة و التي تتمیز بھا بعض وسائل الدفع الخصائص إن

.غیر البنوكاص آخرین أشخوإمكانیة سحبھا علىجال طویلة، نظرا لما تحتویھ من آمن طرف البنك،

نھ تطرح العدید من التساؤلات حول التزامات البنك اتجاه طبیعة الائتمانیة لھذه الوسائل فإونظرا لل

ھل یكفي توقیع القبول و؟ بدفع سفتجةایعتبر نفسھ مأمورأنیمكن للبنك متى:الأوامر المتعلقة بھا أھمھا

أو شرط لك وجود نص ، وھل یكفي كذللقول بوجود أمر بالدفعى السفتجةالمسحوب علیھ علمن قبل 

؟بوجود الأمرحكمللمحدد بنك ىالسفتجة بأنھا تدفع لدعلى

بالدفع صریح موجھ من صاحب الحسابللاستنتاج وجود أمرھذه الاحتمالات لا تكفي لاشك أن كل

د الصعیإلزام المسحوب علیھ علىإلىه القانونیة سوىفالقبول لا تمتد آثارلدفع، االبنك للقیام بعملیة إلى

أن النص في صلب نص في حین ، ىمكن تحمیلھ أكثر من ھذا المحتویولاالصرفي بالوفاء بمبلغ السفتجة 

عیین مكان للدفع بالنسبة للحامل.تیعني أكثر من لامعین بنك أن الدفع یقع لدى السفتجة على

لبنكھ في ظل الحكم بوجوب وجود یوجھ أمرا صریحا ، أنصاحب الحسابى علاللازموبذلك یكون من 

بمبلغ السفتجة دون وجود قام البنك بالوفاءإذاویام بعملیة دفع السفتجة المعنیة، یتمكن من القحتىالأمر

ر التي تلحقھ عن الأضرااتجاھھنھ یكون مسؤولا فإ، صاحب الحسابأمر صریح إلیھ صادر عن 

، لا مجال لإثارة مسؤولیة البنكنھ في صورة انتفاء ھذا الضرربحیث أ،ا الوفاء غیر المؤذونمن ھذ

.1إذا كان المسحوب علیھ قد قبل السفتجة ولیس لھ أي سبب یمكن الاحتجاج بھ للتملص من عملیة الوفاء ،

الدفع فإن المشــرع الجزائري جعلھ                بت من أوامر الناتجة عن التثـــــقصوى الونظرا للأھمیة 

من القانون التجاري390فتجة وذلك بموجب نص المادة سالتي تتضمنھا الالإجباریةانات من البیـــــــــ

كون الأمر بذلك مؤكد " لیغ معین قید أو شرط بدفع مبلــــــــىر غیر معلق علأمــ"وھو البیان الثالث 

للمستفیدأي التعبیر الصریح من الساحب في نقل الحق الثابت في السفتجة ،بأداء مبلغ معین2ناجزاو 

لذلك ،الأمرأنھ لم یحدد المشرع صیغة معینة لھذا ، كما المسحوب علیھإلىالساحبویكون صادر من 

.3الأمر بالأداء أو الدفعي تعبیر یفید لغویا معنىاستعمال أیمكن 

متن السفتجة سواء كان المسحوب علیھ نفسھ ىالبنك أن یتأكد من وجود ھذا البیان علىوعلیھ یجب عل

ز في ھذا الخصوص یجب التمییــــــنھ ومع ذلك فإ،للمسؤولیةتعرض وإلا،أو مكلفا من المسحوب علیھ

.46، 45، ص عادل البراھمي، المرجع السابق-1
.ویقصد ب "ناجزا" غیر معلق على أي شرط-2
.26المرجع السابق، ص،المغربيالقانونفيالائتمانوالأداءوسائلأحكاممحمد مومن،-3
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مر ت من أواذا البیان كأحد أسس التثباعتبار ھیثیر إشكال مدىالدفع مما ول ومرحلة بین مرحلة القبـــــــــ

في مرحلة عن عدم التثبت من الأمر حتىیكون البنك مسؤولا ھل ذلك الدفع المتعلقة بالسفاتج ؟ معنى

؟القبول

ضي فإنھا تقالسفتجة بصفة خاصة الأحكام المتعلقة بوسائل الائتمان بصفة عامة ونھ وبالرجوع إلىإ

تھا في فقر390ورد في نص المادة سائل حسب مافي ھذه الوالإلزامیةناتالبیــــاوجوب توافر جمیع ب

یعتد بھ كسفتجة في الأحوال المتقدمة فلا حد البیانات المذكورة بالفقراتلسند من أإذا خلا ا..." :ةالثالث

إكمال نص المادة نجد أنھا تشیر إلى البیانات الاختیاریة عندو"...في الفقرات الآتیة ة المعینـــ

sauf dans les cas"يلما ھو وارد في النــــص الفرنســـ، خلافاالنصظ "إلا" من مع ملاحظة سقوط لفـــ

déterminés".

یترتبمماالصفةھذهعنھایزیلالسفتجةفيالأمروجودانعدامأنالمادةنصمنویتضح

النیةحسنكانولوحاملكلمواجھةفيبھالاحتجاجیجوزالبطلانوھذاالسفتجة،بطلانعلیھ

390المادةقررتھاالتيللأحكامبجھلھأيكابنــــــكانولوحتى،القانونبجھلھحدأیعذرلالأنھ،

الاطلاعبمجردكشفھیمكنوظاھرواضحندالســـــــعیبولأنجھةمناريالتجــــالقانونمن

.1بالدفوعالاحتجاجعدمقاعدةتطبیقفیھایمتنعالتيالاتالحـــإحدىھيوھذهأخرى،جھةمنعلیھ

حكام التي یخضع كام المتعلقة بالسفتجة في ھذا الإطار، ھي نفسھا الأحن معظم الأوكما ھو معروف أ

و لأمره، فالشخص لناجز بأداء مبلغ معین للمستفید أما فیما یتعلق بالوعد ا، لاسیـــــالسند لأمرلھا 

الة، والسند الذي یخلو الذي یتعھد بالأداء ھو ساحب السند، ویلتزم بنفس الكیفیة التي یلتزم بھا قابل الكمبی

لأمروبالتالي لا یكون سندا ،ي قیمة صرفیةون لھ أمن خطأ في ھذه العبارة، لا تكمن ھذا الأمر أو یتضـــ

دم ذكر تسمیة كمبیالةرا لعـن یعتبر بدوره كمبیالة نظألانعدام التعھد بالوفاء فیھ، كما لا یمكن 

ن یكون التعھد مطلقا لكي یكون دفع المبلغ یضا، اشترط القانون أب عدم ذكر المسحوب علیھ أنھ بسب، كما أ

2ا.مؤكد

التأكدالبنكعلىیتعینبحیثالسفتجةعنصدارهإعندالتثبتوجوبعنھمیةأیقللانھألاإ

التأكدالوفاءعملیةفياستخدامھوقبلمرالأبموجبھوجھالذي" لأمرالسند" نموذجنأمن

الجامعي               الفكردارالحدیثة،الإلكترونیةالدفعووسائلالتجاریةالأوراقبندق،أنوروائلطھ،كمالمصطفى- 1
.5، ص2006مصر، الإسكندریة،،

.190المرجع السابق، ص،الائتمانوالدفعوسائلمحمد الشافعي،-2
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الالزامیةالبیاناتیحمللأمرالسندنأيأبھ،الخاصةحكامالأكلمعینسجمالمستخدمالنموذجھذانأمن

.تقدیرقلأعلى

وراقالألنظامتخضعتجاریةورقةیعدلالأمرالسندنأنالدیــاستحقاقعندالبنكیفاجألاحتى

ونظراالتجاریة،الورقةلھذهالقانونقررھاالتيوالقضائیةالقانونیةالحمایةضیاعوبالتالي،ریةالتجـــــا

الناحیةمنیزةمــالھذهعلىحافظةالمـنكالبـعلىزملاالمنھنـفإلأمرندللســــــانیةالائتمــللمیزة

.القانونیة

بیاضعلىوأناقصاالسندیصبحالالزامیةالبیاناتحدأمنلأمرالسندخلوتبینماذاإنھفإوبذلك

كورقةصفتھفقدالسندنأساسأعلىبھ،المتعلقةوامرالأتنفیذوأخلالھمنالتعاملللبنكیمكنولا

1.تجاریة

لمجردحتىالسندفيالواردةاناتالبیـــمنالتثبتعدمعنةللمسؤولیـــالبنكرضیتعـــوبذلك

ندالســـھذابموجبرفیةصــــدعوىقامةإفيالحقمنھالمتضررشخـــصالقدیفـبحیثر،التقصیـــــ

الدینسندوجببمـــالتقاضيعنتلفتخـمزایاذولأمرالسندببموجـضيأن التقـــــاباعتبارلأمر،

صدرأالذيالسببثباتإلىإلأمرالسندبموجبالتقاضيیحتاجلابحیثاء،القضـــــمامأالعادي

وكشوفكالعقودخرىأمستنداتبموجبالدینثباتإلىإالدائنیحتاجولاالسندھذادینالمـــجلھأمن

.الحساب

التشریعیةالجھاتعلىاقتراحتمنھفإالاقتصاديالمجتمعفيلأمرالسندوظیفةتقویةتتمفحتى

الدائنیحتاجلاحیثالسداد،عنالمدینفشلعندتنفیذداةأالنظامیةالناحیةمنیعدنبأ2،الدوللبعض

التنفیذلیتمالتنفیذقاضيوأالمحكمةلىإمباشرةبھیتقدمنماإالمدینضدبموجبھدعوىرفعلىإ

.3المدینعلى

ونيالقانـــــارطــالإلىإیخضععامةكقاعدةنھفإترونيالالكـــمرلأالسندمنللتثبتبالنسبةماأ

العرفواعدلقــــیخضعخاصنصوجودعدمحالةوفيالتقلیدي،لأمرالسندلھیخضعالذيذاتھ

حصريتحدیدغیابطارإفيخطاءالأمنللكثیرالبنكارتكابتوقعیمكننھفإ،ذلكومعالمصرفي

.194ص،نفس المصدر الآنس الذكر-1
.العربيالخلیجدولكـــ-2
مارس14الثلاثاءالدولیة،الاقتصادیةالعربجریدةووفاء،ضمانأداة" لأمرالسند"الحربش،سلیمانبنزھیر-3

2017،www, aleqt, com   .
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البیاناتبھذهیتعلقفیما،التشریعيالفراغإغفالمدىمعھینیتبـــمماالسند،ھذابطبیعةالخاصةللبیانات

.1دونھاالالكترونيلأمربالسندالتعاملیتمنأیمكنلاحیث

.ذات الطابع غیر الائتمانيت من أوامر الدفعالمسؤولیة عن عدم التثب:الثانیةالفقرة 

روف، كما ھو معــــــأداة وفاءكار ھذه الوسائل ببحیث أن اعت،كاتالشیائلوالمقصود بھذه الوســـــــ

الوسائل استحقاق ھذهذلك أن بسبب عدم التأكد من أوامر الدفع، إشكالاتوقوع البنك في إمكانیةمن یزید

سریعة التحصیل أو الدفع دون ترك الوقت أو الزمن الكافي للتأكد ایجعلھ، ممایتم بمجرد الاطلاع

.وجھا ھذه الوسائلممن أوامر الدفع الصادرة ب

تھ أكثر اتجاه حتى تزداد حیطـفي ھذا الإطار، كلابد من تشـــــدید المسؤولیة على البنـــــذلك وعلى

عن الساحب إلى البنك أمرا صادراك الشییتضمن أنبحیث یجب،كاتأوامر الدفع الخاصة بالشی

قیدبأير مقترن ـــیكـون ھذا الأمر غیــــأنویشترط ،غ معیندفع مبلــتباره المسحوب علیھ بباعـــــــ

.2شرط أو

ثبتھمن خلال عدم تھ الزبائن أوامر دفع عن طریق الشیكات توجیإطاروتبرز مسؤولیة البنك عادة في 

من طرف الزبون إلیھلدفع الموجھ لاسیما الأمر بایستلزم وجودھا في الشیك، توافر البیانات التي مدىمن

بحیث تنص ال بالنسبة السفتجة كما ھو الحـــكیالإلزامیة الواجب توافرھا في الشـــمن البیانات هباعتبار

كا ، فلا یعتبر شینات المذكورة في المادة السابقةحد البیاخلا السند من أ" إذا:الإطارفي ھذا 473المادة 

.".نصوص علیھا في الفقرات الآتیة ..المالأحوالفي إلا

.قبساإخطاران الأمر بالدفع یمكن أن یعلق علىكإذاما یثور التساؤل عنھ عملیانجد أ، وفي ھذا السیاق

ة كات الھامة المسحوبالإخطار یستعمل في حالة الشیشرط وبالرجوع إلى الوسط العملي نجد أن 

یدرج ، وقد الحاملبفحص سریع لشخصیةلنقود الكافیة للوفاء أو للسماحفرع صغیر لا تتوافر لدیھ اعلى

أن یمتنع كان  للبنك إلاوإخطار،الساحب بإرسال في دفاتر الشیكات، وبمقتضاه یلزم ھذا الشرط 

.عن الوفاء

.171صالسابق،المرجعالالكترونیة،التجاریةالأوراقالحموري،فتحيناھد-1
.247لمرجع السابق، صامصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق،-2
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حب بذلكطالب الساإذافي حالة ما ، ذا الامتناع أو عدمھ لا أساس لھاالبنك عن ھیقة أن مسؤولیةوالحقــــ

ن یكون مستحق الدفع لدى الاطلاعك یجب أن الشیلأنھ لا یعتبر صحیحا فإ، فائدة ھذا الشرط، فرغم 

.1وكل شرط مخالف ذلك یكون باطلا ، 

تھمسؤولیمن نفي مكن تیحتى، ت من شخصیة كل حامل لشیكن البنك ملزما بالتثبفإ،ولھذا الغرض

الأشخاص إلزامالمشرع علىاب عمل، ولھذه الأسبـــــزبائنالدعاءات من طرف لإ، إذا ما تعرض 

.یثبتوا شخصیتھم بواسطة وثیقة رسمیة أنكات الحاملین للشی

یثبت أنكا للوفاء " یجب على أي شخص سلم شیمن القانون التجاري 484بحیث ورد في النص المادة 

من طرف البنوك رقابة توفیر یجب ذلك " زیادة علىشخصیتھ بواسطة وثیقة رسمیة تحمل صورتھ

ر علاقتھایالمعلومات الكافیة واتخاذ التدابیر اللازمة والملائمة والحذر في تسیمن خلال الحصول على

من النظام المتعلق بالوقایة من تبییض حسب ما ھو وارد في نص المادة السابعة2،مع ھؤلاء الأشخاص

.اومكافحتھموتمویل الارھابالأموال

إلى حمایة المصلحة العامة ،سبب تدخل مجلس النقد و القرض لإلزام البنوك عن طریق ھذا النظامویرجع

من خلالھا بالتي یحمیھا التشریع التجاري لیتم غلق كل الفتحات التي تتسر،جانب المصلحة الخاصةإلى

.أخرىة وأموال البنوك من جھجرائم الاعتداء على أموال الزبائن من جھة 

إذا ما ثبت كات ي تجاوزات قد تحدث عند القدوم إلى صرف الشیة عن أمسؤولووبذلك تكون البنوك ملزمة 

.3كات، وكذا الأشخاص الحاملین للشیة لھا من طرف الزبائنالدفع الموجھأوامرقھا من عدم تحق

ت من أوامر الدفع الالكترونیة : المسؤولیة عن عدم التثبالثانيالفرع

بت مختلفة على نظیرتھا الورقیةإجراءات تثــــــــــتأخذھا تعة ھذه الوسائل جعلطبیـإن

سواء تم التنفیذ،ترونیةتم عن طـریق الأجھزة الإلكـــادرة بموجبھا تمر الصـــلأن معظم الأواوذلك ،

الشروطأنكما ة المتعلقة بھا، و عن طریق الأجھزأ،عن طریق وسائل الدفع الالكترونیة في حد ذاتھا

.248، صنفسھالمرجعبندق،أنوروائلطھ،كمالمصطفى--1
.وتمویل الارھاب ومكافحتھماالمتعلق بالوقایة من جرائم تبییض الأموال05–05من النظام 07المادة - 2
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بالدفع یخضع لالتزامات تأكد أخرىتجعل الأمر لواجب توافرھا في بعض طرق الدفع و البیانات ا

.ھذه الوسائل الخاصة و الحدیثة لقد یرتب مسؤولیة البنوك التي لم تراعي الطبیعةماوھو

من أوامر الدفع المتعلقة باستخدام وسائط مادیة الكترونیةثبتعن عدم التالمسؤولیة:الأولىالفقرة 

، دون علمھ على مبالغ مالیة من رصید زبائنھالأشخاصقد یتحمل البنك مسؤولیة حصول بعض 

استخدام أنلرغم من باجھتھ بالمسؤولیة مواأن صدور بعض الأخطاء عن البنك قد تؤدي إلىإلا

.ي استطلاع البنوك دائمالا یستدعـــھذه الوسائط 

بعض الشروط إغفالمن خلال الآلیةمن أوامر الدفع انالأحیــن عدم تحققھا في بعض إومع ذلك فــــ

بطاقات الدفع .أوالدفع عن طریق بطاقات الوفاء إطارفي ، قد یثیر مسؤولیتھاوالإجراءات

ة دام بطاقات الدفع أو السحب على أمر صادر من حاملھا إلى البنك المصدر بتسویستخانطويبحیث ی

الأمر بالنسبة للأوراق التجاریةوكما ھو ، ن الاستعمال المشروع للبطاقةكل الدیون الناتجة ع

في حالات معینة :الأداءیمكن التعرض على،

بالدفع في ظل غیاب الشكلیة لھذا الأمر في وسائل الأمرھو كیفیة التأكد من ال المطروحالإشكـــــــأن إلا 

.؟الالكترونیةالدفع

، عن طریق الاتفاق مشكلیة ولكنھ منظــــلأیةاقة لا یخضع بالأداء بواسطة البطــــرالأمــــــإن

ال الأموال من الوكیل وھو البنك بالأداء  كوكالة یكون موضوعھا انتقیر الأمرث یمكن تفســـــبحی

بتركیبھ فقط رقم "، أولأمر مطبوعا بتوقیع صاحب البطاقةویكون ھذا ا"التاجر المنخرطإلى المستفید "

."رمزه السري 
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غ معین یكون مسجلا على الفاتورةلـــي أمرا خاص للبنك المصدر بدفع مبفصاحب البطـاقة یعطــ

ن طرف صاحب البطاقة وكل فاتورة موقعة م، یعإضافة أي مبلغ بعد التوقـــوبالتالي لا یمكن ، 

، ویترتب البنك للاستخلاصإلىعندما تقدم الفاتورة ابھ في جانب المدین لحســـد مبلغھا ویقی، تعتبر صالحة

عند قیامھ  أوالأداء عد  التعرض علىیع بابقة ھذا التوقـــــلم یراقب مطإذاؤولیة البنكذلك مســــعلى

.1غیر موقعةتورات بتسویة فا

الإطار.ھذا فماذا عن المشرع الجزائري في ، دفعكأداة یلة نھ وبالنظر إلـــى دور ھذه الوســــإلا أ

من خلال ما صدر بموجب المادةإلا،المشرع لم یأخذ بھذا النوع من الوسائل صراحةأننجد 

بطاقات الدفع والسحب من خلال القانون الإشارة صراحة إلىأنھ تمت كما ،من القانون النقد والقرض69

.24مكرر23مكرر 534التجاري بموجب المادتین 

لتزامات إإلىحتىالإشارةولم تتم ،قدر كبیر من التأطیر القانوني والتشریعيإعطائھابین عدم وھو ما

لسحب یرة الالتزام بتمكین الزبائن من اھذه الأخىك یقع علمع ذلــــــو، لاسیما البنوك، فیھاالأطراف

تعتبر بطـــــاقة "23مكرر 543في نص المادة النقدي من الشبابیك الأوتوماتكیة حسب ما ھو وارد

أو تحویلسحببحبھا وك و الھیئات المالیة المؤھلة قانونا وتسمح لصاالدفع كل بطاقة صادرة عن البنـ

."أموال 

یكون في جمیع الحالات لا،علقة ببطاقات الدفعأوامر الدفع المتك بتنفیذأن التزام البنـــإلا

أو تسویة إفلاسأن الزبون في حالة أو،بأن ھذه البطاقة قد ضاعت أو سرقتما تم التصریح قانونیا إذا

قضائیة .

بالتأكد في كل مرة من عدم تعرض بطاقات الدفع أخرىن البنك ملزم من جھة ومع ذلك فإ

ومع ذلك مكن البنك زبائنھ، القانونيالتصریحتم ما إذاتھترتب مسؤولیتلا حتى،ھذه الحالاتى إل

.التحویلمن السحب أو 

اقةأن صاحب البطــــلاعتداء باعتبار لالدفع لة ت البنك من المسؤولیة عن تعـرض وسیـــــــلفقد یفـ

عنایة ببذل نتیجة التزاماتھ ،ا لدیھیان مودعـفي الكثیر من الأحالأخیربحیث یعتبر ھذا ، لم یحافظ علیھا

.إذا تسبب في تعرضھا للاعتداءطاقة، وبالتالي قد تثبت مسؤولیتھالرجل العادي في الحفاظ على الب

.        354محمد الشافعي، المرجع السابق، ص-1
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رض ھذه الوسائلالتأكد من تعـــنھ كان في استطاعتھ إذا ما ثبت أؤولیة ت من المســـــلفلم یفالبنك أما

سة ائتمانیة تقوم بإصدار البطاقات البنكیة أنھ قام بتنفیذ الأمـر بالدفع وباعتبار البنوك مؤسـإلا،الاعتداءإلى

ولما كانت ، ة من جانبھمى التثبت من الأوامر الصادرلمن خلال القدرة ع، حمایة الزبائنمسؤولة عنفإنھا 

الإجراءات المتعلقة العدید من علىالبنوك تتوفرأن، لابد من ھذه الوسائل سریعة وقابلة للاعتداء بطبیعتھا

.1ت بالتثب

باستخدام الأجھزة الالكترونیةمن أوامر الدفع المتعلقة لتثبت عدم االمسؤولیة عنالفقرة الثانیة:

إتمامھا بالشكل و الطرق عدم إلىالآلیة قد یؤدي الأجھزةبعض عملیات الدفع عن طریق إجراءإن

.أجھزة الكمبیوترإجرائھا على مستوى ت من ھذه العملیات الجاري نتیجة عدم التثب، المطلوبة

عن أوامر التحویل حالاتمسؤولیة البنك في ھذا الخصوص تنتج في العدید من الأن ذلك نجد ىوعل

ات الدفع إنجاز عملیـــــإلىالذي یؤدي حتما ھزة المستخدمة وناجم عن الأجـــــالأو نتیجة الخلل مصرفيال

ویل المصرفي أوامر التحــــــــــلنكون أمام المسؤولیة عن عدم التثبت من من أصحابھادون التأكد

الجزائري في الباب الرابع بموجب القانونوھي طرق الدفع التي تناولھا المشرع ،والاقتطاع

الدفعونظامالمقاصةكنظامخرىالألیةالآالدفعمونظـــ،2005فیفري 6المؤرخ في 02ـ05رقم 

نظمة مجلس النقد وأالقانونوتشریعحسب ما ورد العلى حدى ا یستلزم دراسة كل عملیة ممالمستعجل

.والقرض

والاقتطاع المصرفي من أوامر التحویل تثبتالمسؤولیة عن الأولا :

المستخدمة من قبل البنوك لتحریك الأموال یعتبر التحویل المصرفي إحدى التقنیات المصرفیة 

تتم ى حتوخر،آحساب إلىونقل الأموال من حساب ةصكالمقا،ق القنوات البنكیة المعروفةعن طری

ترام مما یتضح معھ التزام البنك باح،أوامر التحویل من طرف الزبونإصدارھذه العملیة لابد من 

أوامرإلا بإصدارمختلف التحویلات المتعلقة بزبائنھ إجراءبحیث لا یمكنھ ،ھذه الأوامر من خلال التنفیذ

من طرفھم .

.362ص ، المرجع نفسھالشافعي،محمد-1
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ائل وطرق على غرار وســــ، نجد أنھ اريلقانون التجــمن ا19مكرر543ادة المـــوبالرجوع إلى

اعتبره المشرع البیان بل ،بھذا الأمربیانالأمر بالتحویل علىیتضمن أو یحتوي أنیجب ،الدفع الأخرى

الأمریحتوي من خلال نص المادة "في التحویل المصرفي وھو ما یتضح صراحة والأساسيالأول 

:بالتحویل على

القیم أو السندات المحددة ماسك الحساب لتحویل الأموال أو إلى الذي یوجھھ صاحب الحساب الأمر –1
.1القیمة

.م منھبیان الحســـاب الذي یتم الخصـــــ-2

وصاحبھ.التحویل إلیھبیان الحساب الذي یتم -3

.ذتاریـــــخ التنفیــــــ- 4

مر بالتحویل."توقیع الآ-5

من خلال ،ولھ فتح الحساب للزبائنبقتھ الصرفیة وبلأمر بالتحویل بصفاك من د البنـــــــــویكمن تأك

وجب بالتأكدبحیث یبدأ ھذا المـــ،ة التنفیذعملیــــإلىواجب التحقق من ھذا الأمر قبل الوصول القیام ب

وقد تترتب مسؤولیة ، بلھ سلطة تحریك الحساواحب الحساب كان ھو صــــإذافیماالشخص الآمر،من 

الشخص الذي تقدم بطلب فتح الحسابویة ، بھـــفي التدقیق منذ البدایةھذا الإطار نتیجة إھمالھفيلبنكا

بمعني وجود بعض الشبھات،2كما یشمل واجب التأكد كذلك عدم خروج الأمر بالتحویل عن المألوف، 

ھذه الأوامر من طرف الزبون .إصدارالتي توحي بإمكانیة عدم 

تباره وكیل بأجر ، باعج عنھ عند تلقیھ الأمر بالتحویلالتي تنتالأخطاءولھذا یكون البنك مسؤولا عن 

عن الزبون الآمر.

من توافر البیانات لاسیما التأكد، ق من صحة ھذا الأمر من حیث الشكللھذا بتعین علیھ التثبت والتحق

ر فالتزام البنك یقتصـــــ،حل الأمرق من شرعیة ملھ أن یتحقـولیس19مكرر 543لمادة المحددة بموجب ا

حب الحساب أو ممثلھ القانونيوصدوره من صا،التحقق من صحة الأمر في ظاھرهعلى

یانات حد البغیاب أى علىاضیتحقق من صحة الأمر، كأن یتغلمإذا،نھ یتحمل المسؤولیةفإ،ذلكوعلى

.3تحقق من ھویة الشخصالمحددة بموجب القانون أو ال

"الأمر الذي یواجھھ "في النص حیث ذكر في البیان الأول:وجود خطأ-1
.120، صار الجامعة للطبع والنشر،  بیروت، النقل المصرفي، دسلمان بوذیاب-2
.287، ص مدونة التجارة و القانون البنكي، المرجع السابق، العقود البنكیة بینمحمد الفروجي-3



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

154

الإرھابوتمویل الأموالالباب السادس من النظام المتعلق بالوقایة من  تبیض قرهأما وھو 

رید المالیة لبـــــــوك والمؤسسات المالیة و المصالحالبنـــن على" یتعیـــــ16في مادتھ ومكافحتھما

أو وضع الأموال " SUIFT ART، مھما كانت الوسیلة المستعملة "طار التحویلات الالكترونیةإفي الجزائر

1.ما "نھاعنوإلىبالإضافة الآمر بالعملیة و المستفیدمن ھویة دقةتحت التصرف أن تحقق ب

أھمرآخنھ یلعب دورا نجد أ،، فضلا عن دور ھذا التثبت بالنسبة للزبون والبنكنھوعلیھ نجد أ

ب غسیل و الاقتصـــاد الوطني من خلال تجنــــالأمنیتعلق بحمایة باعتبارهمقارنة بالأھداف الأخرى ، 

.أو طریقة الدفع الآلیةھذه الأموال عن طریق

1978ـ01ـ18مھا الصادر بتاریخ المحكمة الابتدائیة الفرنسیة في باریس  في حكأقرتولھذه الأسباب 

ك على البنـ"خاصة في حالة تنفیذ أمر،حیث ورد : لیة الأمر على وجوب تأكد البنـك من سلامة شكـــ

أمر الزبون ولكن یجب المراقبة الشكلیة للتحویل یقوم بھا بناء علىشرعیة العملیات التيمراقبة مدى

.2نكي."الب

منھ ترخیص دائما تضــــإلا أنھ یتمیز عنھ ب،لالتحویــــــصة منھو صورة خافاعما بالنسبة للاقتطـــأ

.جاري للمدین بصفة متكررةك بالاقتطاع المباشر من الحساب الوذلـ،المستفیدائدة من المدین بالأداء لفـ

نالدفع التي یمك، نجد أنھا أحد طرقالآلیةمفھوم أو التعریف الذي عرفت بھ ھذه الض النظر عن وبغ

نات الواجب توافرھا في ھذا الأمرفلت أحد البیاأن البنوك أغما اتضح ، إذان تثور مسؤولیة البنك بشأنھاأ

.لاسیما الأمر بالاقتطاع، 

غرار الأمر بالتحویل و علىا،جمكرر من ق ت543باعتبارھا أحد البیانات المحددة بموجب المادة 

یعتبر البیان الثالث بحیث ورد في نص ،ویل الأموال أو القیم و السنداتن بیان الأمر غیر المشروط بتحفإ

یحتوي الأمر بالاقتطاع : "المادة : 

.من قبل بنك الجزائررقمھ كمرسل الممنوحتھ المصرفیة وكذا اوبیانبالاقتطاعالإشعاراسم مرسل -

بالاقتطاع.والبیانات المصرفیة للمدین الآمر سمالا-

الأموال أو القیم أو السندات.غیر المشروط بتحویل الأمر-

المحول.قیمة المبلغ -

.اعفترات الاقتطـــ-

بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما.المتعلق05ـ05النظام -1
.         217أورده محمد صبري، المرجع السابق، ص 1978-01-18القرار المؤرخ في - 2
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1."بالاقتطاعن الآمرتوقـــیع المدیـــــ

لیة العمـــھذه إجراءعند ، وأن البنك في كل مرةالأمردة في ھذا ارانات الوویتضح من خلال البیــــ

إجراءه عادة لزبائن البنوكقتطاع یتم الأمر بالاأنأساسعلى،بیانات الزبونیكون ملزما بالتأكد من 

أوامرأصحابقلة من حتىأوه زبائن جدد البي تنفیذوالذي یكون معظم ط،تحویلالبالأمرعكس على

.لیتحولباالأمر

روفة ومعـــون سابقةبیانات قد تكـمن طرف البنكمنھا جل البیانات الواجب التأكد أنك نجد لذلــــ

مقارنة مخففا التزام البنك في ھذا الأمر ثرأالبنك ولھذا فانإطار الحساب المفتوح لدىبالنسبة للبنك في 

ل.یتحوالبالأمر ب

جانب ائل معینة إلىأن یتأكد من توافر مســــنوع من أنواع المساءلة یجب للأيیتعرض البنك لاحتىو

ذكرھا:البیانات السابق 

بین الزبون رىخ، ومن جھة أنك وبین الزبون من جھةین البالاقتطاع بإجراءأن یكون ھناك اتفاق على

.والمستفید

.مقابل وفاء الأمر بالاقتطاع إیجادأن یعمل البنك على

یلتزم البنك بحیث یعتبر ھذا الشرط جوھریا والمستفید،بالاقتطاع ضرورة وجود حساب لكل من الآمر

.2بالتأكد منھ قبل تنفیذ الأمر بالاقتطاع

طار نظام المقاصة الالكتروني ونظام التسویة الاجمالي مسؤولیة البنك عن التثبت في إثانیا: 

جراء إلىلجوء البنك في معظم الحالات إوامر الدفع على عملیات تنفیذھا، نظرا للا یقتصر التثبت من أ

المقاصة الالكترونیة للصكوك والسندات والتحویلات والاقتطاعات الاوتوماتكیة والسحب والدفع باستخدام 

.البطاقة المصرفیة

صبح تنفیذ ات الطابع الورقي من تطور بعدما أالدفع ذظام تم تحدیثھ تبعا لما عرفتھ وسائلوھو نـــــ

خرى الإلكترونیة، بحیث تلزم البنوك إلى جانب الھیئات المالیة الأوامر یتم من خلال الأجھزةھذه الأ

ت دواالنظام المتعلق بمقاصة الصكوك وأبالمشاركة في ھذا النظام طبقا لما تنص علیھ المادة السابعة من

الدفع الخاصة بالجمھور العریض.

ق.تجـا .ج.من21رر مكـ543المــــادة -1
.452 - محمد مومن، المرجع السابق، ص451 - 2
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ھا الجــزائر التي تم سحـب الصكـوك علیـوالتي ورد فیھا " یجـــــب على البـــنوك، الخـزینة وبـــرید 

، أن تشارك بصفة مباشرة لیھا السفتجات والسندات لأمر، برید الجزائر، الخزینة) أو التي أرسلت إالبنوك(

ھذا النظام .طارملیات مقاصة وسائل الدفع ھذه في إخر، في عأو عن طریق مشارك آ

ظام ."بغرض الدفـع في إطــــار ھذا النـن تقـــدم ھذه الأدواتول بأیجب علیھم القبـ

إذا ما تعلق الأمر بإجراء مقاصة ،ركة في ھذا النظامملزمة بالمشـان البنوكویتبین من ھذا النص أ

بتوالتثــــلجة والفحص جال المعـاص آتبار أنـھ یھدف بدوره إلى تقلیـباع،إلكترونیة ما بین البنوك

یتم اختزال ھذه المدة إلى ثلاثة أیام ن على أ،قصاه خمسة أیامالعملیة في أجل أأو رفض بحیث یتم قبول 

كإعادة الثقة للزبائن،ھمیةربعون ساعة، إلى جانب أھداف أخرى على درجة كبیرة من الأثم ثمانیة وأ

بعض وسائل فتھلما خل1،موال في الجزائرومواجھة جرائم تبییض الأ، خاصة الشیكات،في وسائل الدفع

لى تزاید حدة ھذه الجرائم .الدفع الحدیثة من آثار أدت إ

في التحقق من صحة أدوات الدفع القانونیة والمقدمة ،ؤولیة البنوك في ھذا الإطاروتبرز مســـــ

ي شكلھا الورقيھا من طرف البنك فادي، والتي یفترض حیازتلى ھذا النظـام في شكل غیر مــإ

ن المعطیات المقدمة في شكل غیر مادي مطابقة للمعلومات من جھة أخرى أخیر، كما یضمن ھذا الأ

.2الواردة في الصكوك والسفتجات والسندات لأمر

نجد أنھا تقوم ،جال عملیات الدفعاعتمادھا مؤخرا في تسھیل وتقلیص آنظمة التي تم وبالرجوع إلى باقي الأ

والتدقیق قبل أي عملیة دفع.مراقبة ساسا على الأ

بحیث یعمل مر بالنسبة لنظام التسویة الاجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل، كما ھو الأ

و الالكترونیةلدفع وفقا لطبیعتھا سواء تعلق الأمر بوسائل الدفع الورقیة أوامر اھذا النظام على تسویة أ

.3نظام الدفع الجزائري یتوافق مع المقاییس الدولیة، مما یجعل 

لسبني ھذا النظام في المنظومة البنكــیة الجزائریة، من طرف مجــیتضح جلیا من خلال توھو ما

والذي یتضمن نظام التسویة الاجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع 04-05للنظام بإصدارهالنقد والقرض 

ARTSلى نظام ارتس مر الدفع التي یرسلھا المشاركون إ" إن أوامنھ 36الذي ینص في المادة المستعجل و

نھ یرفض تلقائیا مر بالدفع مخالفة، فإما یبرز الأتخضع للمراقبة قصد التصدیق من طرف النظام في حالة 

ببعث رسالة للمشارك على الفور...".

یان، الصیرفة الالكترونیة في الجزائر، بحث، المركز الجامعي خمیس ملیانةیت زآیت زیان كمال، حوریة آ-1
.10ص، الجزائر،

یتعلق بمقاصة الصكوك وادوات الدفع الخاصة بالجمھور 2005دیسمبر 15المؤرخ في 06- 05من النظام رقم 08المادة -2
.)2006–04- 23المؤرخ في 26العریض الاخرى (ج ر العدد 

.05زیان، المرجع السابق، صیتآحوریةكمال،زیانیتآ-3
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ن النظام یضع النمـــاذج والرموز المطلـــوب التثبت فإ،علاهراء ھذه المراقبة المنصوص علیھا أجوقبل إ

تستفید ، الذي1ساسا في نماذج الرسالات المقبولة لدى ھذا النظاموتتمثل أ،وامر الدفعمنھا لتنفیذ أ

33المادة وھو ما تضمنتھ،التي یتم معالجتھا من طرف البنوك،وامر الدفعمنھ في حالات معینة بعض أ

ھا نظام لى النظام وفــــقا لنماذج الرسالات التي یقبلـوالتي تنص على " یتم إعداد وإرسال أوامر الدفع إ

ن یحترموا التعلیمات الواردة في مرشد استعمال ولھذا الغرض، یجب على المشاركین أARTS"ارتس"

. "نظام ارتس

یة، وتستفید ووللدفع رمز الأوامر اأن تحمل، حتما أمن نفس النظام على أنھ " یجب34یف المادة وتض

على".ویة أوامر التي تستدعي حجزا مسبقا من رمز لأولبصفة آلیة الأ

ولویةھذا النظام وذلك بتغییر مستوى الأطار في بعض الحالات حریة التقدیر في إوقد منح للبنك المشارك 

2زالة عقبات لوضعیة معینة.و قصد إفي القائمة تحسبا لوجود أي عائق أالمدرج 

المطلب الثاني:

ت من شرعیة أمر بالدفعالتثب

في ھذا الأمر الاخلالات حصول بعض أن ، إلامن وجود الأمر بالدفعأكد البنكقد یحدث وأن یت

الأمریر مسألة قبول ھذا الأمر، قد یثوالتي تثبت شرعیة ھذا ،و غیاب لبعض البیانات الأخرىمن نقص 

الزبون لعدم رضة من طرف اصدور معدلاسیما عن،شرعیتھرف البنك مما یستدعي النظر في مدىمن ط

شرعیة الدفع.

ولویة المقبولة من طرف نظام ارتس المستویات التالیة :الخصوم التي تسقط من حسابات المشاركین تطابق رموز الأ-1
، صافي ارصدة المقاصة 1وامر الدفع لصالح بنك الجزائر مصحوبة بحجز اولویة رقم ، أ1صالح بنك الجزائر اولویة رقم ل

وامر الدفع ، أ2ة وتسلیم السندات اولویة رقم ، صافي ارصدة نظام التسوی2لنظام الدفع للجمھور العریض اولویة رقم 
.04خرى اولویة رقم ، اوامر الدفع الأ03ن اولویة رقم المستعجلة لصالح المشاركین الاخری

، یتضمن نظام التسویة الاجمالیة الفوریة للمبالغ 2005اكتوبر سنة 13المؤرخ في04-05من النظام رقم 38المادة - 2
. )2006-01-15المؤرخ في 02الكبیرة والدفع المستعجل (ج ر العدد 
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وامر الدفع أت من شرعیة التثبالمسؤولیة عن عدم :الأولالفرع 

أن یتثبتلأمره،اب أو عن صاحب الحســــقا حــبالدفع الصادر الأمرىیتلقذيیتعین عن البنك ال

ھیر وسائل الدفع ، كما أن تظساب لأول مرةدع لدیھ عند فتح الحــوب المـصاحب الحساتوقیع من نموذج 

لأوراق من طرف اافتراض عدم تقدیم ھذه الأحیانیر في بعض رقیة للغیر قبل استخلاصھا لدى البنك، یثالو

.الحامل الشرعي

ھیرات التي تعطي ف الأوامر المتمثلة في سلسلة التظشرعیة مختلت من السؤال حول كیفیة التثبمما یطرح 

من صعوبة ومن جھة اخرى نجد انھ بالرغم ؟د آخرك أو أي سنیالشالسفتجة وللحامل حق استخلاص 

شخاص ھا، إلا أن ھناك أوالتي قد تتم دون اطلاع البنك لطبیعت،وامر الدفع الالكترونیةالتأكد والتثبت من أ

انتباه البنك، الأمر خدمون بعض وسائل الدفع الالكترونیة بطرق غیر شرعیة ولمدة طویلة دونكثیرون یست

.وامرالبنك إزاء ھذا النوع من الأشكال مدى مسؤولیة الذي یثیر إ

وامر الدفع الورقیة من شرعیة أالتأكدمسؤولیة البنك عن عدم :الفقرة الاولى

ن معظم ل وسائل الدفع الورقیة، باعتبار أعملیات الدفع من خلاجراء بالرغم من التراجع الملحوظ عن إ

طبیعة خرى ذات اللبسیطة التي قد توفره الوسائل الأراءات اجـالإزبائن البنوك یحفزون سرعة الدفع و

ن خلال الدفع الورقي یجنب البنوك التعرض والوقوع في الكثیر ن التعامل مالإلكترونیة، ومع ذلك نجد أ

على الرغم من الالتزامات الواقعة ت القانونیة المتعلقة بالاستخدام غیر المشروع لھذه الوسائل،شكالامن الإ

دفع غیر مشروعة،طار تفادي الدفع لأوامر على عاتقھ في إ

ائل معروف وواضح بالنسبة للبنكیین طار ھذه الوســـــــفي إصن اجراءات الفحـب في أــویكمن السب

ن من كشف معظم ، تتمكــــوالتي تتطلب تكوین كفاءات ذات قدرة عالیة،الحدیثةمقارنة بالإجراءات 

ا بالنسبة للتثبت من صحة تمامھا عن طریق الوسائط الالكترونیة، بینمإبالرغم من ،غیر المشروعةالعملیات

یجنب البنك ن مجرد الفحص الجید للتوقیع والتأكد من تسلسل التظھیرات قد وشرعیة أوامر الدفع الورقیة فإ

التعرض للمسؤولیة .
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ت من شرعیة التوقیع : التثبولاأ

من البیانات ة، قیع الكترونیاء كانت ورقیة أو تواع سوالتوقـــــیع الوارد ضمن وسائل الدفــــریعتب

مر الدفع من قبل الزبائناصدور أودالواجب الاحتراس منھا من طرف البنوك لاسیما عن

بیعة حسب طالأمر شرعیة ھذا عات من مدىمن خلال التوقیــــ،من التأكديالبنكیتمكن ب أن یجــــبحیث ،

الفحـص القانونیة المتطلبة       إجراءاتوك البنــــإتباعد أن عدم وبالمقابل نجـ، وسیلة الدفع المستخدمة

الأوامرھذه ارإطـعات المقدمة في جل التوقیـــأنثبت ماإذاتھا مسؤولیـیرتب ، الدفعأوامرفیذ قبل تنــــ

.وا بصاحبي الحسابلیسـأشخاصعن صدرتأومزورة أوصوریة 

تأكدعدم أنإلا، اروعیتھافتراض عدم تنفـیذھا من طرف البنك لعدم مشـــــإلىالذي یؤدي الأمر

أضرارإلىرض الزبون تعـــــإلىبالدفع قد یؤدي مرالأ، اعتمادا على ظاھر من ذلكنكالبـــ

ارنةتنفیذ بمقـالقبل لالأقـزما على وعلى ذلك یكـون البنك ملـ،نكلدى البـــالمودعةوالھأمـسرق

مرة من طرف البنك.لأولعند حصولھ على دفتر الشیكات الذي یقدمھ الساحب التوقیع

الوحید عند التثبت من شرعیتھلتزاملا یعد بالا، الفحص للتوقیع من طرف البنكواجب أنإلا

آثار توحي أيمن عدم وجود التأكدبحیث یجب على البنك ،الإطارفي ھذا أخرىتستتبعھ التزامات بل 

.1لتوقیع سابق أومحاء لبیانات معینة ا، كوجود مخلفات عبعدم شرعیة التوقیـــــ

التھرب حد وسائل الدفع، كالسفتجة مثلا أ، الذي یوقع على أخرىنھ لا یمكن للبنك من جھة أكما

البنك ملزم بفحص التوقیعاتأنمما یدل على ،إذا وقع البنك بعد حصول التحریف، من التزاماتھ

.يع علیھا بمناسبة ضمان احتیاطالتوقیأو، التجاریةالأوراقالدفع المتعلقة بخصم لأوامرحتى بالنسبة 

بعض وسائل الدفعىیع البنك علھا توقـالتي ینتج عنـیخرج ھذه العملیات ویوجد مابحیث لا

ن متعات الواردة علىالتثبت من شرعیة التوقیــــــوب الفحص ومما یستدعي وجــ،أوامر الدفعمن دائرة 

.بعاتامتأودیا لأي احتجاج اان البنك نفسھ موقعا تفلو كــــحتىالورقة التجاریة 

1 - Thierry Bonneau, Droit bancaire, 9edition, Montchrestien l’extenso éditions, paris, p385.
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ورد في التشریع التجاري الجزائري سبیل مافي التعامل بوسائل الدفع علىتوقعالتحریف مأنباعتبار

وقع تحریف في نص السفتجة، فالأشخاص الموقعون إذا":والتي تنص على460المادة 

عون علیھا قبل التحریف فملزمون ، أما الموقــمنھ النص المحرفملزمون لما تــضــــالتحریفعلیھا بعد

من خضوع الأشخاص الموقعین على السفتجة للنص د أن العلةما تضمنھ النص الأصلي "  وبذلك نجــب

على التھاون في كشف التحریف الواقع على السفاتج .المحرف یعتبر كجزاء

لھ الكثیر فقد یسبب ،ؤولیة فحسبت من شرعیة التوقـیع من طرف البنـك لا یحملھ المســلتثبكما أن عدم ا

.طرفأياتجاه للمسؤولیةولو لم یتعرض حتىمن الخسائر في بعض الحالات

نھا أشــــین أو تواقیع لیس من یوھمـلأشخاصعات مزورة أو منسوبة یث أن وجود توقیــــــبح

مما یترتب ، عل السفتجةوا توقیعھم الذین وضعخاصالأشــإلزام،الأسبابسبب من لأي

ثبتإذا،التأدیبیةنك للمسؤولیة تعرض البــــــیومن ثم ،1التزامات الموقعین الآخرینصحة عدم علیھ

كانماإذالاسیما ،شكل الورقةأواھرظـفحص یر البنك عن عدم اق راجع لتقصـالأورأن تحصیل ھذه 

البنكي .ببساطة من طرف إلیھممكن التوصل یر و الفعل الوھمي التزو

الحقوقلأشخاص في اابة عن السفتجة نیــــعین على الموقـالأشخاصاتجاه كما یعتبر البنك مسؤولا

التوقیع في نیابتھویثبت ،توكیل منھالب بضرورة حصولھ علىلم یطـالتي تكون لموكلھم المزعوم، إذا 

حدود وكالتھم بحیث یكون البنك النسبة للوكالات الذین یتجاوزوا لأمر باوكذلك الأصلیین،لأشخاص على ا

یع الحقوق المكتسبة للشخص ھھم بجمسؤولا اتجاكان مـوإلا،ھمالب اتجاھھم بالتأكد من عدم تجاوزمط

لمجرد التوقیع الوارد لا یرغب في التعامل معھم الذيالتعامل مع الأشخاصك البنـ، مما یحتم علىالأصلي

علي الورقة التجاریة .

مطابق      أن یوقع بالتوقیع الیكات ق الأمر بالشــتعلإذالا سیما ، وجب على الساحبذلك یستوعلى

التوقیع مقروءإذا ما كان ھذاكالالإشـــبحیث لا یثور ،عھ الموجود لدى البنكوذج توقیلنمــ

احب وقع ما ھو الحكـم لو أن الســـلكن 2،یعھیكـفي أن یكون التوقیــــــع مطابقا لنموذج توقـــ، إذ

البنك ومع ذلك تم قبول الأمر بالدفع من طرف ود لدىع غیر مطابق لنموذج توقیعھ الموجیتوقعلى الشیك ب

؟ھذا الأخیر

من ق.تجا,ج.       393الثة من المادة للتفصیل أكثر أنظر الفقرة الث-1
.230محمد الشافعي، المرجع السابق، ص -2
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، فلا یقتصر فحص مطابقة التوقیع نونیة بالنسبة لجمیع وسائل الدفعالسؤال یطرح من الناحیة القاو 

طالما ،یعص التوقــــلفحـــــضعلابد أن تخـ،یةأوامر الدفع الورقــــتىفحـ،على الشیكات

أوامر الدفع من أصحابھا إصدارإثبات مدىا في التي تلعب دورا كبیرالإلزامیة د البیانات حـأرنھ یعتبـأ

.یینالحقیقــ

تنفیذبعد تبین إذا،لا یمكن أن یتملص من المسؤولیةنك، نجد أن البــالإجابة على ھذا الإشكالما أردنا وإذا

الأمر بالدفع مزورا أو صادرا على الشخص الوھمي أو الشخص آخر غیر أن التوقیع الذي یتضمنھ،الدفع

اس فحصھ ھذه التوقیعات فحصا جیداأســـــتھ قائمة علىؤولیكون مسـصاحب الحساب، وت

على بیاضبعد توقیعھا دفتر الأوامر، كأن یعطي ھذا الأخیر عن الزبونأن الخطأ صادرثبتإذا، إلا

1أحد موظفیھ.إلى

عة التي تتمیز بھا ھذه الوسائل یرا للطبنظف، ل الدفع الالكترونیةوسائإطاركما تطرح مسألة التوقیع في 

صاحبي عن صادرة الدفع الصادرة بموجب ھذه الوسائل، بأنھا البنك التأكد من أن أوامر نھ یصعب علىفإ

استخدامھا من طرف أشخاص على ھذه الوسائل أدى إلىف الواقعیزیأن التزویر و التأمبطاقات الدفع 

.آخرین

رف البنوك للتھرب من طــــــاتخاذھا كذریعةیمكن الطبیعة الخاصة لھذه الوسائل لاأنإلا

نھا المودعة لدیھاعلى أموال زبائــــھل وقوع اعتداءات مما یســـ، التزاماتھا ومسؤولیتھا القانونیةمن 

جراءات مشددة بطاقات الائتمان بإخضاع الفواتیر للإإطارنك ملزما في ولھذا الھدف یكون البــــــ، 

تي تحدالالإجراءاتوغیرھا من ،ع التي تحملھ ھذه الفواتیر مثلاصحة التوقیمن حیث الرقابة على

،غیر المشروع لبطاقة الائتمانمن عملیات الاستخدام 

إعلامھالفاتورة تاریخ مسبق بقیمة النفقات لتاریخ حتى ولو كان مثبتا علىفقد یكون ھذا التوقیع مزورا 

كون مسؤولا عن المبالغ المدفوعة ام البنك بخلاف ذلك یقــــــوإذا،أو الضیاعبواقعة السرقة أو التزویر 

.2الغ طالب الزبون بھذه المبــولیس لھ أن ی

1 - NASSINDROIT BLGSPOT .COM /2014/06 BLOG .POST .9478NT ML LUINT18/04/2015
.230، صالمرجع السابقكمیت طالب البغدادي، الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان المسؤولیة الجزئیة والمدنیة،- 2
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تواطأثبت ائیة، إذاؤولیة الجزالمســــإلىدنیةالبنك زیادة على المسؤولیة المــرض وقد یتع

مقلدةالبطاقة دفع مع التاجـر من خـلال تســـــدید الفواتیر الناجـمة عن قبول الأداء بـالمصرفي

لشبكات ابأمنون الخاص من القان67ھذا الإطار في المادة سي في أو المزورة بحیث نص المشرع الفرنــــ

ا          یوتماشـــ"...اقة وفاء مقلدة أو مزورةكـل من قبل الدفـع عن طریق بطـــــــ"1ع و بطاقات الدفـ

طالما ،كلذلـفي البنوك نجد أن الفـقھ بدأ یـركز على مسـؤولیة موظـسيلفرنـــــون امـع القانـ

إیجاد الوسائل الكفیلة بمنع حالات الغش وكشفھا مھما جادة في ھا أصبحتأنـالبنوكترض في یفـأنھ

.تعقدت

تتحدد المسؤولیات حتىاقات الدفع بصدد بطــنھا آخذة في وضع العراقیل في وجھ المزورینا أكمـ

جد ن، تثبت من التوقیعمسؤولیة البنك عند الإطارواستخلاصا لما سبق في 2،مل التبعاتوتتحـ

كاملة البیانات وأھمھا توقیع إلیھیتأكد من أوامر الدفع الموجھة أنلابد ، لا یكون البنك مسؤولاحتىنھأ

.3الزبون

سؤولیة بصراحة القانون التأكد من التوقیع قد یعرضھ للمـــلإجراءالبنك مالإھـن فإوالالأحـیع وفي جمـ

دنیة ...ملزما بالتضامن بدفع التعویضات المـــ"مكرر526من المادة طبقا لما ورد في الفقرة الرابعة 

القانونیة الإجراءاتبرر أن عملیة فتحھ للحساب تمت وفق لم یما،الممنوحة للحامل بسبب عدم التسدید

لناتجة االتنظیمیةالالتزامات القانونیة و ذاكالتنظیمیة المتعلقة بفتح الحساب، وتسلیم نماذج الشیكات وو 

".ع عن عوارض الدفـــ

من و الذي أطلق علیھ قانون أ1935بر أكتو30والمعدل بقانون 1991دیسمبر 20في 91/1382رقمالفرنسيالقانون-1
.الشبكات وبطاقات الدفع

.368ص، 1993، 02العدد،صدد الوفاء بالشیك حاضر ومستقبلا، المجلة الجزائریة، مسؤولیة البنك بمحمد الحارثي-2
.222تحي الحموري، المرجع السابق، صناھد ف-3
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ھیرات:المسؤولیة عن التثبت من تسلسل التظثانیا 
الإشكالات لایزال یطرح بعض ، لاعتماد على وسائل الدفع الورقیةإن استمرار ا

تتطـــلب فطنة          نجد أنھا یا نھ عملـأإلا،أحكامھارع تنظیم من محاولة المشـــبالرغموالتي

التجاریة أیا تداول الأوراق إطارلاسیما في ، مسؤولیتھاتتحدد نوك، حتىمعتبـــرة من طرف البــ

الذي یدفـع شیـكا نكوھو البــبحیث أن المسحوب علیھ ى شیكا، أو حتد للأمر، سنـكانت الوسیلة سفتجة

من التوقیعات الصادرة لاھیراتمن صحة تسلسل التظقیتحقــــلزما بأن یكون مھیرلا للتظقابــــ

1.عن المظھرین 

من القانون 506نص المادة بموجب،ع الجزائريفي التشریــــراحةصـھذا الحكم یجد تنظیمھ

حة ق من صــــــھیر، وجب علیھ التحقیمة شیك قابل للتظـــھ قیحوب علأوفي المســـوإذا..."التجاري

" ع المظھرین تسلسل التظھیرات ولیس من توقیـــــ

بالتأكد من تسلسل ة الأوراق التجاریة بحیث یلزم البنك في ھذا السیاق بالنسبة لبقیـو الأمر نفسھ 

تجاري لھذا الدھو أن تضمن السنـویة ، بغض النظر على التوقیــع وأساس قیام ھذه الأولــــــراتالتظھیــ

وجھ وعلىالعملیة الصرفیة في الورقة التجاریةیع الموقعین علىقاطع على التزام جمــــدلیلالتسلسل 

.2التضامن

باعتباراحیة الصرفیة یصبح ضعیفا من النـــــــت من التوقیع بالنسبة للبنكبن التثفإ، وعلى ذلك

الأحكام التنظیمیةالنظر عنض وبغلھ،حوبا علیھ مظھرا اعتباره مســـــأن البنك أصبح بالإضافة إلى

یتأكد من أنھ قام أنتفادي وقوعھ أو تعرضھ للمسؤولیة إطارن البنك ملزما في لھذا المركز الصرفي فا

.بالنسبة للبنكأمرینالتجاریة الأوراقھیر ومع ذلك فانھ یترتب على تداول وتظبالوفاء للحامل الشرعي 

تتحقق المسؤولیة الةففي ھذه الحـ،ولھااوقع التزویر في الورقة قبل تدإذا: الأولىالحالة ففي

.بالنسبة للبنك 

.3املھقام بالوفاء لحـإذاك ت مسـؤولیة البنـتثبفلا،التزویر بعد تداول الورقةقع وإذا: الحالة الثانیةأما 

.47، صالمرجع السابق،عادل البراھمي-1
.44راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس و التسویة القضائیة، المرجع السابق، ص راشد- 2
.221، ص ھد فتحي الحموري، المرجع السابقنا-3
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صیل قیمة بتحــــالأمرلق تعــــإذایرات ھلسل التظتأكد من تســـاسبة الوقد تثار مسؤولیة البنك بمنـــ

بنائھم قصد استخلاص كات للأثیرا ما یدفـع الزبائن الشیـك، إذلاسیما تحصیل الشیكاتالأوراق التجاریة، 

ھذه الورقة لیس بالحامل الشرعي الأسباب كأن یكون مقدم دون وفاء لسبب من إلیھمقیمتھا ولكن ترجع 

ھذا الرصید بعد  قبولھ لتحصـــــیل البنك عدم كفایةاكتشفإذاإلا،رصید الزبونكفایة ك عدم لبنأو یثبت ل

بسحبھابحقھعدم الوفاء طرف الزبون بحیث یحتفظ البنك عندمنإلیھكات أو السفتجة المقدمة شیـــــ

.1عكسیاویقیدھامن حساب الزبون

اوامر الدفع الالكترونیة شرعیةعدم التأكد منالفقرة الثانیة : مسؤولیة البنك عن

وامرالأھذهتنفیذزاءإالبنكدورتحدیدفيیكمنطار،الإھذافيالبنكمسؤولیةمدىعنالبحثنإ

خلالمنالعملیاتببعضالقیاممنھتمكنـدفعلوسائلالزبونتصرفتحتوضعھمنالرغمفعلى

وسائلتعرفھاالتيالطبیعةھوادائمـــوالسبب،محدودةتظلمھمتھنألاإذاتھا،الوسائلھذهاستخدام

بصفةالبنكدورلغاءإیمكنلانھفإذلكومعالتنفیذ،وشخصیةالسرعةتتطلبوالتيالالكترونیةالدفع

.بعدعنالعملیاتلھذهمتتبعایبقىبحیثمطلقة،

البنكیةالبطاقاتطریقعنالدفعشرعیةمنالتأكدعدمعنالمسؤولیة: ولاأ

تعفیھالالكترونیة،الدفعبطاقاتصدارإطارإفيالتعاقدعندشروطایضعالبنكنأنجدعادة

فاءعـــــــإیمكنلانھألاإالوسائل،ھذهتتعرضتزویروأسرقةوأاعتداءأيعنالمسؤولیةمن

یلتسھـــــعنھیترتبمما،البنكأخطــــفیھابتیثـــــقدوالتي،الحالاتمنالكثیرفيمسؤولیتھ

بالفحصالحالةھذهفيتتعلقلاالبنكمسؤولیةنأكماة،المشروعــــغیرعالدفـــــروامـأفیذتنــــــــ

تسلیمھاقبلحتىوأالبطاقةصدارإمنذخطأأيالبنكرتكباماذافإالتنفیذ،قبلالعملیةمندوالتأكــ

.للزبون

:الدفعشرعیةعدمالىحتماتؤديوالتيالبنكطرفمنالمرتكبةخطاءالأبینومن

.365، ص السابقمحمد الحارثي، المرجع -1
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السريالرقمریةســـعنالمسؤولیةالبنكیتحملثبحیـــللحامل،البطاقةلیمتســـوكیفیةطریقة

یقومنأالبنكعلىیجبالالتزاملھذاتنفیذاولیھ،إالبطاقةتسلیمثناءأللحامللاإبإفشائھقومیـــــفلا،

یصعبوبالتالي،والفقدللسرقةتتعرضینأالبریدبواسطةلھیرسلھاولاشخصیا،للحاملالبطاقةبتسلیم

تقومثمومنالغیر،طرفمنالبطاقةاستخدامعنھیترتبالذيمرالأذلك،معرفةالبنكوأالحاملعلى

الغیرقبلمنالبطاقةبواسطةالمنفذةللعملیاتبالنسبةالبطاقةسرقةوأفقدحالةفيالمدنیةالبنكمسؤولیة

صلاأیتسلمھالمنھأاعتبارعلىخیر،الأیتحملھاولاللحامل،ارسالھاثناءأالبطاقةعلىاستولىالذي

1.البنكطرفمن

بطرقالدفعبطاقاتاستخدامعنمسؤولیةللالتعرضتتفادىوحتىوكالبنـمعظمنأجدنـــولذلك

فغالبا،لحاملھاالبطاقةتسلیمعلىقاطعیلدلــــعلىحصولھاعلىتحرصمشروعة،غیر

تنصماوھذا،لیھأرسالھاإدونحاملھالىإالمصدرةالمؤسسةمنمباشرةلیمالتســـــیتمما

البنكمسؤوليحدأبحضورعلیھابالتوقیعالبطاقةصاحببالتزامتقضيحیثالانخراطعقودبعضعلیھ

2.لھیسلمھاالذي

التزویروأالسرقةتكانـسواءللاعتداءالوسائلھذهبتعرضمھعلــخلالمنالبنكأخطـــیبرزكما

مسؤولیةلتكونالوسائل،ھذهاستخدامعلىالقدرةعدملىإیؤدينأنھشأمنموقفیتخذلمذلكومع،

محكمةقضتبحیثالواضح،البنكھمالإبسبب،مباشرةغیرمسؤولیةالحالةھذهفيالبنك

ومسؤولیتھالمصدرالبنكطأبخـــــ1991اكتوبر08فيالخصوصھذافيةیالفرنسالنقض

الموضوعةالفنیةائلســـالوكلاستخدامھملعدوذلكالمسروقةالبطاقةبواسطةالمسحوبةالغالمبـــــعن،

3.السرقةبواقعاخطارهبمجردللبطاقةجدیدالاستعمــأيلمنعتصرفھ،تحت

الدفعائلســـلوبالنسبةقائمھوماخلافعلىمباشرة،غیرتكونطارالإھذافيالبنكمسؤولیةنأوبما

العملیةھذهشرعیةمنوالتأكدالفحصعلىالبنكمسؤولیةمدىحولیطرحشكالالإنفإالورقیة،

مسؤولیتھیثیرمما،البنكيرفالعـــــمستوىعلىالمعروفةوالخطواتالاجراءاتلنفسبقاطـــ

ینظمخاصتشریعغیابظلفيالجزائري،التشریعفيكثرأیبرزالذيشكالالإوھو،المباشرة

.الوسائلھذه

العربیةالامارات،)النشرداردون(الاولى،الطبعةالالكتروني،الدفعبطاقاتالمرزوقي،محمدمختارمحمدقدریة- 1
.173ص،2009المتحدة،

.334صالسابق،المرجعالشافعي،محمد- 2
.175ص،نفس المصدر الآنس ذكرهالمرزوقي،محمدمختارمحمدقدریةمؤلففيالحكمھذاالىمشار- 3
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مسؤولیةنأنجدعنھاالناجمةلاقاتوالعـــالدفعببطاقاتالمتعلقةالعملیاتفيالتدقیقخلالمن

اتجاهیكونلاكالبنـــالتزامنأباعتبارفحسب،البطاقةتسلیمطارإفيالمرتكبةخطائھأعلىتقتصرالبنك

والفحصالرقابةتتطلبالتجارمعالزبائنیجریھاالتيالعملیاتتىفحـــفقط،البطاقاتحامليالزبائن

توقیععلىالرقابةفيھمالھإحالةفيللبنكالمدنیةالمسؤولیةقدتنعــــبحیثالبنك،طرفمنوالتأكد

التاجر.قبلمنلیھإالمقدمةالشراءفواتیرعلىالمدونالحامل

سرقةوأبفقدانالحاملقبلمناخطارهبعدخاصةالفواتیر،علىالموضوعةالتوقیعاتبفحصیلتزمفالبنك

الرقابةاجراءاتباتخاذملزمغیرنھبأیدفعنأنك البـــیستطیعولاالسري،برقمھامقترنةالبطاقة

تؤديالتيالحدیثةالاتصالوسائلتوفرظلفيخاصةالفواتیر،ھذهتحملھالذي،التوقیعصحةعلى

كافةباتخاذالبنكیلتزمحیثالتاجر،منالواردةالكشوففيتغییردونالنفقاتیمةبقــــــالوفاءلىإ

والفوائدالالكتروني،الدفعكبطاقةالحدیثة،الوفاءوسائلدارةإروراتضــــبینللتوفیقاللازمةالاجراءات

1.للعملاءالوسائلھذهتحققھاالتي

دى لكتروني ھو نفس نموذج توقیع الحامل المثبت لفالأصل أن التوقیـــــع المثبت على بطاقة الدفع الإ

ن یطابق نموذج ن التوقیع على الفاتورة یجب أورة، فإخیر من صحة الفاتالجھة المصدرة، وحتى یتحقق الأ

ن یتحقق من التوقیع على الفاتورة یطابق لمقابل یقع على التاجر التزام بأاتوقیع الحامل المثبت لدیھ، وفي 

قضت محكمة ، وقد 2حتى لا یتعرض لمخاطر رفض الوفاء من قبل البنك،التوقیع المثبت على البطاقة

موذج تحـــمل توقیعا مقلدا أو مزورا مختلفا عن نـــــؤولیة البنك عن وفاء فواتیراستئناف باریس بقیام مســــ

ذا الفحص لتمام مقاصة ھـــــن كانت الظروف لا تمكنھ من القیام بدیھ، حتى وإتوقیع الحامل المودع ل

.3لیا الفواتیر آ

الحیطةتتطلبھانـــــألاإالالكترونیة،الدفعلوسائلالمختلفةبیعةالطـــمنبالرغمنھأنجدلذلك،ونتیجة

طارھاإفيالبنكالتزامنأبلالورقیة،الدفعلأوامربالنسبةھوكماالشكلبنفسوالفحصوالحذر

.علیھاالحصولوسرعةمبالغ،منالعملیاتھذهتحتویھلماقومعمــــدقأبشكلیكون

.177صنفسھ،المرجعالمرزوقي،محمدمختارمحمدقدریة-1
مجد حمدان الجھني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابقأ- 2

. 103، ص
. 103، صالمرجع السابق، الجھنيحمدانمجدأشیر الیھ في مؤلف أ-3
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الالكترونيالتحویلطریقعنالدفعشرعیةمنالتأكدعدمعنالمسؤولیة: ثانیا

ویلالتحـملیاتعـیتولىالبنكنأببسبـــلیة،الآھذهطارإفيللمسؤولیةنكالبـــتعرضحتمالایزید

طاءخـالأوقوعنسبةمنیرفعالذيمرالأالمستفید،الشخصوأالعمیلالشخصتدخلدونبمفرده

.بالتحویلمرالأمشروعیةمدىمن حصوالفـبالتأكدمرالأتعلقماذاإالبنكرفطــــــمن

لیصبحرفي،المصــالتحویلطریقعنتتمموالالأیضتبیـــــجرائممعظمنأدنجــخرىأجھةومن

ةخلیــبتبلیغالعملیة،لإتمامزمةلاالوالاجراءاتالشروطتوفرمدىفحصجانبلىإمكلفكالبنـ

جرائماربةمحــبإجراءاتالقیامتتطلبشبھةھناكتكانـــماذاإ،بالعملیةیتعلقمابكلالماليالاستعلام

.موالالأتبییض

لاحظماذاإبحیثفحص،لةمسأمنعوســأالعملیةھذهطارإفيالبنكدوریكونذلكوعلى

موالالأمصدرحولاستعلامھمرالأاستوجب،مشروعمحللىإاستنادھاعدموأالعملیةفيتعقیداالبنك

تبییضمنبالوقایةالمتعلق01-05رقمالقانونمنالعاشرةالمادةبموجبلیھإالاشارةتمتماوھو

. ومكافحتھماالارھابوتمویلموالالأ

تستندلانھاأتبدووأمبررةغیروأعادیةغیرالتعقیدمنظروففيماعملیةتمتذاإ"فیھاجاءبحیث

المالیةالمؤسساتوأالمالیةالمؤسساتوأالبنوكعلىیتعینمشروع،محللىإوأاقتصاديمبررلىإ

المتعاملینوھویةیةلالعممحلوكذاووجھتھاموالالأمصدرحولالاستعلامخرىالأالمشابھة

"....الاقتصادیین

مثلوصولنأالبدیھيفمنالاجراءات،ھذهمباشرةعندبالسریةطارالإھذافيالبنكیلتزمكما

التملصاسالیبلاستخدامالفرصةسیمنحھمالعملیاتھذهعلىالمقبلینشخاصالألىإالمعلوماتھذه

ویحفظسريتقریریحرر"...اعلاهالمذكورةالمادةنفسمنالثانیةالفقرةأقرتھماوھوشبھة،يأمن

."القانونھذامن22الى15منالموادبتطبیقالاخلالدون

؟وامرالأھذهیةشرعــمدىمنالتأكدفيبدورهكالبنـقیامعدمشكالإطرحیــــــلذلك،ونتیجة
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یتوقفذلكنإف،لمشروعیتھاالمدققالفحصدونالعملیاتھذهفیذبتنـــــالبنكقیامحالةففي

باعتبار،القانونیةالناحیةمنشكالإيأعنھایترتبولمالعملیةتمتماذاإحداھماإفرضیتینعلى

ظھورعدمخرىأجھةومنالبنك،جانبمنتقصیروأضرريألىإیتعرضوالموالمستفیدالزبوننأ

.العملیةھذهتمامإمراحلحولشبھاتيأ

نكالبـــــمسؤولیةمدىفيالبحثیستدعيالمزوربالتحویل للأمرالبنكتنفیذفيفتكمنالثانیةالفرضیةماأ

.التنفیذقبلالمشروعیةمنللتأكداللازمةالاجراءاتاتخاذهعن

متحكــــــبحیثبعیدة،نواتســــمنذمرالأھذافيالفصلحاولنھأنجد،الفرنسيالقضاءلىإوبالرجوع

نقلینفذالذيالبنكنأ1930الثانيكانون28بتاریخالصادربقرارھاالفرنسیةالنقضمحكمة

اللازمةبالتحریاتیقملمذاإارتكبھالذيمالھـــــالإمسؤولیةملیتحــــمزور،دعيعنصادر

تؤديولالیھإبالنسبةمیسورةكانتالتحریاتھذهنوأمریبةبطریقةمحرررمــــالأنأرغم

.1تأخیرلىإ

صحیحالتحویلمرأتلقى،نھأیثبتنأالتحویلمرأنفذالذيكالبنـــعلىبیجـوبذلك

یتخلصلكيالبنكعلىوجبمزوراشخصامنمرالأتلقىكانذا،فإصفةذيشخصمن

الســــــببكانھمالاإوأطأخـارتكبتابعیھحدأوأالعمیلنأیثبتنأ،التنفیذمسؤولیةمن

. الخطأفيھووقوعھفي

المحفوظبالتوقیعبمقارنتھالتحویلمرأعلىالموجودعالتوقیـــتطابقمنیتحققنأالبنكعلىیجبكما

المستفیدبنكيأالمزور،بنكمسؤولیةماأالخطوط،علمفيمتخصصایكوننأالبنكمنیطلبولالدیھ

وتأسیسنطاقھ،فيھاكشفـویمكنالحسابفتحرافقالخطأكانذاإتثارنأفیمكن،واحتیالاادعاءا

التدقیقعدمعنالمسؤولیةنحوالاجتھادتوجھماوإنـالاستعمال،قاتیتحقموجبعلىلیسھناالمسؤولیة

.2المزوربنككدیأالذيمرالأالحساب،فتحعندالمسبق

ارتكاب جرائم تبییض الأموال وتمویل الارھاب، فإن البنك لیات تسھل ولما كانت طبیعة ھذه العمـــــ

طارا سامیا مراسلا لخلیة معالجة الاستعلام المالي، یفحص ویتأكد من درجة مسؤول في إطارھا بتعیین إ

الاجراءات المطبقة في ھذا المجال.موال ویسھر على تنفیذ طابقة   في مجال مكافحة تبییض الأالم

.  127صالسابق،المرجعیاب،بوذسلمانمؤلففيلیھإمشار- 1
.128، 127ص،نفس المصدر الآنس الذكر-2
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ام المتعلق بالوقایة ظمن النـ18ا لما ورد في نص المادة زام طبقبتنفیذ ھذا الالـــیكون البنك ملزما و

یجب على البنـــوك والمؤسسات :" رھاب ومكافحتھما والتي تنص علىمن تبییض الأموال وتمویل الإ

لمطابقة      مسؤولا على اطارا سامیا د الجزائر أن تعین على الأقل إوالمصالح المالیة لبریــــــــالیة المـــــ

بصفتھ مراسل لخلیة معالجة الاستعلام المالي ;رھابال مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإفي مجـ

المطبقة في مجال مكافحة تبییض الأموال وتمویل على التقید بسیاساتھا واجراءاتھا ویكلف بالسھر

رھاب...". الإ

بإعداد وتحریر تقریر سنوي یرسل إلى اللجنة س المادةمن نفـم البنك حسب الفقرة الثانیةكما یلتز

لى جمیع وم بھا المسؤول المكلف إت التي یقـــــــع الاجراءان یتأكد من ابلاغ جمیـالمصرفیة بعد أ

في مجال خطاره من طرف المسؤول بالمطابقةبتبلیغ كل موظف وإفي نفس الوقتالمستخدمین، والسماح 

ي عملیة محل شبھة .  مكافحة تبییض الأموال بأ

البنك لمعارضة الزبون للأمر بالدفعالثاني : المسؤولیة عن عدم إذعانالفرع

أن التشریع إلا،ة للرجوع فیھا من طرف الزبائنیــــبلغیر قاأنھاھو ، إن الأصل في أوامر الدفع البنكیة

للزبائن للاعتراضة دودحاولوا ترك فرص محـــــ1،الجزائري ومختلف بعض التشریعات الأخرى

وجب ستثناءات المنصوص علیھا صراحة بمـبعض الاوضعمن خلال ،الدفع الصادربعن الأمر 

عامل ، امل عدیدة أھمھا (عامل الوقتعوبسببباختلافھا من وسیلة دفع للأخرى تتمیز التي وع،التشری

قیام  ون عن الدفع ھو مدىول اعتراض الزبــالقائم حالإشكالأنإلا).الخ الرصید ...إلىسھولة الوصول 

ود المعارضة .عن وجـــولیتھمسؤ، و مدىد انتفاء المعارضة عن الدفعمسؤولیة البنك عن

وجود معارضة عن الأمر بالدفع من طرف الزبوندمسؤولیة البنك عنى : مدىالفقرة الأول

صیر والتقالأخطاءإلقاء الضوء علىلابد من ، أوامر الدفعإلى مسؤولیة البنك عن تنفیذقبل التطرق 

.اقانونالتنفیذ المقررة لھ حق الزبون في المعارضة علىلالبنك الذي قد یترتب عن عدم مراعاة

ة من جانبھمأوامر الدفع الصادرلبات زبائنھ المتضمنة اعتراضا علىبحیث یلتزم البنك بالإذعان لط

.یرخصھا القانون أسباب، إذا ما اتضح أن اعتراضھم مبنیا على

من مدونة التجارة المغربیة.313-317- 271التشریع المغربي، المواد -1
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ان ھذا الاعتراض خاص بوسائل سواء كـــ، تختلف فیما بینھااد تكـأسباب الاعتراض عن الأداء لاو

یاع الأداء في حالة ضــالاعتراض علىكانیةإمــــالمشرع الجزائري على، فقد نص الآلیةالدفع الورقیة أو 

لق إذا ما تعــــالاعتراض إمكانیةوھي نفس الأسباب التي یخص بھا المشرع ،حاملھاإفلاسالسفتجة أو 

.ك الأمر بأداء شی

أو سرقة البطاقة الأداء بسبب ضیاعىلتعرض علابذلك لیكتسي ،وھو نفس الحكم بالنسبة لبطاقات الدفع

إذا صرح بھذا التعرض في الوقت مل المسؤولیة یتحــــبالأداء لاالأمرن صاحب للأ، أھمیة كبرى

البنك إلىما بعد قل فیـــــــتوتن، دود تاریخ التصریح بالتعرضقائمة في حسؤولیة المناسب لتبقى المـــ

قد یكون ، سلوكھ السابق من كل خطأالمستفید تطھیروم بھا الزبون أوقعن المعارضة التي یوبذلك یترتب

.نكوزیع المسؤولیة بینھ وبین البـــموجبا لت

للبنك وبدایة من تاریخ تبلیغھا، أ بھار، أن یقضي بأن المعارضة تبـــالمشرعیتوجب على كان وعلى ذلك 

ى مجرد وجود اعتراض علویكفي بناء ذلك تبرأ، ذمة البنك فالحق أنھا لاذمة المعارض تماما، أما

وھو نفس لة الدفع، وسیــــــــــیاع أو السرقة من ظاھرمدى وضوح الضــــــفي ، دون الخوضعلى الوفاء

فعند قیامھ، عند ضیاع أو سرقة ھذه البطاقة، اقة الدفععارضة في مادة بطھ المـم بوالذي تقلتطھیريالدور 

.سؤولیةیصبح صاحـــــــبھا في حل من كل مـ، المصدر للبطاقةضة بین یدي البنك المعاربوضع 

بتبلیغ حادث قام بدوره إذا،یستطیع البنك أن یدفع عنھ المسؤولیة الناجمة عن استعمال ھذه البطاقةكما 

بحیث یبقي البنك متحملا لكامل المسؤولیة الناجمة ،المزودین المتعاقدین معھالضیاع أو السرقة إلى

المزودین محادثة غایة إعلامقة بدایة من تواصلھ بالاعتراض إلىعن الاستعمال غیر المشروع للبطا

.1السرقة و الضیاع ب

كما ھو الأمر بالنسبة للشیك ،الأداء بالبطاقةسمح بالتعرض علىيویتضح بذلك أن المشرع التجار

یملك القضاء وحده أین،المسؤولیة وحدوث منازعة بنكیةأنھ قد یقوم الاختلاف عند قیامو السفتجة، إلا

ر مشروعیة غیر مشروع، في حین یبقى تقدیـــالوفاء مشروعا أوإذا كان التعرض علىسلطة تقدیر فیما 

2. ة لھذه البطاقةربواسطة البطاقة خاضعا للسلطة التقدیریة للمؤسسة البنكیة المصدالتعرض على الأداء

.48، صعادل البراھمي، المرجع السابق- 1
.358-357الشافعي، المرجع السابق، ص محمد-2
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تنجم منازعات قضائیة عدیدة ،مر بالدفعالأان البنك لتعرض الزبون علىعدم إذعـــویشھد أمر

ھ بأن ھذا الاعتراض صادر طبقا للأسباب علمــــرغم ، فیذ البنك للأوامر الدفعتنـــــعن معظمھافي 

.ستدعي ھذا التعرضتتثناءات التي ما توافرت الاســــــ، إذادھا القانونالمشروعة التي یحد

رات یجد ھذا الأخیر الثغلا، حتىكع عدم تحدید إجراءات تبلیغ البنـــاب على المشرنھ یعـــــإلا أ

أسبابىمن زیادة علوالذي تضــــخلاف التشریع المغربي، علىص من المسؤولیةتمكنھ من التملــــي تلا

الواجب اتخاذھا من طرف الزبون عند ضیاع دفتر ة القانونیـــــــالإجراءاتدفع، بالالأمرالتعرض على

لح الأمن ووضع نسخة من المحضر لدى البنكمصاىلدیاع في التصریح بھذا الضـــــوالمتمثلة الشیكات 

.الأخیر العلم الكافي لھذا مما یدل على

عن قضاء 11/06/2013ر بتاریخ دالصا3213/2013صدر القرار رقم وفي ھذا السیاق، 

الإجراء الذي قامت بھ العارضة والمتمثل "نقضي بأیوالذي ، 1ناف التجاریة المغربیةمحكــمة الاستئـــــ

الأداءالأمنیة، وفتح محضر ووضعھ لدى البنك ھو بمثابة تعرض علىالسلطات في التصریح لدى

یام بباقي الالتزامات دون أداء الشیك والق، لةالإجراءات القانونیة للحیلوتخاذباتقوم المؤسسة البنكیة حتى

ار تعرض إطـــــقانوني في إجراءولم تتخذ أي تقم بواجبھاة لمحیث أن المؤسسة البنكیـالملقاة على عاتقھا،

2."أداء الشیكات المذكورةالعارضة على

إتباعف على تقـــــلا،الأمر بالدفععلىبونھعرض زفیذ تتنــــإطارمة البنك في أن مھـــكما

اء الشیكات المسروقة مقابل وفعدم تمكین المستفید من الحصول علىوالتي تتعلق باللازمة الإجراءات

.أو الضائعة 

لھ بشروط تبلیغ بإصدار تعرضھ عن الدفع شفاھھ لجھما قام الزبونإذاقوم مسؤولیة البنك فقد ت

التزامھ ریقة تقدیم ھذا الاعتراض بناء علىوكان یفترض في البنك أن یعلم الزبون بط، ھذا الاعتراض

إزاءزبائنھا بوضعیتھم وتعلم، بطریقة دوریة، ..."المذكورة سابقا1مكرر119الوارد في نص المادة 

".بالبنك البنك وتلزم بتزویرھم بكل معلومة مفیدة تتعلق بالشروط الخاصة 

احب بسبب مع الإشارة إلى أن البنك لم یقم فعلا بأداء قیمة الشیك إلا انھ لم یبرر ذلك بسبب السرقة وإنما أرجع الشیك للس-1
.أشھر 6زبونھ من استعمال دفتر الشیكات مدة تناھز عدم كفایة المؤونة وحرم

2014،، الدار المغربمطبعة دار النشر المغربیةقود البنكیة على ضوء العمل القضائي،، منازعات العحسین العفوي-2
.235، ص 



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

172

كیة بعدم قیــــامھا بتقدیم وحیث أن المؤسسة البن...أعلاه: "إلیھالقرار المشار إلیھار وھو ما أشـــ

تكون الشیك المسروق...مما  توذلك بنصحھ بتقدیم تعرض كتابي علىافي لزبونھا ح الكـــالنًصـــــــ

1."ره ...ھذا الضرر ویتعین علیھا جبمسؤولیة عن معھ 

غفال البنكائن لأحد الأسباب وافتراض إوجوب إصدار اعتراض من طرف الزبــــلأھمیةرا ونظــــ

عتراضن مســـــؤولیة البنك عن ھذا الإوان، فإذا الاعتراض أو الادعاء بفوات الأفي معظم الحالات لھ

رض البنك للمسؤولیةوإنما قد یتعــــعلى مستواه فحسب،لدفع المقدمة وامر ا، لا تقف عند معالجة أ

.طار نظام المقاصة الالكترونیةفي إوامر الدفع الجاري معالجتھا إزاء أ

راض الزبون، في حالة تعرضذعان لاعتبنك مشارك في ھذا النظام رفض الإنھ لا یمكن لأيأبحیث 

و للأموال المودعة لدى البنك، ولھذا الغرض عمل أیلة الدفعسخیر لأي اعتداء أو تزویر أو سرقة لوھذا الأ

ة عن الزبون عتراضات الصادرھذا النظام بأخذ الافيمجلس النقد والقرض على الزام كل بنك مشارك

ن اغفال البنك لھذا الاعتراض قد یمس اس أعلى أســـــــ،وامر بعین الاعتبارأثناء معالجة ھذه الأ

و وسائل الدفع الاخرى . لمقاصة المتعلقة بالصكوك أاجراء اخرین عند بالمشاركین الآ

في مادتھ السادسة عشر على وجوب تحمل كل مشارك في ھذا النظام 06-05ولھذا الغرض نص النظام 

الاعتراضات الخاصة بزبائنھ بحیث ورد فیھا " كل مشارك مسؤول عن معالجة الاعتراضات التي تصدر 

عن زبائنھ المقدمین ".

المشاركین المنضمین لھذا النظام، لا یعني تدخل مشارك في الاعتراضات المقدمة من طرف ن تعددذلك أ

بنك لمعالجة الاعتراضات الموجھة إلیھ لا یحمل البنوك الن اغفال خر، كما أزبائن البنك المشارك الآ

ؤولیة.ي مســـالمشاركین الآخرین أ

مجلة قضاء محكمة 4346/2012/61.ملف تجاري رقم 11/06/2013الصادر بتاریخ 2133/2013رقم القرار -1
، المغرب.، الدار البیضاءالاستئناف التجاریة، اجتھادات قضائیة
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معارضة من طرف الزبونالفقرة الثانیة : مسؤولیة البنك عن عدم وجود 

أن عدم وجود إلا،مسؤولیةرضھ لتحمل قسط من الر الدفع قد یعإزاء أوامـــاعتراض الزبون إن

نفي المسؤولیة عن البنك لسببین :یترتب علیھ المعارضة في نفس الوقت لا 

.الدفع الاعتراض علىزبونھ رغم عدم تقدیم القانونیة لحمایة الإجراءاتالبنك ھو عدم اتخاذ:الأولالسبب 

.نسبة لبعض وسائل الدفع المصرفیةدام وجود مقابل الوفاء أو الوفاء الجزئي بالنعھو ا:السبب الثاني

القانونیة اللازمة لحمایة الزبونالإجراءاتعدم اتخاذ البنك أولا :

المعارضة يبحیث تلب، مسؤولیةرضة لتبرئة البنك من كل لم یقنع  فقھ القضاء الفرنسي بانتفاء المعا

احب الورقة مستفید أو ســـــوھو ال،نكغیر البــــخرآوھو تبرئة شخص ، في ھذا المنظور دورا محددا

ء من طرف الزبونحتى ولو لم تصلھ معارضة على الأداتھفي مسؤولیتأما البنك فلا تنـ، التجاریة

د یستنو، دفعيللأولیس ھناك موجب ،بالدفعا یالحقیقة أمرا حقیقیك المدلس لا یتضمن فيفالشــــــ، 

.1تطبیق قواعد الودیعة ىعلھذا التحلیل

واھذه النظریة وأخذخففوا من غلوسي كذا القانون المالي والنقدي الفرو، أن القضاء الفرنسيغیر 

تنفیذأوفي حفظ دفتر الشیكات في صورة ارتكابھ خطأ،ك والساحببنظام توزیع المســــؤولیة بین البنــ

:الفرنسيمن القانون النقدي والمالي133–19حیث ورد في نص المادة، أوامر

En Cas d’opération De Paiement Non Autorisée Consécutive A La Perte Ou Au Vol

De l’instrument De Paiement, Le Payeur Supporte Avant l’information Prévue A

l’article .L133-17, Les Pertes Liées à l’utilisation De Cet Instrument, Dans La Limite

d’un Plafond De 150euros, Toutefois La Responsabilité Du Payeur n’est Pas

Engagée En Cas d’opération De Paiement Non Autorise Effectuée Sans Utilisation

Du Dispositif De Sécurité Personnalise… »2.

.47، ص البراھمي، المرجع السابقعادل 1
2 - Art 133-19 de code monétaire et financier français.
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البنوك وفي معظم الزبون ھو محاولة معظم ؤولیة البنك في حالة غیاب اعتراضمســــو العبرة من 

دم اعتراض الزبون ، إلقاء عبئ المسؤولیة على عــتنفیذھا للأوامر الدفع بشكل معیبعند ،الحالات

.كالدفع الممنوحة لھ من طرف البنوسائل افظتھ على و عدم محأعلى الأداء 

، بحجة ة الدفعرغم عــــلمھ بضیاع وسیلـــ، بالدفعالأمرض الحالات بتنفیذ م البنك في بعـــفقد یقو

إذعانیة تھدف عتبر في معظمھا شروط ، والتي تالزبونعند التعاقد معوضعھ لشروطھ معینة للإبلاغ

النیة يوسیئ، لمحترفي النصبوراءھا البنوك إلى حمایة نفسھا من التصرفات الاحتیالیة و الجرمیةمن 

عند التعامل بواسطة البطاقة البنكیة وھو ما یتضح من خلال القرار الصادر عن المجلس الأعلى لاسیما

1.المغربي

النموذجیة الخامس للشروط لبندني من االقرار للشرط الثاعاد إبــــأنلكن حیث ":حیث نص قائلا

مصلحة الشرطة كان بعلة السرقة المسجلة لدىأوشھادة الضیاعبإدلاء البطاقة البنكیة والمتعلقة للاستعمال

یكون الأعلىقع أن قرار المجلس اوالو،"لا یبعد مسؤولیة البنك تأكیديأو إضافيإجراءنھ مجرد أ

وخاصة عندما صرح أن عدم ،قانون والواقعا صحیحا من الأساس،اعلا لما قضي بھادفا للصواب وجمصـــ

یبعد تأكیدي لاأوإضافيإجراءمجرد ى یعد سولا،عن واقعة الضیاع أو السرقةالأمنيالإبلاغ

.2مسار الخصومةر لھ علىیــــــتأثؤولیة البنك، ولا مســــ

ملزما ،استقبالھ للأوامر الدفع المتعلقة بزبائنھك عند فالبنــــوھو القرار السلیم من وجھة نظرنا، 

یاع كیف لا یقوم بذلك في حالة علمھ بضــــف،أي شبھة مراعاة لمصلحة زبونھبمعارضة الدفع لمجرد وجود

سؤولیة وقوع في المـــالالدفع كأن یتفادى من خلال عدم اعتراضھ على،تھومھما كانت غایـــوسیلة الدفع، 

.فیذ عملیات الدفع مراحل تنـــحذر مطلوبة في جمیع ن مھمتھ في الفحص والفإ، الوفاءعن عدم الدفع أو

اب رقابة معتدلة لا تصل الى حد التدخل، لكنھا لا تقف عند عدم ن یراقب الحســــن على البنكي ألذا فإ

ھیرات الواردة ذ یتعین علیھ مراقبة تسلسل التظمن ذلك ما یخص وفاء الشیك أو الكمبیالة إ;المبالاة

علیھ التأكد من سلامتھ.علیھا، وفي توكیلھ بتحصیل شیك، یتعین

كما في المعلومات،من الرقابة بخصوص موضوعات معینةدنىفمعلوم أن العرف البنكي یفرض حدا أ

3وامر التحویل وغیرھا، وفي التحقق من التوقیعات على أابالواجب التحقق منھا عند فتح الحســــ

مجلة،/819الملف التجاري عدد 22/03/2000المؤرخ في 439القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد حسن العفوي، -1
.المغرب،99التجاریة الاستئنافمحكمةقضاء

، عدد 3المؤسسة المصرفیة اتجاه عمیلھا عند ضیاع البطاقة البنكیة، مجلة الواحة القانونیة، العدد یوسف بنباصر، مسؤولیة-2
.272، ص 2008خاص بالمادة التجاریة المغرب،  

. 248محمد صبري، مرجع سابق، ص - 3
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الائتمان البنـــكي وتزاید لجوء مام تطور العملیات البنكیة وتنوع اشكالنھ أوكما نحن بصدده، فإ، 

المبدأشخاص على طلب وسائل الدفع بجمیع انواعھا، ظھر واجب جدید على البنوك خروجا على ھذا الأ

ائل.وھو واجب حسن تسییر ھذه الوســـــ

اء انعدام مقابل الوفثانیا:

ق أحد أسباب الاعتراض على الوفاءللاستحقاائل الدفع یعتبر انعدام مقابــــل الوفاء عند تقدیم وســــ

وتتجسد ھذه الحالة خاصة في وسائل الدفع ریحة من طرف الزبون صـــــجود معارضة دون و، 

والمتمثلة في التحویل تشریع التجاري الناءات من طرف بشأنھا استثــــــیرد لموالتي غیر المادیة

المصرفي والاقتطاع .

یكون الأمر بالتحویل غیر قابل للرجوع فیھ ابتداء":20مكرر543كما ورد في نص المادة 

ارض ون أحد عوأن انعدام مقابــــــل الوفاء قد یكـــ" إلا..بالتحویل.خ الاقتطاع من حساب الآمر ریــــمن تا

نھ مھما كانت طبیعة أإلا،و السفاتجكالشیكات وبطاقات الدفع ، ادیةتى بالنسبة لوسائل الدفع المــحالدفع 

ترتبةالبنك والمسؤولیة المحول الإجراءات الواجب إتباعھا من طرف طرحالإشكال ینجد أن ، وسیلة الدفع

؟یة اللازمةالخطوات القانونــــبـــــــع البنك لم  یتإذا،ھذا العارضن قیام مثلع

تح نجد أنھا تنطلق منذ فـــــــــــ،ارضلازمة لتفادي وجود ھذا العــــالالإجراءاتما تم البحث في وإذا

مركزیة المستحقاتفھرس، أین یكلف البنك بالاطلاع علىتكاالبنكي وقبل تسلم دفاتر الشیالحساب 

.1لبنك الجزائرغیر المدفوعة 

وذلك بإدلائھ الوفاء بعدم وجود مقابل ،خلاف الحقیقةقوم مسؤولیة البنك عن التصریح علىكما ت

، مما یعرضھ مر بالدفع الصادر عن زبون البنكالتقدم بالأدان غیر حقیقي عن مركز الساحب عنبیـــــب

أو وجود ، ابل وفاءود مقــــعدم وجحالة للتجریم في ن التصریح الخاضعویكــــللمسؤولیة الجزائیة، بحیث

543وھو ما صرح بھ المشرع الجزائري في 2،خلاف الحقیقةك علىمقابل أقل من قیمة الشیك وذلــــ

دینار200.000دینار5000ب بالغرامة من یعاق"والتي تنص علي أنھ : من القانون التجاري

.3"ابل الوفاء المتوفر لدیھمن مقــــأقل ین مقابل وفاءیكل مسحوب علیھ تعمد تع

.ج.التجاق مكرر من 526المادة-1
.314ص ،البنكیة، مرجع سابقیة الجنائیة عن الأعمال ، المسؤولزینب سالم-2
من القانون التجاري .543المادة  -3
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لبنك ھذه الاجراءات منذ البدایةذا لم یتخذ اد أن الإشكال یبرز بشكل واضح إومع ذلك نجـــــ

یع ول عارض متعلق بانعدام مقابـل الوفاء بالرغم من اتخاذه جمــــــحالة تصادف البنك مع أأو في،

الاجراءات اللازمة .

املشكالا كبیرا في التعن انعدام مقــــــــابل الوفاء یشكل إنجد أ،تنفیذ أوامر الدفعوبالرجوع الى عملیة

ما مركز البنك فلكترونیة، و إأیا كان نوعھا ورقیة أ،تحقة الدفعو المسمن خلال الوسائل حالة الدفع أ، 

ما مدى تحمل البنك للمسؤولیة بالرغم المسؤول ھو الزبون، ویدلشخص الوحــن اباعتبار أمن ھذا الانعدام 

من ان المتسبب الوحید في انعدام مقابل الوفاء ھو الزبون ؟

ھو الزبون، باعتباره مقابل الوفاء ن المسؤول الوحید على غیاب د أإنھ وبالرجوع إلى التشریع، نجـــ

ت الموجھ بمناسبتھا أمر بالدفع الى البنكالعملیـــــانفیذ لتالوحید عن توفیر الرصید مكلف والملاالمـ

خیر یلتزم بالإجراءات الناجمة عن عوارض الدفع لغیاب مقابل الوفاء، انطلاقا من لحظة ، إلا أن ھذا الأ

و عدم تنفیذھافي الاجراءات أالخطأن مسؤولیة البنك تثار في حالة ، مما یدل بدایة أذا العارضحدوث ھ

.متعلق بغیاب مقابل الوفاءخطأي عن أغیر مسؤولما خلاف ذلك فالبنك ، أ

نھ یتخذ بة قبل حدوث عارض الدفع لا یعني ألقا، فعدم تكلیف البنك بإجراءات المراقلحكم بذلك لیس مطـوا

لام ، فلا یـــــوجود بعض مظاھر غیاب مقابل الوفاءموقفا سلبیا اتجاه عملیات الدفع حتى في حالة 

و بدفعات فجأةویلھا حــتون الزبون قام بسحب الأموال أبسبب أ،فجأةادف عارض الدفع صــــاذا ما

یشھد سحوبات على مدى كان رصید الزبون ذا ماالنسبة للبنك إشكال ب، ولكن یثار الإو دفعة واحدةأمتتالیة

الزبون.طویل تسھل على البنك ملاحظة المبالغ المسحوبة من حساب 

و نقص مقابل الوفاء الة وجود مؤشرات تدل على انعدام أاس یكون البنك ملزما في حســـوعلى ھذا الأ

وامر دفع جدیدة ة اتجاه الزبون حتى قبل اصدار أالانعدام، باتخاذ الاجراءات اللازمعلى وشكوأ

ھةدین من الدفع من جــــــیشخاص المستفحتى ولو كان ذلك على سبیل النصح أو الاعلام، لحمایة الأ

خرى .التي قد تضیع على البنك فرص ربح معاملات أ، وتوفیر الجھود
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ون، ومع ذلك نـانك بالمراقبة القبلیـــــة صراحة بموجب القــــــــــلزام البــــــوعلى الرغم من عدم  إ

ن جل العملیات المكلف بھا ازاء الزبون توحي بنفاذ رصیده وعدم قدرتھ ار مسؤولیتھ إذا ما اتضح أفقد تثـ

ات جدیدة.على مواجـــھة عملیـ

لعن طریق التدخـة الذي یلزمھ بالرقابـيانونــــــیاب النص القغـریر ذلك بو ما قد یـــؤدي بھ إلى تبــوھ

مر بالدفع من جھة واخطار الزبون حصولھ على أابھ دون لى حســــلاع عون عن طریق الاطـفي حیاة الزبـ

مما یثیر استیاؤه بسبب التعامل مع بنك یشتبھ فیھ،خیر لأمر بالدفع، دون إصدار ھذا الأبنفاذ رصیده

.ولا یعطیھ الثقة لإجراء تعاملات مالیة وفقا لما یقضي بھ القانون

كثر مع البنـــوك الخاصــــــة والتي تحـرص أنھا تتلاءموع من الرقابة أیــلاحظ على ھذا النـوما 

مر بالمعاملات ذا تعلق الأسھا لا سیما إفلاوب خوفا من إوالحـذر اكثر من المطلــــتیاط لاحـــما على ادائـ

الائتمانیة التي تتم من خلال وسائل الائتمان عن طریق منح الاعتمادات، على خلاف البنوك العامة 

وارض الدفع قبل وقوع عــــــسابات على القدرة الكافیة لرقابة جمـیع الحــــیتصور حصولھا والتي لا

.الاجراءات الخاصة بھا وانطلاق

بمجرد حدوث عارض دفع بسبب "01-08حسب ما ورد في نص المادة الرابعة من النظام والتي تبدأ

ن یصرحا لأحكام القانون التجاري، أ، وفقو نقص في الرصید یتعین على المسحوب علیھانعدام أ

الشیك یام الموالیة لتاریخ تقدیم) أ4ربعة (ضون الأنك الجزائر في غبذلك لمركزیة عوارض الدفع لب

1و تكلیف بتسلیم شھادة عدم دفع للمستفید . "عداد تسلیم أكما یتعین علیھ في ھذا الإطار إ

وجب النص، ولا یمكن متابعتھ طـار ما ھو محدد بمـــــزم إلا في إوطالما أن البنك غیر مل

وعادة ما یكون المستفید ،نھ یجوز لمن لھ مصلحةلعدم وجود نص قانوني یقضي، فإفي ھذا الخصوص 

ك البنـــرصـــــــــید، وللزبون أیضا أن یواجھ لى علم بانعدام الن البنك كان عأن یثبت أ،المتضرر

ن یكون ھذا الرصید مصحوبا رط أإلى حقــھ في الاعلام والنصح بشـــــــساس مستندا في ذلك على ھذا الأ

یعلم بانتھاء ھذا الاعتماد دون اخطاره ن خیر أن لھذا الألا یمكــــباعتماد ممنوح من طرف البنك للزبون، ف

من طرف البنك .

فالأصل ان ھذا النظام جاء لیحارب عوارض الدفع المتعلقة بالشیكات والوقایة منھا، إلا أنھ یخلق الكثیر من الالتزامات -1
الأول وفق نفس النظام إذا ما ثبت تقصیره في اتخاذ كل ما من شأنھ أن یحد                 المسؤول ھو البنك للبنك، لیصبح 

من ھذه العوارض. 
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وامر ون، لا سیما في إطار أدفع الخاصة بالزبـــات التسییره لعملیـــــن البنك ملزما في إطار ذلك أ

مر            ون الآسابھ، فقد یكـمر على حقیقة وضعیة حطلاع الآكشوفات دوریة لابإرسالویل،التحــــ

وف دم قناعة البنك بالتنفیذ تستوجب إبلاغ الآمر للوقوضعیة حسابھ، فعلعا فعلا على حقیقةغیر مطــــــ

لى تأدیة خدمة دف إمل بین البنـك والزبون مبني في الأســــاس على الثقة، ویھـــــن التعاأیھ، ذلك على رأ

قد تؤدي نفعا للزبون، وعدم القیام لى عقد الحساب، ولیس الھدف التملص من القیام بخدماتبالاستناد إ

1بھا قد ینتج الضرر.

لیس ن البنك الف ھذا الرأي، باعتبار أط البنـــكي، ھناك من یخـــــالنشاطار ممارسة نھ وفي إإلا أ

نھ بالنسبة للغیر لیس الرقیب أفھو لیس مستشارا لھ كما ،علیھ التزام بمراقبة سلامة عملیات الزبون

البنك سوى فلیسولا حمایة مصالح الغیر،الة السوقمنھ مراقبة حـة العامة ولیس مطلوبا على المصلحــ

تزم بعدم الإضــــرار بالغیر لا أكثر.التاجر یل

لا یشارك فیھا، بل ینفرد ھذا الأخیر من معاملات مصرفیةنھ لا یتحمل وزر ما یجریھ الزبون وبالتالي فإ

ھ نــــب عن ذلك أیترتن یتدخل في شؤون زبونھ، وولا علیھ أنك لیس لھ ن البـــــــبذلك ویعبر عنھ بأ

ھا لم تكن موفقة وأنھ لیس للغیر       في عملیة اتضح أنلم یقدم لھ النصحلأنھن یشكوا البنك ألیس للزبون 

حد ھ لم یراقب زبونھ كي یمنعھ من الإضرار بالغیر، وأن البنك لا یضمن لألأن،ن یدعي بمسؤولیة البنكأ

.2اسلامة عملیات الزبائن من الناحیة القانونیة ولا مشروعیتھ

ن تزاید نب، وفي نفس الوقت نرى من جانبا أدة جواي في عـــــكن الحكم بعدم صحة ھذا الرأفلا یمـ

ال بالنسبة لبطاقات الائتمان، یحتم استخدام وسائل الدفع ومنـــــح الائتمان من خلالھا، كما ھو الحـ

ون أو عدة زبائن یؤدي س زبـــن افلاھذا الائتمان، لأتجدات المتعلقة بكل المســــعلى البنك متابعة

لى تأثر الوضعیة المالیة للبنك.  بالضرورة إ

ون لمبالغ مالیة عن طریقیاق، یثور اشكال حول مســــؤولیة البنك في حالة سحب الزبـوفي ھذا السـ

من حسابھ بالرغم من انعدام مقابل الوفاء ؟لكترونیةالإاقتھبطـ

.136،135سابق، صالمرجع الالنقل المصرفي في عملیات التحویل الداخلي والخارجي، سلمان بوذیاب، - 1
. 246محمد صبري، مرجع سابق، ص- 2
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ي سحب للنقود افي في حسابھ قبل القیام بأید الكــــود الرصبالتأكد من وجـتعمل البطاقة ملزما ن مسإ

قصى للمبالغ التي یكون للزبون سحبھا دوریااتیكي، فضلا عن تعیین حد أالاتومــــــمن الشباك

الف خــــالحریة لیوینتھز ھذه،لياك الآمع ذلك فإن مســـتعمل البطاقة یكون حرا أمام الشبــــنلك،

.1و غیر كافي لتغطیة السقفالتزاماتھ ویسحب النقود مع أن الرصید بحسابھ غیر موجود أ

ونالمجال لحصول الزبـــــیھیأطأ الصادر عن البنك بغض النظر عن مسؤولیة الزبون فالخـف

لھا تستجیب لكل طلب على نحو یجعجھزة الالكترونیة لا یجوز للبنك برمجة الأعلى ھذه المبالغ حیث

ن التسلیم قد تم قة معناه أن استجابة الجھاز المبرمج من جانب البنك لطلب حامل البطامطابق للنظام، ذلك أ

تم خطأن التسلیم قد یمكن اعتبار الزبون سارقا على أساس أي لالوبالتا،برضاء البنك ولیس رغما عنھ

.2ون برد ما حصل علیھ زیادة عن رصیده لزبـــلا مطالبة ھذا اإوما على البنك 

خ أن ذھبت بتاریــةیحكمة النقض الفرنست القضائیة، حیث سبق لمـتھاداوقد تبنت ھذا الموقف بعض الاجــــ

عاد كل مسؤولیة جنائیة لحامل البطاقة الذي یقدم على سحب مبالغ نقدیة لى استبـإ1983نوفمبر 24

لا عدم احترام لالتزام د الموجود في حسابھ، ولا یعدو الأمر أن یكون إلأكثر من الرصیلي من الشباك الآ

.3ص جنائيي نـت طائلة أ، ولا یمكن ادراجھ تحـتعاقدي

لغاء البطاقة واخطار البنك بردھاھ، فإن لھذا الأخیر إلا للبنك نفســولما كان خطأ البنك لا یسبب ضررا إ

ابل وفاء لدیھ حسب تم الاتفاق خر بعدم التأكد من وجود مقــــرتكب خطأ آباعتبار أن الزبون، ا،

.في العقد المبرم بینھ وبین البنكعلیھ

1 -C.Gavalda et j. Stoufflet, droit bancaire, op.cit. .p396 et 397.
عبد الرحمان بل الباشا، الخدمات البنكیة من الوجھة القانونیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، -2

.258، ص2000جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، المغرب، 
3 -D :1984.jur .P 465 J C P 1985 II. / نقلا عن عبد الرحمان بل الباشا، نفس المصدر الآنس الذكر، ص259
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المبحث الثاني:

عملیة الدفعدمسؤولیة البنك عن

سوى مسألة لا یترك لھ ة، و تثبتھ  من شرعیة ھذه الأوامر، البنك من وجود أوامر الدفع حقیقإن تأكد

معظم ذ، لأنھ و فيدى سھولتھ و بساطتھ من حیث التنفیـیدل على مالالتزام لاالتسلیم بھذاتنفیذھا، و

فیذ، نتیجة عدم تأكد البنك من وجود ید من الإشكالات، خلال مرحلة التنـدالحالات تترتب علیھ العــــــ

.رعيوجود مبرر شـــــأو غیابھا، أو التأخیر ورفـــــض التنـفیذ دون المؤونة 

المطلب الأول:

المسؤولیة عن عدم التأكد من وجود المؤونة أو الرصید.

نك من عدم تعرض عن الوفاء في حالة انعدام وجــــود المؤونة ناتج عن تأكــــد البــــــإن التزام البنك بال

للمسؤولیة في حالة صرفھ أو الدفع وجود المؤونة، و ھو ما یترتب علیھ بمفھوم المخالفة تعرض البنك 

إلا أن التسلیم بإعفاء البنك ،الغ اللازمة للدفعبــــــ، دون توفر صاحب الحـساب على المللمستفیدین

افیا في بعض الحالات، نظرا لوجوب التأكد ي حالة وجود الرصید، قد لا یكون كــــمن مسؤولیتھ ف

اب.ید صاحب الحســـصـــمن عوامل أخرى إلى جانب كفایة ر
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الفرع الأول: مسؤولیة البنك في حالة غیاب الرصید أو المؤونة.

مبیالة الكـأمر التحویل أولھ بموجب شیك أو فیذا للأمر الصادرام البنك بعملیة الدفع تنــــإن قیـــــــ

ابل ھذا الأمر، ظنا منھ أن رصید زبونھ یحتوي ي أن یخطئ و یقوم بدفـع مقـــــیمكن للصیرف،

رح غیر متوفر أو ناقصا، فكیف تطـــــع، في حین أن الرصید على الأمـــــوال الكــــافیة، لعملیة الدفـــــ

راف؟.ألة البنك إزاء الأطـمســـــ

ابل الأنظمة البنكـیة، یقومون بدفع مقـارجین عن القواعد وـخـكـیین الد أن بعض البنو من جھة أخرى نجـ

تم معالجة ة، مما یتحـدم احتواء ذلك الحساب على المؤونة اللازملمھم بعــــوامر الدفع بالرغم من علأوفاء 

من الناحیة القانونیة.ھذه المسائل

المؤونةبغیابلمھ الفقرة الأولى : مسؤولیة البنك عن الدفع دون ع

ض س من المستحیل وقوع بعــیـــعدم انتشــار ھذه المسألة بكثرة على مســـتوى البنوك، إلا أنھ لمن بالرغم 

طأ.لمسؤولیة نتیجة ارتكابھا لھذا الخـالبنوك محل ا

ع من احتمال فتراض وقوع ھذا الخطأ من طرف البنـوك، فإنھ لا یمكن استثـــناء أیة عملیة دفــو بمناسبة ا

اینا من أمر دفع یة الدفع، إلا أن نســــبة انتشارھا تعرف تبـــ[فیذ عملند القیام بتنـعلھذا الخطأتعرضھا 

الأكثر عرضة لمثل ھذه الأخطاء، نظرا ھي یكات الدفع المتعلقة بإصدار الشــــــأوامرد أن ، فنجـــللآخر

.، عند الدفعؤونةالمـبة الات قانونیة متعلقما تعرفھ وسیلة الدفع ھذه، من إشكــل

دائنا نكالبــرف فیھا، حتى و لو كانأن تكون قائـــمة وقت إصدار الشیك و قابلة للتصـو التي یجب 

، بمعنى أن البنك لا یستطیع ل تقدیمھ للوفاء، فإن المقاصة تمنع بین الدینینالشیك و قبإصدارللساحب بعد 

ؤونةلك باعتبار أن المـؤونة، و ذتجاه الساحب و بین المـاحتى إجراء المقاصة بین الحق الذي استجد لھ 

.1احبلم تعد مملوكة للسـ

تصور أیة مسؤولیة للبنك اتجاه صاحب الحسابالمسالة و من الواضح أنھ لا یمكن في ھذه 

طأ خــالكافي للتغطیة و الدفع بالإضافة إلى أن الم توفیر الرصید ھذه الأخیر ھو المخطئ بعدأن، إذ

.49سابق، ص عادل البراھمي، المرجع ال-1
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فكـیف 1،لیة الدفع في نطاق فتح اعتماد ضمني، أما إزاء المنتفع بأمر الدفعن من إدراج عمـالدفع لا یمكفي 

.؟ لة من الناحیة القانونیةجة المسأیمكن معالـــ

بعـض الأنظمة ن أجد و مع ذلك نـري، مستوى التشریــــع البنـكي الجزائـــلم تعالج ھذه المسألة على

على حمایة أوامر الدفع من خلال حث موظفي و مسیري البنوك على ضرورة التأكد من حسابات لتعمـ

202المـــؤرخ في 05–92و ما تحتویھ من أرصدة، بحیث نص في فترة سابقة النظام رقم الزبائن

سي البنوك و المؤسسات المالیةبالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤســـــق المتعلـــو1992مارس 

وط المنصوص علیھا           رلخامسة على أنھ : " زیادة على الشــــبموجب مادتھ ا2و ممثلیھاو مسیریھا

: مستخدمین المسیرین ما یأتيالب على یجــعة السابقة "في المادة الرابــ

، لاسیما وزبائنھاسة لا یرتكبوا أخطاء مھنــیة تتسبـب في خسائر للمؤســأنیمة و أن یتصــرفوا بطریقة سلــ

".ھم للأخطار غیر اعتیادیة أو غیر مألوفةالمودعون لدیھا أو تعرضـ

تلاحظھ ر سیئ یـــیر عشوائي أو تسییـل تسكل عمـرة من نفس النظام أن "ت المادة العاشـــكما أضاف

فقارار وأو الغیر، یمكن أن تتخذ في شأنھ قـھا نزبـة المصرفیة، و تعتبره مضرا بالمؤسسة أو بلجنـــال

یر رفیة أن تعلن إیقاف مســـة المص، ولھذا الغرض، یمكن للجنــــ10-90ون من القان156مادةللـ

سنوات، و یعلن مثل ھذا القرار، و یحدد عن العمل فترات تتراوح بین ثلاثة أشھر و ثلاثأو مسیرین

على الخصوص خطأ التسییر المرتكب، كما یمكن أن یطرد نھائیا من القطاع المصرفي فیھ

.3"قاف عن العمل و ذلك في حالة تكرار الخطأو المالي أي مسیر كان موضوع إیــ

د إلا أنـــھا قواعــ4الملغى10-90ة للقانون النظام جاءت تابعــو على الرغم من أن نصــوص ھذا 

ذا النشاط لاسیما عند تحصیل           ك بھحة في تحدید شروط قـــیام موظـــفي البنــــــــو صریواضحة 

القانون فیذ أوامر الدفع، و كان من الأولى على مجلس النقد و القرض الجزائري مراعاة إلغاء ھذا أو تنــــ

ق مع سیاسة نظم الدفع الحدیثة لاسیما من خلال قانون النقدو یتوافــاشى بنظام مماثل یتمـالإتیانو 

.04- 10و القرض 

.285محمد الشافعي، المرجع السابق، ص -1
ات یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك و المؤسس1992مارس 22المؤرخ في 05- 92النظام رقم -2

.)7/2/1993المؤرخ في 08ج ر العدد و مسیریھا و ممثلیھا،(المالیة 
من نفس النظام المذكور أعلاه.10المادة -3
الملغى.10-90القانون -4
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فالمشرع ھو الآخر، لم یعمل،اللوم على ھذه السلطة فحسبإلقاءن لا یمكــأنھإلا مع الإشارة 

مراقبة الأوامر الدفع، في فیذأنھا أن تضــع حد للتھاون عند تنـــي من شالتعلى تعویض النصوص

أي عملیة دفع.على حساب الزبائن قبلالاطلاعو 

عھ بدون موجب ینفي حقھ في استرجاع ما دفـبنك ھل یعني مطـالبة البـــ"ل مطروحا او یبقى السؤ

؟ و في مقابلاسیة ركن حسن النیةتفترض بصفة أســــــل، ألیس الجھل حالة مسؤولیتھ اتجاه الحام

ھنة بصفة عامة ا تشریعیا ثابتا في عدة مؤسسات یقــضي بأن رجل المــنجد توجھكل ھذه التساؤلات

.لا یعذر بجھلھ، مما یستدعي صبغ جھل رجل المھنة بصبغة الخطأ

ة الدفع في نفستبعد، إذا حصل الرجوع في عملیــر مسول أن حصول الضرو مع ذلك یمكن القــ

طاء البنك یعتبر مسؤولا على الأخــف أوامر الدفع الالكترونیة فإنعلى خلا،1الیوم الذي تم فیھ الدفع

دید ما بین البنوك و الخاصة بالجمھور العریضأو الأضرار الناتجة عن العملیـــات المتعلقة بنظام التســــ

ؤولین ي النظام مســــــفإن المشاركین"06-05من النظام رقم 11في نص المادة ، بحیث ورد

ال على النظام، إما مباشرةدیة المرتكبة في العملیات التي تحفي حالة الأخطاء الماعن الأضرار التي تحدث

.2، و إما بواسطة مشارك آخر ..."

ھ بأوامر الدفع الائتمانیة، كالسفاتج و السندات علیھ مسؤولا أیضا، في حالة وفائو یعد البنك المسحوب 

اري : "... من القانون التجــ416استحـــــــقاقھا، حسب ما ھو وارد في نـــــص المادة أجلللأمر، قبل 

..".ذلك.و إذا دفع المسحوب علیھ قبل الاستحقاق فإنھ یتحمل تبعة 

.. من یدفع عند الاستحقاق برئت ذمتھ على الوجھ «.الثة من نفس نص المادة كما تضیف الفـقرة الثـــ

نك لا تبرأ طالما ..." مما یتضح أن ذمة البــــاجسیمب خطأ ارتكــالصحیح، إلا إذا كان قد ارتكب تدلیسا أو 

ارتكب أخطاء جسیمة عند الاستحقاق.

.51-50عادل البراھمي، المرجع السابق، ص -1
الدفع الخاصة قاصة الصكوك و أدوات میتعلق ب2005دیسمبر 15المؤرخ في 06- 05من النظام رقم 11المادة -2

.)2006/ 23/04المؤرخ في 26العدد ج ر بالجمھور العریض الأخرى (
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مسؤولیة البنك عند الدفع مع علمھ بغیاب أو نقص الرصید.الفقرة الثانیة: 

رف البنك إلا أن سوء نیة ھذا الأخیر بالرغم من عدم وجـود أي معارضة على الوفاء من طـــ

احب بخصوص أموال من خلال المــساھمة أو المشاركة مع الســساولة اختلاى محـــل(المصرفي) تتجھ إ

المؤونة .

زة أو نقص المؤونة، من خلال مركــانعدامك باتخاذ الإجراءات اللازمة عند م البنـــفعوضا من أن یقو

ر دفع بدون توافـدار أوامر الیعمل على مســاعدة مقترفي جرائم إصــ1،المعلومات المتعلقة بعوارض الدفع

ید.مؤونة لاسیما إصدار شیكات بدون رصــال

اك بعض الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي التي تحدد الحالات ، نجد أن ھنــو في ھذا الإطار

" Lilleففي ھذا الصدد قضت محكمة لیل "،أو المشاركة في مثل ھذه الجرائمالمساھمةالتي تتحقق فیھا 

بأن صاحب الحساب البنكي الذي یعطي الأمر لوكیلھ بإصدار شیكات بدون رصید، یكون مشاركا 

في الجریمة.یللھذا الوكــــ

نكي الذي یعطي لزبونھ نصائح أو تعلیماتبأن البـــــقراراتھاسیة في أحد كما قضت محكمة النقض الفرنــــ

ونھذا الزبــرصید (كإصدار شیك بدون رصید ) یكون مشاركا لدونبـــدفع أوامرإصدارمن أجل 

ون تكـــو الحالة ھذه ، الشیكوفاءلم یكن ھناك اتفاق علىاتتحقق نتیجة ذلك، مالجریمة التي في

..Découvert2على المكشوف

ید ص الرصـــمجرد نقــق الدفع ببكــل عوائــ،م بنك الجزائروك إعلاو على ذلك یستلزم على البنــــ

زي مل على تنظیم فھرس مركــعة، التي تعــمركزیة المبالغ غیر المدفولاغ ، لاسیما إبــأو عدم كفایتھ

"043-92لعوائق الدفع و ما قد یترتب عنھا من متابعات، بحیث ورد في نص المادة الرابعة من النظام رقم 

ضوالمالیون مركزیة المبالغ عند المدفوعة بعوائق الدفع التي تطرأ على القرطاء أن یعلم الوســیجب

" .ھمأو على وســـائل الدفع الموضوعة تحت تصرف زبنــالتي منحوھا 

المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار شیكات بدون رصید ومكافحتھا.01- 08من النظام رقم 2للتفصیل أكثر انظر المادة -1
2-tribunal,1960bulletin criminel,decembre1956 . J.CP 1957 iv 87correctionnel de Lille 18

Cour de cassation française arrêt criminel 19 décembre 1957, bulletin criminel 1960, p 859.
الاسكندریة، مصرالجامعي،الفكردارالأولى،الطبعةالبنكیة،للأعمالالجنائیةالحمایةالغني،عبدمصطفىإیھابنقلا عن 

.97ص،2011
یتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غیر المدفوعة و عملھا (ج 1992مارس 22المؤرخ في 02-92من النظام رقم 04المادة -3

).7/2/1993المؤرخ في 08ر العدد 
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لجزائري امن قانون النقد القرض 131رض البنكیون، طبقا لنص المادة و زیادة على ذلك فقد یتعـــ

المؤسسة الح ھذه إذا استعملوا سوء النیة وعمدا أو أموالھا، استعمالا منافیا لمص،جزائیةالللمتابعات 

یادة على ذلك للحرمان كما قد یتعرض مرتكب ھذه المخالفة، زلحتھم الشخصیة للأغراض تفید مص

لإقامة و المنصوص علیھا في المادةید من ھذه الحقوق و من المنع من اأو العدأحد الحقوقمن 

.1من قانون العقوبات14

تممن خلالـــھا یــــترونیة، باعتبار أن التعامل دفع الالكـــو یختلــف الأمر بالنســبة لوسائل ال

لتبریر بتقدیم ھذا السبـــب            وك التذرع أو او مــع ذلك لا یكون في وسع البنـــأجھزة آلیة،لالمن خــــ

اء بالقدر الزائد دون أن تترتب فبلغ، فیستطیع البنك أن یرخص الومھذا الاحب البطاقة،  فإذا تجـــاوز صـــ

لغ المسموحبقد الملكن إذا لم یحدد العــــــدم الدفع، ومســـــؤولیتھ المدنــیة عن عدم تنـفیذ التزامھ بعـــ

بتجاوز ھذه المبالغ، مع علمھ بذلـك                  أذن لھلم یلبطاقة، أو كان مصدر البطاقةبھ لصاحب ا

لبطاقة، و لا یمكن لھ دفع          احب الا عن أداء كل الفاتورات التي وقعــــھا عنده صـــسؤوون مفإنھ یكــ

.2سؤولیةھذه المــ

ھاو كان الأمر موجــــ،مة المذكورة فیھتحــویل المصرفي أقل من القیـــابل الوفاء بأمر الو إذا كان مقـــ

و قیام 3،یرفض تنفیذ الأمر مع وجوب إخطار العمیل بذلك دون إبطاءنك أن ، جاز للبـیل الآمرمن العمــ

دم وجود أو غیاب الرصیدة لا محال، خاصة إذا ثبت علمھ، بعـــالبنك بخلاف ذلك، یعرضھ للمسؤولی

كات في ظل عملیات الدفع المتعلقة بالشیاس على م في التشریع الجزائري یقــــــو الأخذ بھذا الحك،

الأحكام الخاصة بھذا الفصل ( م ي حكم یخص مسألة نقص الرصید أو انعدامھ فيعدم تعرض المشرع لأ

.) 20مكرر 543.م 19ر كرم543

یتطلب حتما ،یاب أو نقص الرصیدیة من جرائم غــــال في الوقایمكن القــول أن منح البنوك دور فعـــو

ایة كالتزام أولي بشأن غیاب الأساسي و المتمثل في الوقـــــدورھا تشدید المسؤولیة علیھا حتى تؤدي

.4نيثـــــاكالتزام الرصید في أوامر الدفع، و الرقابة 

.المتعلق ب ق ن ق04- 10الأمر من131أنظر الفقرة الثانیة من نص المادة -1
.364، 363سابق، ص محمد الشافعي، المرجع ال-2
.97إیھاب مصطفى عبد الغني، المرجع السابق، ص-3
على جریمتي إصدار شیك بدون رصید أو ناقص الرصید، مجلة 2005حسان نادیة، تأثیر تعدیل القانون التجاري لسنة - 4

. 78-77ص ،2009،المحكمة العلیا، العدد الأول
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الدولفيكثیرامتداولةالبنوكفيائيالوقـــــالدوررةفكـــأننجدوالالأحـــجمیعفيو

رع الفرنسي جعل المشـــاختیارأسباب 1،ینالفرنسیالكتابحدأیحددبحیث،فرنسالمثـــربیة،الغــــ

ین: إلى سببــــالوقایة من مھام البنوك

كات.نحراف و الجنح في مجال الشیو یعود إلى مسؤولیة البنوك في ارتفاع نسبة الا:ب الأول معنويالسبــ

.الللإھمـوك إمكانیات مادیة لمعرفة زبائنھا ووضع حد فللبنــــ:ب الثاني عمليالسبـــ

ریقة اتفاق طـــتقف على،ؤولیة البنك في حالة الدفع مع العلم بغیاب الرصیدن مســــــونتیجة لذلك فإ

ن الدفع بالرغمإاعتمادا من طرف البنك، فخیرمع الزبون منذ البدایة، فإذا تم منح ھذا الأالبنك

ولكن خلاف ذلكمن غیاب الرصید لا یثیر مسؤولیة البنك، باعتباره یمنح لزبونھ الثقة بعد منحھ الاعتماد،

البنك، فإن البنك موالھ المودعة لدى لزبون عن طریق وسائل الدفع بسبب أن یتم التعامل مع ا، كأ

صانھ، خاصة إذا اتضح و نقـــة بنفاذ الرصید ألقعــنھ لم یتبـع الاجراءات المتإذا ثبت أقد یتعرض للمسؤولیة

.موالھ المــودعة لدى البنـــكاد للزبون خارج إطار أح أي اعتمــأنھ یرفض منـ

ؤولیة البنوك في حالة وجود المؤونة .الفرع الثاني: مسـ

نوك موجودا یـكـــون رصــید الزبائـــــن أو صاحب الحــساب على مستوى البــــأنقد یحدث، و

ن الحـــالات یرفض تنـــفیذ أوامر الدفع بدون مــبررات، مما نك في العدید م، إلا أن البــو متوفرا

حالات أخرى، بالدفع عند توفر املي وسائل الدفع، كما قد یقوم البنك في قد یسبـــب أضرار بالنسبة لحــ

ك على عدم الدفع .زم البنــة عدیدة تلمن وجــود أسباب قانونیـــــــالرصید بالرغم

بالدفع في حالة وجود الرصید: بالتزامھالإخلالالفقرة الأولى: مسؤولیة البنك عن 

ك و یأخذ موقف البنـــ،برراتمـــنك بعدم تنفیذ أوامر الدفع بدون یام البتقوم ھذه الصورة بفعل قــ

د وفاء أو تعمـوجود مقابل ظمھا على إنكار عند رفضھ تنفیذ أوامــر الدفع أشكال عدیدة، ناتجة في معـــــ

البنك ابلة إمكانیة ارتكـیر مســــأھ مما یثــابل الوفاء المتوفر لدیمقابل وفاء أقل من مقــــإقرارأو تحدید

(موظفیھ) لجرائم متعلقة بالتصریح على خلاف الحقیقة بعدم وجود مقابل الوفاء.حوب علیھالمسـ

1- Jean Didier « droit pénal des affaires » 2emeedition, Dalloz. Paris delta, Liban, 1996. p86.
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ف حسب طبیعة ألة تختلارة إلى أن ھذه المســلابد من الإشـ، رائموع من الجــقبل التطرق إلى ھذا النــــو

فیذ.وسیلة الدفع محل التنـ

فر لدى مؤسستھ البنكیة التي یتویوطنھا حب سفتجة وأن الساحب الذي یسـللسفتجة، نجد فبالنسبة

اء و في ھذه جوء إلى البنك قصد قبول الوفــلع الحامل أمام خیار العلى حساب مفتوح لدیھا، فإنھ یضــ

لأن القبول وب علیھ، ى مقابل الوفاء الموجود لدى المسحـــالحالة یتأكد حق الحامل الذي قرره لھ القانون عل

.1اءفــــیفترض وجود مقابل الو

فیا بوفاء قیمة الكمبیالة، و لا یستطیع سحوب علیھ یصبح ملتزما التزاما صرو بالتالي ینتج عن ذلك أن الم

و لو لم یكن بعد ذلك رفض أو إنكار وجود المقابل الذي یبقى لدیھ، حتى یتمكن من دفع قیمة الكمبیالة

.2للوفاءحساب الساحب یتوفر على مقابل الوفاء عند تقدیم السفتجة 

على خلاف السفتجة، نجد أن غیاب الائتمان في الشیك كوسیلة دفع، قد یفتح المجال في بعض الحالات و

لموظفي البنك المسحوب علیھ، للارتكاب شتى أنواع الطرق للحصول على مبالغ من زبائن البنوك بدون 

وجھ حق.

لمؤھلة قانونا، یتحمل مسؤولیة تعمد تعیین مقابل ك و المؤسسة المالیة االبنــــاب، نجد أن و لھذه الأسبـ

دینار 2000دینار إلى 5000ئیا بغرامة من او لھذا یعاقب جز3،الوفاء أقل من مقابل الوفاء المتوفر لدیھ

.084–93المرسوم التشریعي رقم 543ادة ، و ھو الجزاء الذي رتبــــھ المشرع بموجب المـــجزائري

فاھةما یفید إمكانیة صدوره كتابة أو شـن مالكیفیة التي یتم بھا ھذا التعییـــــالنصو لم یبین المشرع في 

فھي.صدور التصریح الشـإثباتتوبا و ذلك لصعوبة ، إلا أنھ یبدو أنھ یتعیــن أن یكون التصریح مكــ

لبنك الذي رفض بمسؤولیة ا5،یةالفرنسـجري نوبلاف و في ھذا الخصـــوص، قضت محكمة استئنـــــ

ا بأن البنك أصر على رفض علمـــ6،تسدید قیمة الشیك رغم وجود الرصید و تتوافر لدیھ شروط الأداء

.ق.تجامن395رة الرابعة من المادة الفقـــ-1
.155العدد العاشر، ص ،ص ووفاء الأوراق التجاریة لدى البنك، مجلة البحوثعمر نحال، استخــــلا-2
، حولیات 04لك، العدد العلمي و مسؤولیة البنك في ذدغیش أحمد، واقع الشیك كوسیلة دفع أساسیة بین القانون و التطبیق - 3

.82، ص 2008جامعة بشار، الجزائر، 
المعدل و المتمم للقانون التجاري 1993أفریل 25المؤرخ في 08–93من المرسوم التشریعي رقم 543المادة -4

الجزائري.
5- CA Grenoble 7 Juil. 1976 : DS 1976 p 479/119ص ، الشماع محمد فائق أشیر الیھ في مؤلف

Bull civ IVCass .Com. 8 jan 1991 :كما قضي بمسؤولیة البنك في حالة عدم التصریح بوجود مقابل وفاء جزائي -6
n7. Rev trim. Dr.com.1991
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ل الساحب و بناءا على طلبإفلاس العمیــــھارإشـــیھ، مما أدى إلى تقدیم الشیــك إلـادة الأداء رغم إعــــ

نـــك المذكور كمة بتحمیل البالعمیل، حكمت المحــلضرر الذي أصابویض ابتعـــةالتفلیسـأمینمن 

.1میلتعویضا قدره بكامل الدیــون التي كانت على العــ

ة بوجود اعتماد ت المحكمھ متى أقربأنـــ2،یةمحكمة النقض الفرنسـت، نجد أنھ قضـــاسبةالمنــــــو بھذه

ؤولیة من العمیل على البنك یترتب مســـحوبالمسنك وفاء الشیك، فإن رفض البــــمنحھ البنك لعملیھ

دفاتر فيبقیودن و لیس للمحكمة أن ترفض الدعوى بالمسؤولیة بحجة أن فتح الاعتماد لم یك،ھذا الأخیر

و دون أن تبحث فیما إذا كان البنك وقت إصدار الشیك قد وضع ،البنك في الجانب الدائن من حساب العمیل

ھناك قدر من الاعتماد یمكن التصرف فیھ.الإصدارقت أنھ وأو ا للاعتمادحد

لاسیما أمر النقل المصرفي، على كافة أوامر الدفعاطبق قیاستن،كام في الواقعكل ھذه الأحـــو 

في، استصدار قرار قضائي یلزم البنــك ل المصرتحویبحیث یمكن على أي حال، إذا ما تعلق الأمر بال،

.3یذ كلما رفض بغیر حق تنفیذ أمر نقل تنطبق علیھ شروط القانون أو النقد أو العرففبالتنـ

بالتزامھ بعدم الدفع في حالة وجود الرصیدالإخلالالفقرة الثانیة: مسؤولیة البنك عن 

بوفاة دنیة في ھذه الحالة عند الوفاء بالعملیات التي تتم بعد تاریخ إعلامھ تنعقد مسؤولیة البنك المـــو

حساب، لاسیما حاملــي بطاقات الدفع.صاحب ال

ائیا البطـــاقة تلقــــتھي، فتنـتبار الشخصيعــالاعلى الزبون نك و وذلك  لقیـام عقد الحامل المبرم بین البـــ

اة بوفـــإخطارهات التي تتم بعد تاریخ الوفاة، و رغم نك في الوفاء بالعملیــــذا استمر البـــفإ4،بوفاة حاملھا

صاحب البطاقة، فإن مسؤولیتھ تنعقد عن المبالغ التي قام بھا و عن الأضرار التي تلحق الورثة من جراء 

في ذمتھم التزامات قد تؤديرتكب خطأ في حقھم حیث رتب ون في ھذه الحالة قد ایكلأنھھذا الوفاء 

5.نصیبھم في التركةإنقاصإلى 

فائق محمد الشماع، مسؤولیة البنك المسحوب علیھ عن الإخلال بالالتزام بأداء قیمة الشیك، دراسة في التطبیقات القضائیة - 1
.119،المملكة الأردنیة الھاشمیة، ص 

2 -Cass .Com. 12 nov. 1974 Banque 1975 p 34. نقلا عن فائق محمد الشماع، نفس المرجع ، ص 119
. 135ب، النقل المصرفي، المرجع السابق، ص سلیمان بوذیا-3
، دار الثقافة الأولىالطبعةكمیت طالب البغدادي، الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان، المسؤولیة الجزائیة و المدنیة-4

.230، ص 2008/2009للنشر و التوزیع، الأردن، 
.364محمد الشافعي، المرجع السابق، ص -5
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امل ، عند امتناع البنـك عن وضع أو تسلــــیم البیان المثبت لعدم الدفـع لحـأیضاقق ھذه الصورة كما تتحـ

یلا بتوقیع من أصدرهمؤرخا و مذو یكون الشیك عند طلبھ و ھذا البیان یوضح على الشیك نفسھ،

المیعاد ية، على أن یذكر فیھ أن الشیك قدم فوذج خاص أو من غرفة المقاصعلى نمــ، و قد یصدر

.1تھالقانوني و لم تدفع قیمــ

و التي تنص: 483ب المادة ھو ما أشار إلیھ المشـــرع الجزائري في القانون التجـــاري بموجــــو

حوب ابق وموجود تحـت تصرف الســــاحب، یجب على المســـابل وفاء و مطكل شیك لھ مقــــ"

وب علیھ لمسحــك، إلا في حالة رغبة اعلیھ المصادقة علـــیھ، إذا طلب الساحب أو الحامل ذلــ

م سحبھ، حسب الشروط المشار إلیھا في الفقرة الثالثةخر یـتیك آأن یعــوض الشیك بشـــ

."477من المادة 

لمصلحة الحامل إلى نھایة أجل بنك) السحوب علیھ (المعتمد تحت مسؤولیةوفاء الشیك المیبقى مقابل

الة عدم حـون على البنك احترام الإجراءات اللازمة في لك یكــو بذ، 509ییم المحدد بموجب المادة التق

ض للمسؤولیة.الدفع للحامل، و إلا تعر

بات وجود مقابل الوفاء           شیر یفید إثالتأشیر على الشیك و ھذا التأ445كما یجوز للبنك طبقا للمادة 

.2خ التأشیرفي تاریـــ

نسبة كم بالرفي یأخذ نفس الحــتجدر الإشارة إلى أن التزام البنـــك بعدم الدفع في التحــویل المصــــو

ید القـــریق التحویل المصرفي یتم عن طـــباعتبار أن،ویلالتحـــبطاقات الدفع عند وفاة الآمرللبـــ

الســـاحب أو وفاتھ أو فقده إفلاسالحق فیھ عند ریك الذي لا یتأثــــالشـ، على خلاف 3بالحساب و لیس نقدا

الساحب إصدارلیمھ  للمستفید فیصبح حق المستفید مؤكدا عند تسـكتابتھ و إذا صدر صحیحا أي بعد الأھلیة

للشیك.

ما یجعل معظمھا مستمدا من الأعراف البنكیة، و التشریعات یر التشریع الجزائري لھذه المسائل مو لم یشـ

الالكترونیة المقارنة.

ع التزام البنك بعدم الدفعر التساؤل حول مدى خضوكما أن غیاب أحكام خاصة في ھذا الإطار یثیـــ

، للأحكام الخاصة بوسائل الدفع الورقیة ؟

. 345، ص316زینب سالم، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة، المرجع السابق، ص-1
من ق.تجا.475الفقرة الثانیة من المادة -2
، عمان، الأردن       2012سلیمان ضیف الله الزین، التحویل الالكتروني للأموال و مسؤولیة البنك القانونیة ، دار الثقافة، - 3

.113، ص 
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مر یختلف            یما وسائل الوفاء كالشیكات، نجد أن الألى وسائل الدفع المعروفة لا سإنھ وبالرجوع إ

على أنھ " إذا فقد 540لتجاري بحیث نصـــت المادة ریع اما یتضح من خلال ما ورد في التشــوھو 

ر على الشیك ".ثــصدار الشیك فلیس في ذلك أفـــي بعد إو توھلیتھ أالساحب أ

سبل العكـ،دانھ لأھلیتھو فقــع بوفاة الساحب أج عن عدم الدفـتجـاك الاحنـھ لا یمكن للبنـومفاد ذلك أ

ة لبطـــاقات الدفع، بحیــث یكون البــــنك ملزما بالدفع إذا ما توافــــرت جمــیع شروط لما ھو قائم بالنسب

الاعتبار یر تقوم علىخــك بھذا الأ، باعتبار أن عـــلاقة البنـیة الساحبعن شخصــاء بغض النظرالوفــ

الشخصي .  

المطلب الثاني:

مسؤولیة البنك على التھاون و التأخر عند التنفیذ.

بحیث یجد البنك نفسھ مجبرا عقولةدفع بالسرعة المتطلبة و المـــفیذ أوامر اللبنـك بتنـــیلتزم ا

التحقیق في عملیة الدفع ، فمن ناحیة علیھ التأكــد وعلى التوفیق بین عنصرین ضغط أساسیین

ع علیھ واجب الإسراع في تنفیذ أمر الدفع جب للمسؤولیة، و من ناحیة أخرى یقــــحتى لا یرتكب خطأ مو

.المسؤولیةارة للإثـاوجبلتأخـــیر المفرط قد یكون بدوره مـن الأ

بالدفع .مر الآاتجاهالفرع الأول: مسؤولیة البنك عن التھاون و التأخر 

لتنفیذأن اباعتبارره في التنفیذ، اجھة زبونھ الآمر بالدفع، عند تأخـنك في موتقوم مســـؤولیة البـــــ

اون البنك و تقاعسھلبـــــنك، و عند التحقیق في درجة تھـــــالعقد في ذمة اھامن الالتزامـات التي یرتبـ

فیذ الأول ھو عدم احـــترام البنك للمھلة اللازمة لتنــالفالإشكـ، تینـــعن إشكالیفیذ، نجد أنھ ناتج في التنـ

أوامر الدفع.
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یر الثاني، ھو عدم تبلیــــغ الزبون في الوقت المنــاسب أسباب التأخــر حتى یتمكن ھذا الأخــو الإشكال

فیذ التي قد تتعلق بھ.لة عوائق التنــمن إزا

مھلة اللازمة للتنفیذ.لالأولى: إشكالیة عدم احترام البنك لالفقرة

إنھ و في إطار البحـث عن معظم أسبـاب التأخـر في تنـفیذ أوامر الدفع، نجد أنـھا لا تنحـــصر           

یق من أوامر الدفع أكثر من الوقت المناسب، كأخــــذ الحیطة و الحــذر في التحقـــب واحدفي سبــــ

من جھة، وعدم قة بإجراءات وقایة معمــقالھإثــد من ، إلا أن مصدر ارتكاب البـنك لھذا الخــطأ مستمـ

لاحظ على التشریع الجزائريیـــــفیذ أوامر الدفع من جھة أخرى، و ھو ماضبط و تحدید مھلة معـینة لتنــ

.1اتكـمجال الشیاملات في دیده من معم تجـــ، فبغض النظر على ما ت

قا لما جاء و التي تم منح البنك في إطار الوفـــاء بھا، مھـــلة حتى بعد انقضاء الأجــل المحدد لتقدیمھ وفـــــ

ة یتضــمن قانون المـــالیة لسنــ1987دیسمبر23مؤرخ في 20–87من قانون رقم 503في نص المادة 

وب علیھ أن یستوفي قیمة الصك حتى بعد توفـــر الرصـــید، یجب على المسحــــحالةو في: "1988

."دیمھانقضاء الأجل المحدد لتق

لم تحدد حصراانح البنك مھلة لتنفیذ الدفع، إلا أنھأنھ بالرغم مـــــادة و یتضـح من خلال نص المــ

ع الأخرى.لجــمیع أوامر الدفـس الأمر بالنسبة فنـتوحة، و ھو ، بل تركھا مفــ

البنك قیام لة التأخر التي یترتب على تجاوزھا من طرفم یقوم المشرع الجزائري بتحدید مھــبحیث ل

ین:لك لا یمكن اللوم على المشرع لسببـو مع ذمسؤولیة ھذا الأخیر، 

ر ار إلى مسألة التأخـأشوالذي قد و القرض، اولة تدارك الأمر من طرف مجلس النــــھو محالسبب الأول

مسؤولینإن المشاركین في النظام ھ : "و التي تنص على أنــ06-05من النظام رقم 11بموجب المادة 

تي تحال على النظام : الأخطاء المادیة المرتكبة في العملیات العن الأضرار التي تحدث في حالة

المقاصةرصیدسبب الرفض و رفض الرفض و رفضر بإما مباشرة، إما بواسطة مشارك آخر، التأخ

.2"التي أجریت خطأ

من القانون التجاري الجزائري.503-502-501-500للتفصیل أكثر أنظر المواد -1
، عبارة عن عملیات یمكن أن تصدر عن أي مشارك، في نظام و رفض الرفض، ورفض رصید المقاصةالرفض-2

كوك و أدوات الدفع.المتعلق بمقاصة الص06- 05التسدیدات الخاصة بالجمھور العریض، طبقا لما جاء بھ ملحق النظام رقم 
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مسؤولیة البنك عند التأخیر محددة صراحة بموجب ھذا النظامو بناءا على ذلك، نجد أن 

ن الة القبول فقط، و حتى حالات الرفــض یجب أن تأخذ بعیــتصر عن التأخیر في حتقــلا أنھابل ،

الطابع الالكتروني إضفاءلاسیما بعد ،ات من سرعةالبـنوك نظرا لما تعرفھ ھذه العملیــمن طرف الاعتبار

و الآلي علیھا .

الیةالإجمــویة أوامر الدفع في نظام التسویة ، حاول ضبط مسألة تســــامو مع ذلك نجد أن ھذا النظـــ

من نفس النظام السابق، و التي تنص 31نص المادة ل بموجبعجالفوریة للمبالغ الكبیرة و الدفع المست

: الآتينھ لا یتم تحدید ھذا التاریخ على النحو أعلى

دیم.بالنسبة للتحــویلات: یوم التقـــ

بالنسبة للبطاقة المصرفیة: یوم التقدیم.

التقدیم.بما في ذلك الصكوك المصرفیة، یومان بعد یوم للصكوك،بالنسبة

، السندات للأمر)، الیوم الذي یلي یوم التقدیم.بالنسبة للسندات (السفتجات

."التقدیموم الذي یلي یوم الآلي: الیـــللاقتطاعبالنسبة 

ة من طرف المشرعغم من تحدید ھذه الآجال، نجد بالمـقابل أن عدم تحـــدید مدة التأخیر بدقــو بالر

ة كثیرة، الأمر الذي حتم على الاجــتھاد القضائي الفــــرنسي الذي یعتبر فیسـ، قد یطرح إشكـــالات تع

.1وم بالتنفیذ لمدة ثمانیة أیامالبـــــنك مرتكبا لخطأ التأخــیر، إذا لم یقـــــ

رر القضاة، و ھذا التقدیـــــلة و تحدیدھا متروك لتقدیص، یبقى التطبیق بشأن المھاب النـو في ظل غی

.2ىبعین الاعتبار الشروط و الظروف الموضوعیة التي تحیط بالأمر المعطأن لا یأخذیجب

دة في العدیدوغیاب ھذه الم،ائي الفرنسي دون وجود نص محددتدخل القضـــــالو یمكن اعتبار 

لعدم تحمیل المشرع الجزائري اللوم على عدم تناول الأمر بصفة صریحة.كسبب ثانيمن التشریعات 

1 - Gavalda Stofflet, droit bancaire, JC P 63 llo 13016 cites lites 1994, p113.
.132یاب، المرجع السابق، ص سلیمان بوذ-2



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

193

الزبائن بعوائق التنفیذ.إبلاغالفقرة الثانیة: التأخیر في 

ینفــذ أنصل وبالتحـویل الالكتروني فقد یحـــع المتعلقةھي حالة معــروفة، خاصة في أوامر الدفـــــو

توى البنكمتابعة أو تبلــــیغھ بما یحتویھ رصیده على مســـنتیجة عدمھ، رصید الزبون بدون علمــ

، و على أیة حال، لا یكون التأخیر مقبول، بل یعتبر خاطئا إذا انتظر البنك حتى تصبح المؤونة كافیة

الة.وعلى البنك أن یراجـــع الآمر في ھذه الحــ،

وفقا لما ورد في نص المادة ،یكملزم بتوجیھ أمر بالدفع لساحب الشــــنك لبــــنجـــد أن ا،فبالنسبة للشیكات

عدم كفایة عدم وجود أویجب على المســـحوب علیھ، بمنــاسبة أول عارض دفع لــــ"02مكرر 526

داءابت) أیام 10رض خلال مھلة أقصاھا عشرة (اأن یوجھ لساحب الشیك أمرا بالدفع لتسویة ھذا العالرصید 

.1من تاریخ توجیھ الأمر"

ة المالیـتھالذي یقضي بھ ھذا القانون، ھو منـح الساحب فرصــــة لتسویة وضعیــــاد الأمر بالدفعو مفــــ

ر و إعلام للزبون حتى لا یجد البنــك ذریعة تبر ھذا الأمر بمثابة إخطاعلى مستوى البنك، و بالتالي یعــــ

ع.تنـفیذ الأمر بالدفــلعدم 

الأمر بالنسبة للشیكات، لا یقاس علیھ بالنسبة لجمیع أوامر الدفع فھل تترتب المسؤولیة، إذا لم یبلغ إلا أن 

الموقف كنقص المؤونة مثلا؟ سببالبنك زبونھ الأمر بعدم التنفیذ رغم عدم معرفة الزبون بال

ل، لسبب نقص في المؤونةفیذ أمر التحویل أو النقـرفض تنذيفیرى البعض أنھ لا یتوجب على البنك ال

الآمر على حقیقة وضعیة لاطلاعدوریة كشوفاتأن یشعر الآمر بذلك، طالما أن البنك یقوم بإرسال ،

.2حسابھ

مھما كانت طـبیعة الأمر ،یع الحالاتبالدفع في جمـأینا، البنك ملزم بالرجوع إلى الآمرإلا أنھ و حسب ر

فیذه أو قیامھ بالدفع و لعل خذ اتجاه ھذا الأمر، نتیجة عدم تنــوب تبریره لموقفھ المت، على أساس وجــــبالدفع

الكثیر من الأضرار التي قد تترتب عن التأخیر، و عدم علمھ بموقف نبھ رجوع البنك إلى الزبون، قد یج

.البنك اتجاه الأمر بالدفع 

، لمجرد التأخیرعلى البنكفھل تترتب المسؤولیة،بالنسبة للزبونطرح مسألة الضرر و بھذه المناسبة ت

ر؟ یفي التنفیذ، أم عند تحقق الضرر للزبون بسبب التأخ

المتعلق بالقانون التجاري.2005فبرایر 06المؤرخ في 02-05من القانون رقم 02مكرر 526المادة -1
.135المرجع السابق، ص ، سلیمان بوذیاب-2
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سؤولیة على البنك نجد أن فقھ القضاء الفرنـــــسي طبق قواعد المــارالإطــــــإنھ و في ھذا 

نجم عن ذلك ضرر للآمر مثلا عندما یكون ھذا التأخیر سبباو ،یذ أمر التحویلخر في تنفــالذي تأ

یتوقع ظرف وقع في ي الصورة التي یكون فیھا التأخیر قدأو ف،مات تأخیر علیھاتیب غررفي ت

1،مع احتمال قوي تخفیض للعملةفیھ 

و مع ذلك نجد أن الرأي السائد ھو وجوب تحقیق الضرر على الزبون أو غیره لترتیب المسؤولیة 

2.سيلـــــبناني و الفرنــللبنك بالاستناد إلى نصوص التشریع اعلى ا

و خلق صعوبات مع عملائھطیل أعمال الآمر،ن یتحقق الضرر في عدة أمور مثل تعــــو یمكن أ

قد تكــــون مـادیة فیذه، و التيل الفترة ما بین إصدار الأمر و تنـــإلحاق الخسائر المتلاحقة بھ، خلا،و 

اعة أو خسارة الفوائد نتیجة مر بالدفع، أو ارتفاع أســــــــعار البضـــلة موضوع الأكھبوط أسعار العمــ

معتھ التجاریة، من خلال الإضرار بسـو المستفیدویة بالنسبة للآمر، و قد تكون معنــــیدالرصإنقاص

.3، و قد تكونان معا، الضرر المادي إلى جانب الضرر المعنوي

مركزیات المبالغ غیر المدفوعة.والزبونك عن التأخیر اتجاه: مسؤولیة البنــالفرع الثاني 

فضھ الة رالإجـــراءات اللازمة في حــاتخاذك في و تنتج مســـؤولیة البنـك في ھذه الحالة عند تأخر البنـ

حدد المــهدورللأوامر الدفع التي یشوبھا أحــد عوارض الدفع، و یتضح ذلــــك من خلال إخلال البنك بــ

الشیكات إصداربات الوقایة من یالمتعلق بترت01-08المؤكد علیھ في النظام رقم القانون التجاري وبموجب

بدون رصید و مكافحتھا.

الإجراءات اللازمة ضد الزبون: اتخاذیر في الفقرة الأولى: التأخــــ

فیذ أوامر الدفعرة الأخــیرة، للبنك دورا كبیــرا في مواجھة إشكـالات تنـبح في الفتلقد أصـــ

وى القضاءیرة على مستض دفع الشـیكات، و التي تشھد نزاعات كثـــرقة بعوا، لاسیما تلك المتعلــــ

ذه العوارض، حتى یتم تفادي أھم تشدید المسؤولیة على البنك في إطار ھریع إلا، و لم یبقى أمام التشــــ

و ھو ما یتضح من موقف المشرع كات، عوارض الدفع، و ھي الشیلإشكالاتامر الدفع الأكثر عرضة أو

1 - Jack vezian, la responsabilité du banquier en droit privé français, 3éme Edition N° 134, P 91
.من القانون المدني الفرنسي1383و 1382من قانون الموجبات و العقود اللبناني، و المادتان 123و 122المادتان -2
.134سابق، ص السلیمان بوذیاب، المرجع-3
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یجـب على المسـحوب علیـھ فیھا: "حیث ورد 02مكرر 526ادة الجزائري بمـــوجب نص المــــ

بالدفع ك أمرا أو عدم كفــــایة الرصید، أن یوجھ لساحب الشیـــرض دفع لعدم وجودابمناســـبة أول عـ

اري ون التجـــو یلزم القان"من تاریخ توجیھ الأمرابتداءام لتسویة ھذا العارض خلال مھـــلة عشرة أیـــ

لتسویة بالدفع بتوجیھ أمر بالدفع للساحب، یسمیھ القانون التجاري أمربموجب ھذه المادة المسحوب علیھ 

دید تحــظیم ویحیل على التنـ"Une injonction pour régularisation de l’incident"العارض 

.1شكل و محتوى الأمر

یھ یتعلق بتاریـخ توجـفیما،ر بالدفعتوجیھ الأمـنك بنص مسألة وجوب قــــیام البــالاول و بالرغم من تنـــــ

ون في نفس یوم تقدیم علیھ، فھل یكــینصالم 01-08اري و النظام رقم ، فنجد أن القانون التجــــــالأمر

؟.في الیوم التالي لھر بالدفع أو الأمــ

؟ نك المركزي أم لاو ھـــل یؤخذ بعــین الاعتبــار أیام العمل كما بالنسبة للبـ

وجوب توجیھھ"ا تنص على نجدھ04–08من النظام رقم 4اغة المادة في صیـــا جیدا لكن لو تمعن

یك .. " فمن المفروض أن یتم في نفــــس الیوم الذي یستقبل الشـدفع.دوث عارض بمجرد حــــرمــالأ

2.ستفید شھادة عدم الدفعو في نفس الیوم الذي تعطى فیھ للمـ،للسحب

تأخـــیر إثباتعوبة بصــ،صراحةیاب تحدید ھذه المھلة ــم في ظل غن الحكو مع ذلك یمكــ

عقولة، و ھو ما یعاب على التشریععن توجیھ ھذا الأمر، حتى لو تجاوز المدة غیر المكالبنــ

معالجــة الإشكالات   تماد علیھا، في المتعلقــــة بھذا الفصل یمكن الاعـالأحكاموأن خاصة،

ظمة في ظل غــیاب الأحكـــام المنـــالآلیةترونیة و وامر الدفـع الإلكــفیذ أعن تنـــمةالقانونـیــــة  الناجــ

لھا.

ویة ة العشرة أیام المتعلقة بأمر التســھلالموالي لمـــراءالإجـــؤولیة البنك، إذا لم یتخذ كما تقوم مســ

526شیكات طبقا لما ھو وارد في نص المادة یر في منع الساحب من إصدار ي تأخو یعتبر مسؤول عن أ

.3من القانون التجاري3فقرة 

من القانون التجاري.02مكرر 526المادة -1
.57سابق، ص حسان نادیة، المرجع ال-2
.ق,تجامن03فقرة 526المادة -3



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

196

دار و نفس الأمـــر بالنسبة للأمر الثانـــــي بالدفع بحیث یلــزم البنك، و بعد منع الساحب من إصــــ

لنفس نص المادة السابقة، باستكمال الإجراءات الموالیة لمھلة العشرین یوما.اقیطبت، الشیكات

عق بأوامر الدفــــــة لا تتعلتأخیر البنــك في اتخاذ الإجراءات اللازمـأنى و تجدر الإشارة إلــــ

ویل الدفع و التحــ، كبطــاقة الالكترونیةائل الدفع عن طریق سحب الشیكات، وحتى وســــ، الصادرة 

طبیعةمة لي، و باقي أوامر الدفع الآلیة، تسـتلزم سرعة البـــــنك في اتخاذ الإجراءات الملائـــالالكترون

ھذه الوسائل.

اب التي قد تحدث للأجھزة و الاتصالات بحیث یمكن أن تعقد مســـؤولیة البنك عن الأعطـــ

ن أن یترتب عنھ التأخیر في نقل ، الشيء الذي یمكــالمنخرطین في نظام البطاقةبینھ و بین التجار 

.1المعلومات منھ و إلیھ

و مع ذلك یمكن القول أن معظم الإجراءات المتخذة في إطار تنفیذ أوامر الدفع الالكتروني، و التي تكون 

و بناءا لأنھي إجراءات ضده، ناتجة عن تأخیر البنك، لا یمكن تحمیل الزبون مسؤولیتھا، أو اتخاذ أ

الصناعة المصرفیة من التقدم التكنولوجي السریع و المبھر أصبح من المتعذر على العمیل شھدنھلما 

2،نتیجة قیام البنك بتنفیذ عملیة مصرفیة الكترونیة لھأضرارسبب لھ اكتشاف الأخطاء التي ت

فیھا سوء نیة الزبون.تثبتالتي إلا في الحالات 

دین بتعویض الضرر الناشئ یلزم المـــمنھ "1147ي الفرنسي في المادة و ھو تضمنھ القانون المدنـ

جنبي ب أإذا كان عدم التحقیق ناشئا عن سبـفیذه، إلاعلى عدم تنـفیذ التزامھ أو الناشئ عن تأخــره في تنــ

.3المدین سيء النیة"یكن ولم

.347سابق، ص محمد الشافعي، المرجع ال-1
.183سابق، ص سلیمان ضیف الله الزین، المرجع ال-2
من القانون المدني الفرنسي.1147المادة -3
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یر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعوارض الدفع اتجاه مركزیة عوارض الدفع.الفقرة الثانیة: التأخــــ

اب عن ارتكـــناتجة، یكون، سواء كانت عقـــدیة أم تقصیریــــائنللمســــؤولیة اتجاه الزبــــمل البنك إن تح

لاقةخروج الزبـــون من ھذه العـــفي علاقتھ مع الزبائن، مما یستخلـــص منھ أن البنك للأخطاء

دف الإجراءات التي تھـــاعإتبـــفي إخفاقھنتیجة بیةالتأدیــــ، من شأنھ أن یعرض البنك للمسؤولیة 

كالوقایة من إصدار شیكات سھ "دفع، و التي قد یرتكبھا الزبون نفــعن الإلى تفادي الإشكالات الناجمة

."ةونبدون مؤ

مل و فعـــالة اتجاه الھــیئات التي تعــة ھذه النتائج یتحــمل البنــك واجبات جد دقیقــو في إطار كل

نك، و الممثلة في مركزیة المستحقات غیر المدفوعةعلى حسن سیر عملیـــات الدفع على مستوى البــــ

المالیة و البنوك في مجال مكافحة إصدار شیكات بدون ، و ذلك من باب إدخال فعالیة على عمل المؤسسات

اقص الرصید.رصید أو ن

، فھرس مركزیات المستحقات غیر المدفوعة اريما یسمیھ القانون التجــ1،إنشاءو بھذه المناسبة تم 

le fichier de la central des impayés de la banque d’Algérieو یترجم إلى اللغة الفرنسیة 

2بطاقة مركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائر"ھو تسمیة "01-08في حین نجد أن ما یقابلھ في النظام رقم 

. 3عدم توحید المصطلحات الذي تعاني منھ النصوص القانونیة في الجزائرإشكالمما یطرح 

روفة أوامر الدفع المعـــأھمد ، نجد أن المشرع و في إطار أحـــو بغض النظر عن ھذه المسائل

بتبلیغ مركزیة المستحقات غیر المدفوعة ،لمسحوب علیھاك اوألزم البنـــعلى مستوى البنك "الشیكات"، 

4.من إصدار الشیكات یتخذه ضد أحد زبائنھفورا، بكل منع 

یتعین لتي ورد فیھا: "و ا01- 08من النظام 11ثم أكد على ذلك بصورة أكثر وضوح ودقة بموجب المادة 

اري أن یصرح بدون تأخر، لدى من القانون التج7مكرر 526حوب علیھ طبقا للمادة على المســــ

ضد زبائنھ".اتخاذهة عوارض الدفع بأي إجراء منع إصدار الشیكات تم مركزیـــ

: "یجب على البنوك و الھیئات المالیة المؤھلة قانونا، قبل تسلیم دفاتر من القانون التجاري و التي تنص على523المادة - 1
."الشیكات إلى زبائنھا، أن تطلع فورا على فھرس مركزیة المستحقات غیر المدفوعة لبنك الجزائر

یجب على البنوك و الخزینة العمومیة و المصالح المالیة لبرید الجزائر و التي تنص على: "08/01من النظام 3ة الماد-2
مكرر من القانون التجاري قبل تسلیم دفتر الشیكات الأول للزبون، أن تطلع على بطاقة مركزیة عوارض 526"وفقا للمادة 

الدفع لبنك الجزائر".
.54السابق، ص حسان نادیة، المرجع-3
من القانون التجاري.7مكرر 526المادة -4
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بالشبھة الإخطارو زیادة على ذلك یمكن أن یتعرض البنك للمسؤولیة التأدیبیة في إطار تأخره عن واجب 

" تبـــاشر 12نص المادة بحیث ض الأموال، و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، یفي إطار الوقایة من تبی

ك أو المؤسسة المالیة التي تثبت بیا طبقا للقانون ضد البندیــــجنة المصرفیة فیما یخصھا، إجراءا تأاللـــ

أدناه20بالشبھة المذكورة في المادة الإخطارلیة الخاصة بالرقابة في مجال في إجراءاتھا الداخـــعجزا

1."أعلاه و المطالبة بالاطلاع علیھ10نھا التحري عن التقریر المذكور في المادة ، و یمكــــــ

تمویل الإرھاب و مكافحتھما.موال و ض الأیتعلق بالوقایة من تبیالم01-05ن القانون رقم م12المادة -1
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:الأوللالفصـــــخلاصة 

ھ لیس بالسھل إجراء نفیذ أوامر الدفع أیة البنك عند تنــقاء الضوء على مسؤولنستنتج من خلال إلــــــــ

في حالات ثقل كاھلھ، الأمر الذي یجعلھ یخطألما تشھده من تحمل البنك لالتزامات قانونیة تھذه العملیات، 

ةوالاھتمام بوضع قواعد قانونیـــــــلتفاتلى المشرع الاكثیرة عند ممارستھ لھذا النشاط وعلى ذلك یجب ع

.ھمة على البنكسھل المــت،لیاتمتبوعة بتقنیات وآ

لإثارة مسؤولیة البنك في الكثیر ن  ضعف وغیاب المادة القانونیة السبب الوحید ومع ذلك لا یمكن الحكم بأ

نھا غیر قادرةلة موظفیھا في كل فترة تجد أإحــــــامن الحالات، لما تشھده البنوك من تقصیر في 

على متابعة عملیات ذات مستوى عالي من الحداثة، لإجراء تكوین معمق یتماشى مع درجة الصعوبة 

التي تعرفھا على مستوى ادارة وتسییر وسائل الدفع .

ن مثل ھذه المھام تصدر بمبادرة من بنك الجزائر، بعد تنظیم ال البنكي عادة، أالمجــما یعرف في ن رغم أ

ن یحافظ على مصالح أ،قرض المنوط بسلطة وضع كل ما من شأنھوتخطیط من طرف مجلس النقد وال

.خرىمن وسلامة وسائل الدفع من جھة أالزبائن من جھة، و المحافظة على أ

الدفع یاب شبھ تام للمنازعات المتعلقة بإدارة وسائلء الجزائري، ھو غــفما یلاحظ على مسـتوى القضا

مر الذي یوحي باتباع البنوك سیاسة اذعانیة مطلقة اتجاه الزبائن من خلال فرض شروط الالكترونیة، الأ

تعسفیة، ووضع شروط اخرى تعفیھا من المسؤولیة.

واعد للبنوك في تعاملھا مع الزبائن وھو ما ولد غیاب اجتھاد قضائي یعمل على وضع حدود و ق

ى مواجھة تعسف الذین یفتقدون للكثیر من المعلومات حول الوسائل المتاحة لھم، مما یجعلھم غیر قادرین عل

خر.     أو التھاون او أي اشكال آبالتأخیرتعلق الامر ذا ماوتجاوز البنك إ

ھو لم یشھد حتى نزاعات قد عمل میة، وسالیب الدفع العالــوأریع الجزائري مواكبة طرق ف للتشــــــفكی

لھا منذ فترة زمنیة طویلةاء الفرنسي على وضع حلول قضائیة د القضائي للكثیر من الدول، كالقضــجتھاالإ

لحاقھا بتشریع فعال على مستوى البنوك.، لیتم إ

ییر افیة للبنوك لتسلم تعمل على منح استقلالیة كالتية لى الدولـــویبقى الأمر دائما كما ھو معروف، راجع إ

لحاقھا بتشریع صارم من جھة، وحث السلطات النقدیة لا سیما الرقابیة وسائل الدفع على مستواھا مع إ

إزاء الزبـــــائن.خرى ھمال طرق الدفع الأنھا على تغییر سیاسة التعامل في إطار الدفع الالكتروني دون إم
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الثاني:ل ــــــالفصـــــــ

ك ونظام التعویض الناجم عنھاالبنــــــــــــفي مواجھة ایة الزبون آلیات حمــــــ

دائمابھمسلمغیرأمر الدفعبعملیاتالمتعلقةالقواعدخرقعندكنــــالبمسؤولیةیامقـبالحكمإن 

الأخطاء منریـــــللكثعرضةیجعلھاممابھاالمتعلقةالأحكام وللقواعدالزبائنجھلظلفي

سیربحسنالخاصةالقواعدلمعرفةلھممجالتركعدملزبائنالاتجاهالبنكوإذعان تعسفأن كما

حالاتفيوالبنك،حدوثھاعلىمطلقةبصفةمسؤولین لیسوالأضرارتعرضھمإلى یؤدياتیــــــالعملھذه

.الأخطاءھذهوقوعفيالأول ببــالمتسیكونمعینة

المكتسبةالاحترافدرجةإطار فيالبنكمسؤولیةإثبات صعوبةھوالمتداخلةطاء الأخـھذهكلعنوالناتج

.الدفعلوسائلإدارتھ فترةیلةطـ

یمكنحتىعدمھامنالبنكمسؤولیةمدىتحدیدفيريھـــجوعاملالإثبات لةأمستكونذلكوعلى

تناولالإشارة إلى أن وتجدر،مسؤولیتھإثبات تمماحالةفينكبـالعاتقعلىتقعتي الالتعویضاتتحدید

اللازممنكانوإنما ،فحسببشقیھاالمدنیةسؤولیةمــــالھومنھاالمقصودأن یعنيلا،التعویضاتلةأمس

والتأكدالخصوصھذافيالقائمةكالیة الإشــــــمنالثانيالجزءعلىابة الإجــــتتمحتىالأمر لھذاالتطرق

وسائل الدفعإدارةنتیجة سوء لحقتھمویضھم الخسارة التي عـــــمادیا بتالبنوكزبائنحمایةمدىمن

.من طرف البنك

من طرف ھذا الأخیر، فقد یستمر تعسفھ ثبات مسؤولیة البنك لا یؤدي حتما إلى تعویض الزبون ان إكما 

ى مرحلة جبر الضرر، سواء كان ھذا التعسف ناجم عن العقد بتضمنھ شرط تخفیض التعویضحت

الاعفاء من المسؤولیة، او ناجم عن محاولة البنك تقدیم كل ما من شانھ ان یحرم الزبون من حقھ أو

ویض صولھ على التعـــــل حمایتھ في مقابل حكثر على البحث في وسائ، الأمر الذي یحفز أفي التعویض

المستحق. 



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

201

:الأولالمبحث 

البنكفي مواجھة آلیات حمایة الزبون 

نى للزبائن الحصول سـلا یت،الدفعأوامراجمة عن نــالمسؤولیة البنك ارإطـنھ وفي إ

كما سبق توضیحھ، عفـــحتى الدأوع فــالتي تعرضوا لھا بسبب عدم الدالأضرارویضات نتیجة عـــعلى الت

مما یثیر ،ھذه المسؤولیةاتإثبـــــحتى یتمكن ھذا الأخیر من،تكریس حمایة خاصة للزبونعن طریقإلا

ه النزاعات، نظرا یة في مواجھة ھذك بالاحترافـــظل تمتع البنــــــحمایة الزبون فيلة طرق وكیفیة أمس

ل الدفع تحت تصرف شكاوى ودعاوى ناجمة عن سوء إدارتھ لعملیة وضع وسائقي لاعتیاده على تلـــــــ

ن لابد من تزوید الزبائـــــــ،ایة فعالیتھانھ حتى تؤدي ھذه الحمـنجد أ،اقوفي نفس السیـھؤلاء الزبائن،

.كمع البنــمیع طرق تعاقدهبوسائل إثبات تتلاءم مع جــ

الأول:المطلب 

ثبات مسؤولیة البنك.لإایة الزبون ضمانات حمــــ

ن، فالقیام رھا وسائل الدفع على مســـــتوى البنوك لیس بالأمر الھیـھة المخاطر التي تثیإن مواجـ

ثیف الجھود وتوحیدھا فیما بین المشرعین و ذوي الخبرة على مستوى المؤسسات بھذه المھمة یتطــلب تكــــ

ھة، و بین المشرعین و السلطات المكلفة بالرقابة على أنظمة الدفع من جھة المصدرة لوسائل الدفع من ج

لیات الدفع باعتبارھمیة خاصة لزبائن البنوك في مجال عمـــریس حمالھذا السبب، نجد أنھ تم تكــو أخرى

مسؤولیة نوك إلى جانب التخفیف من تعرض ھذه الأخیرة إلى الفي التعاقد مع البــــــــ-الطرف الضعیف -

في حالة وجود ضوابط قانونیة و رقابیة تھدف إلى حمایة زبائن البنوك.
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لزبائن البنوك.المكفولةالحمایة القانونیةالفرع الأول:

و الدولينيمسـتوى الوطــك على الو ھي الحمــایة التي تكرسھا مختلف التشـــریعات لعملاء البنـــ

ال الدفع اتفاقیات و معاھدات تكفل حمایة زبائن البنوك في مجــة و قانونیـــإلى نصـوص ، و تستند

ترونیة و التي تتم عبر وسائل الدفــع، لذلك سنبحــث كالالــیةو كذا في مجال المعامــلات المالیـــة و البنكـــ

بائن البنوك في مجال عملــــیات الدفع لحمایة زتھایة الوطنیة و الدولیة، و مدى كفایــونفي التشریعات القانــ

.لإطارالمـــواجھة الأخــطاء و الجــرائم المرتكــبة في ھذا 

ایة المكفولة على المستوى الدولي الحمـــالفقرة الأولى : 

نترنت في العدیدمن تطور سریع وجراء استخدام الأ،ةالم في الآونة الأخیرنظرا لما یشھده العـــ

أدى إلى وجوب إبراز من المعاملات المصرفیة، فقد تولدت العدید من الإشكالات تجر معھا مخاطر مما

كفولة ســـابقا في مجال وسائل ة دولیة لمعالجة ھذه المخاطر، دون التراجع على الحمایة المقواعد قانونیــ

ة.الدفع التقلیدیــ

الورقــــــــــیةیة في مجال وسائل الدفعالحمایة الدولـــأولا : 

لات الدولیة إلى مشاكل متعددة في البدایة و تداولھ، خاصة على مسـتوى المعامـوع الشیك أدى شیـــــــ

د ة ماسة إلى توحیـــــتلفة، لذلك ظھرت حاجالتي تحكمھ في تشریعات الدول المخـبسبب اختلاف القواعد 

لقواعد موحدة، تدرأ كل احتمال بشــأن قیام ى أخرىة إلعد لیخضع الشیك عند تداولھ من دولـــھذه القوا

، و السند الأمر النصیب الأول من ھذا التوجیھ)مبیالة (السفتجةو قد كان للكــن،تنــازع القوانیـ

المعاھدات.ومن الاتفاقیات دید العــرب العالمیة الأولى، انعقدت ، إذ أنھ بمجرد انتھاء الحــ



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

203

:الآتيو دت على النحــو قد ور

1930وان جــ7لمؤتمر الدولي الذي دعت إلیھ جمعیــــة الأمــم المتحدة بمدینة جنــیف و الذي انعقد في ا

یات.ثلاث اتفاقــعنھ نجمت و

ر.و السند للأمــفتجةســالاقیة الأولى: لتوحید أحكام الاتفـــ

د للأمر .الســـفتجة و السنـازع بشأن ألة تنالاتفاقیة الثانیة: خصت مســ

كام الرسوم المقررة على السفتجة و السند الأمر.الاتفـاقیة الثالثة: و تعلقــت بمسألة توحید أحــ

لاتفاقیات السابقة لأجل اثلة لانجرت عنھ ثلاث اتفاقیات ممـــالذي 1991ي لسنة مؤتمر جنیــف الدولـ

.یكبالشــید الأحكام المتعلقة توحــ

تمثلة أساســا في الأوراق ة و المكام وسائل الدفع التقلیدیـــتنظیم أحــبیر في فاقیات دور كــلھذه الاتو كانت

ت اتتخذ ھذه الوسائل كأحد أھم العملیــوك التي ، لاسیما في البنــــمخاطرھا المعروفة، و في إبعاداریةالتجــ

اخلي و أصبحت تطبق في العلاقات الوطنیة اقیات حلت محل التشریع الدالبنكیة خاصة أن ھذه الاتفــ

.1نبي بل تطبق ھذه الاتفاقیات حتى على الدول غیر المتعاقدةو على العلاقات ذات العنصر الأجـــ

ریة التي تتمنــیة و التجـــاویة المعاملات المدلى الشیك و إقبالھ علیھ كأداة لتســامل إو تبقى نظرة الحــ

ك، ھذه الثقةحبھ، محكــومة ومرھونة بمدى ثقــتھ في النظام  القانونــي لھذا الشیــبینھ و بین سا

ة المخولة للشیكالتي لا یمكن أن تولــد لدیھ إلا من خــلال مدى إیمانــھ بمفعول الحمــــــایة القانونیــ

الضمانات الكافیة و الكفیلة بتأمین حقھھذا الشیك علىحــاملر، و معنى ذلك التوصل إلى مدى توف

،2في قبض قیمتھ

لزبائن الحمایة القانونیة الملائمة، أقبل اتجــسدتانات اللازمة وعلى الضمــكر الشیــو علیھ فمتى توف

ة ة موحدة لحمایعلى فتح الحسابات و الودائــع لدى البنوك دون تردد، طــالما أن معظم التشریعات الدولیــ

كام و القواعد ه الوسائل، التي تقل و تتضاءل كلمــا تمسكت البنوك بالأحــر ھذاطــفي مواجھة مخ، الزبون

یات متشابكةمن البدایة ، أین یتوجب على البــنك معرفة زبـونھ، قبل أن یدخل معھ في عملــالمطلوبة

راءات في وضع المســؤول على القیام بالإجــ، و یجد البنك نفسھیدإلى أن یصل الحد إلى انعدام الرصــ،

ن.، ما قد یزعــزع ثقة الزبــائن الآخریـــفي نشاطھمما یسبب لھ تعطیل

1 - www.F.lau.net 3 Avril 2010.
. 24محمد مسعودي، المرجع السابق، ص -2
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ذر باعتبار أن الزبون و مع ذلك تبقى مخاطــر وسائل الدفع التقلیــدیة تعرف نوعا من الحیــطة و الحــ

التعامل بھا، إلى جانب الجھــود الدولیــة الموحدة في سبیل ، لھم التجــربة و الخبرة الكـــافیة بو البنك

ى من المخاطر.لأھداف المرجوة من وســائل الدفع مع ضمان الحد الأدنــقیق اتحــ

ة: الحمـــایة الدولیــة في مجال وسائل الدفع الحدیثــثانیا : 

ا بوسائل الدفع الالكـــتروني نقصــا تشریعیــي ترتبط أساسا لات و التیعــرف تنظیم ھذا النــوع من المعامــ

ذجیة، بحیث لم یتناول قانون الیونـسترال وانین النمــمستوى الدولي، و یتضح ذلك من خلال القوالعلى 

اء الالكتروني، أیة مادة تتعلق بالوفــ1996یسمبر لكترونیة الصادر في أول دالنموذجي بشأن التجارة الإ

عدم استقرارھا بعد، كما أنھا تتطــور وب من أسالیب الوفاء وان ذلك راجعا لحداثة ھذا الأسلــا ك، ربم

ترك ھذه المسألة للدول تنظمھا ل واضعوا ذلك القانون ا یصعب تقنینھا و ربما فضــدة ممبسرعة شدیــ

.1ما تشاءكیفــ

الیونسترالترونیة الصادر عنالإلكـــو كذلك الأمر بالنسبة للعـــقد النمــوذجي المتعلق بالمعاملات 

ت سي للمعاملا، أما العــقد النمــوذجي الفرنــألةو الذي یخلو من تنظیم ھذه المســ2000في مارس 

قدم في ذلك الشأن إلا مــادة واحدة.ارة و الصناعة الفرنسیة، فلم یعن غرفة التجــیة و الصادر الإلكترونــ

ة ترونیأو السداد الفوري بحافظة نقود إلكــعلى السداد الفوري ببطاقة بنكیة لبند العاشرادة في افنصت المــ

لنا سوى وسائل الوفاء الإلكتروني          ادة لا تقدم لمــین التسلیم، و ھذه اقابلة للزیادة، أو سداد مؤجل لحــ

.2أو حمایة الزبون حیالھلكترونيظیم احكام الدفع الإم یتضــمن أیة بنــود تشیر إلى تنــ، ول

ت، بھدف توحید التعامل ببطاقة الائتمان، و ھي غیر ن لجنة الاتحاد الأوربي عدة توصیــاكما صدر ع

لمسؤولیة 1988ي و أھمھا التوصیة الأوروبیة الصادرة سنة یر أدبـملزمة أي استرشادیة، و إنما لھا تأث

.3خاطرعلى أساس تحمل المــالبنك 

.612كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص -1
.612، ص نفس المصدر الآنس الذكر-2
.1988نوفمبر 17التوصیة الصادرة في ك-3
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1من ھذه التوصیة على العلاقة بین مصدري وسائل الدفع الالكتروني و المستھلكین7/1المادة بحیث تنص 

وتذھب ھذه التوصیة إلى اعتبار البنك مسؤولا اتجاه المستھلك عن نتائج عدم تنفیذ أو التقید الخاطئ 

یات من خلال جھاز للعملیات المحددة في المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة خاصة إذا تم تنفیذ ھذه العمل

رقابتھ بشكل مباشر أو بشكل منفرد.الكتروني لا یقوم البنك ب

تعویض العمیل عن الأضرار أن ھذه التوصیة قد أثقلت كاھل البـــنك بالتزام و یرى بعض الفقھ 

زاماتھ تجاه في تنفیذ التك خاصة في حالة استخدام أجھزة الكترونیةالتي یتحملھا من جراء نشــاط البنــ

الة على فكرة المخاطرة، حیث لم تشیر التوصیة من قرب العمیل، و یتأسس التزام البنــك في ھذه الحــ

ن العــمیل یتضرر أیة تلزم البنك بالتعویض لمجرد إثباتھ إلى الخطأ من جانب البنك، فالتوصــأو من بعد

.2عیب لھذه الالتزامذ الممن جراء تنــفیذ التزامھ أو من جــراء التنفیـ

لة تخاذھا نظریة المخاطر طریقا لمساءایة الزبون، باعلى ھذه التوصیة أنھا بالغت في حمــظ و ما یلاحــ

ؤولیةضھا للمســلیس من السھل تعر،یر الذي یعتبر مؤسسة اقتصادیة و مالیة، ھذا الأخـنكالبــ

لحة ائن، و من المنطقي تطبیق المصــلحة الفردیة على المصــالزبلا محال بھلاك باقي ، فإفلاسھ سیؤدي

العامة.

ورھا للحدود بصفة سریعة و متكررة، فما من دولة ستقبل و لما كانت عملیات الدفع الالكتروني تتمیز بعبــ

ؤولیةجب التطبیق كذریعة للتھرب من المســمتخذة بذلك مسألة القانون الوا،متابعة بنوكھا في ھذا الإطار

، ما یستدعي وجوب وجود و توفیر قواعد متماسكة و ملزمة على المستوى الدولي لمحاربة تھرب البنوك 

ریعي صاخب، یزید على اقتصاد الدول و العالم برمــتھ في ظل غیاب تشــوالتي تزداد مخاطرھا

.3من إعطاءھا فرصة التستر و بلوغ أھدافھا غیر المشروعة

1317/55j.o .c E 24N:–1988 11نظر نصوص ھذه الاتفاقیةللتفصیل أكثر أ-1
.102-101مرجع السابق، ص شریف محمد غنام، ال-2
ات الدفع بنوك لا ترتكب أخطاء في مجال عملیـــحتى و لو كانت ھذه الأھداف مشروعة، فلا یوجد ما یجزم أن ھذه ال-3

. التي تتم على المســتوى الدولي
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الحمایة المكفولة على مستوى التشریعات الوطنیة: الفقرة الثانیة :

وك، و تنظم لقد قامــت العدید من الدول بوضـع قواعد تحكم عملیــات الدفع التي تتم على مستوى البنــ

رض ضمن عدم تعــت،ھا، و ذلك من خلال قواعد عامة و قواعد خاصةلعلاقات بین ھاتھ الأخیرة و زبائنــا

ود عامة، كما تضمنت عدم تعرضھوسیلة الدفع لأي نوع من أنواع العـیوب التي تشوب العقــل حام

و تجدر الإشارة إلى أن ھذه القواعد لا تقتصر ،ر ناجمة عن ھذه العقود بصورة خاصةلأي مخاطــ

سؤولیة ھا للمــدرجة تعرضیل من ، بل تعمل أیـــضا على حمایة البنوك بالتقلــایة الزبون و حسبعلى حمــ

ات الدفع.أن ھذه القواعد تعتبر بمثابة الضـــوابط القانونیة لعملیـعلى أساس

ة الزبائن طبقا للقواعد العامة.حمایـــأولا:

دارة إات تثور العدیــد من التساؤلات حول مدى توفیــر الحمایة الكــافیة لزبائن البنــوك في إطار عملیــ

ي بتنظیم الحدود اللازمة بین البنــك و الزبون في إطار ریع الوطنمدى اھتمام التشـ;أھمھاوسائل الدفع 

إثارة ھذا الإشكال یرجع إلى أمرین.؟ و سببد العامةالقواعـ

عبارة عن عقد یكفلھ القانون بالحمــایة للطرفین نك و الزبون ھو أن طبیعة العلاقة بین البــالأمر الأول

رى.الأخــكسائر العقود 

و كما ھو معروف بأن القانون المدني ھو الشریعة العامة أي القانون العام الذي ینظم مختلف الأمر الثاني

العلاقات في حالة غیاب النصوص القانونیة الخاصة بعلاقة معینة.

المشرعین اه نلاحظ على ھذا العــقد أنھ أصبح أحد مقاصد الأفعــال غیر المشروعة مما لفت انتبــو ما

والتي تشھد تقصیرا تشــریعیا على المســتوى یة،زیادة عن الحمایة المدنــایة الجنائیةإلى توفیر الحمــ

تروني.المعاملات التي ترتبط بوسائل الدفــع الإلكــك الدولي لاسیما تلــ

الأخرى، فتبقى القواعد ستقلة ھيإلا أن ھذه الالتفاتة التشریعیة في الشق الجزائي لم تعرف قواعد قانونیة م

الواقعة في نظم الدفع على مستوى البنوك.العامة ھي السبیل الوحید لسد الثغرات

و تتمیز الحمایة القانونیة وفقا للقواعد العامة لوسائل الدفع و العملیات التي تتم بشأنھا بعدم الاستقرار

ني نظم الدفع الحدیثة من جھة، و التخوف من تأثیر ــربما یرجع ذلك إلى الرغبة في تبوو الثبات، 

ة من جھة أخرى.على نظم الدفع التقلیدیــھذه النظم



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

207

وسائل الت الدفع التي تتم عن طریق ة و الأوروبیة، تھتم بتنظیم عملیـاكما أن جل التشریعات لاسیما العربی

تخاذھاروني، التي تفتح المجال للبنوك لإتذات الطابع الإلكــالتقلیـــدیة، دون البحث في مستقبل العملیـــات 

ي لھذه المعاملات.ئن في الإطار القانونــمواقف سلبیة اتجاه الزبا

دت بشأنھا الجھود الدولیة، لیسمو           ة، التي توحال بالنسبة لوسائل الدفع التقلیدیــبحیث لا یثور الإشك

ني، و یحظى بقبول شتى مختلف ھذه القواعد من طرف معظم الدولھذا التوحید على التشریع الوطــ

، خاصة فیما یرتبط بالشكل الذي یشھد منازعات عدیدة في الواقع العملي، إلا أن القضاء یجد ما یستند علیھ 

على إخلالھا بقواعد الحمایة.لمساعدة البنوك

التساؤل حول مدى اعتبارھا خاضعة ھب الكثیر إلى لكترونیا، یذالنسبة للعملیات التي تتخذ شكلا إأما ب

لمعاملات الدفع التقلیدیة؟

د ة و قواعد الحمایة لیس بالحل الأنسب، باعتبارھا قواعالقواعد القانونیــیة خضوعھا لنفس و تبقى فرضـــ

دفعالل البنوك لا تأخذ و لا تسلم بھا عند قیامھا بإصدار وسائل جاءت مخصصة لتلك الوسائل ما یجعــ

ائیة في ھذه المسائل.ل غیاب اجتھـادات قضــ، كما تزید وطأة الخطورة في ظ

فلا یمكن الجزم أو الحكم بإبعادھا في تنظیم عملیات الدفع الالكتروني بسبب بالقواعد العامةأما في ما یتعلق 

القانوني، ھو محاولة تكییف أن ھذه الأخیرة تتخذ شكلا متمیزا عند التعاقد، فكل ما یتبلور على المستوى 

في ھذا النوع من العقودالمنظومة القانونیة مع ما تعرفھ كل الدولة من الدول من تحول 

كل العقود البنكیة التي تتم في إطار عملیات الدفع تخضع للقواعد العامة في توفیر الحمایة بذلكو تبقى ،

النظر عن طبیعة الوسائل محل العقد.عند التعاقد، بغض للزبائن

فالقواعد المشتركة المحمیة بین ھذه العقود تتعلق أساسا بالشروط التعسفیة و الإذعان التي لا تكاد أن تخلو 

منھ عقود البنوك في التعاقد بمناسبة عملیات الدفع.

أنھ لا مانع ني، إلىلكتروي تقوم لغرض الدفع الإعلى العقود الت،1باق الإذعانو یذھب مؤیدو انطــ

باعتبار أن الإذعان یمكن أن یرد في كل علاقة عقدیة لا یتمكن،قودفي توافره في ھذا النوع من العــ

.2د الآخرة بنود وضعت من جانب المتعاقــشفیھا أحد طرفیھا من مناقــ

مساومة و لیست عقود عقود إذعان و یعتبرونھا عقود رضائیة و عقود ھناك من البعض من اعتبر العقود الإلكترونیة -1
إذعان بصفة مطلقة.

جامعة ، ة الماجستیر، فرع عقود و مسؤولیةإسماعیل قطاف، العقود الالكترونیة و حمایة المستھلك، بحث لنیل شھاد-2
.22ص، 2006الجزائر، 
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توى البنوك التي تعرفھا عملیات الدفع على مســو تبقى عقود الإذعان و الشروط التعسفیة أحد الإشكالات

ریعات ، في أي شكل من ھذه العــقود، لذلك عملت مختلف التشــمھما تباینت درجة اعتبارھا كذلك

یة ھذه العقود من ھذه الإشكالات،على حما

ل یة من خلاتعسفـــو الشروط الھة عقود الإذعانبینھا التشریــع الجزائري الذي عمل على مواجــو من

إذا تم العقد : "التي تنص على أنھو110دني الجزائري بموجب نص القواعد العامة في القانون المــ

أن یعدل ھذه الشروط أو یعفي الطرف اضيبطریق الإذعـــان و كان قد تضمن شروطا تعــسفیة جاز للقــ

و ذلك وفقا لما تقتضي بھ العدالة، ویقع باطلا كل اتفاق على ذلك".،المذعن منھا

ایة الكاملة للزبون ضد الشروط التعسفیة التي قد تفرض لإشارة إلى أن ھذا النص یوفر الحمــاو تجدر

ي اض، من خلال الســـلطة الممنوحة للقـمایة بصورة واضحةعلیھ من طرف البنـــوك، و تبرز ھذه الحـــ

فاء الطرفر الشروط التعسفیة من غیرھا، و تمــتد ھذه السلطة إلى إلـغاء الشرط و إعــدیتقـــفي

المذعن منھ.

من نفس القانون ھذه الحمایة من خلال الأخذ بالتفسیر الأصلح للزبون فیما یتعلق 112كما كرست المادة 

، أي تأویل كما تعتبر ھذه المادةیؤول الشك في مصلحة الزبون ..."بالشك حیث نصت على أنھ: "

لحة الطرف المذعن، محظور و غیر جائز.للعبارات الغامضة في عقـــود الإذعان، ویضر بمصــ

ري یختلف، نجد أن الأمر بالنسبة للتشــریع المصــرع الجزائري من ھذه العقودو باستطلاع موقــف المشــ

تعاقد ونیة، وترك الحــمایة للزبون المــلكترإطار وسائل الدفع الإمتعاقدین في ،الذي كرس حمایة خاصة لل

.151/021ي بموجب نص المادة في إطار وسائل الدفع التقلیــدیة للقانون المدنـ

و یعاب على المشرع المصري أنھ حصر استفادة المدین من ھذه الحمایة، في نطاق عقود الإذعان 

.2رج تلك العقوددون الاستفادة منھا خا

الاھتمام الكبیر بالرغم من أنھ تم الأخذ في إطار بعقود الإذعان لم تحضع الفرنسي، فأما في التشری

لكن تم التركیز على حمایة الزبائن في القواعد الخاصة.3،ھذا القانون بفكرة التفسیر الأصلح للمستھلك

، و لیس العقد.ھاالقانون المدني المصري الذي یقصد المدین في الشروط المراد تفسیر-1
.527كوثر سعید عدنان، المرجع السابق، ص -2
من القانون المدني الفرنسي.1162المادة -3
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نوك، بین تلك مشتركة في حــمایة عقود الدفع على مستوى البــو لا یمكن الجــزم بوجود قواعــد غیر 

و غیره من المشرعین في الدول شرع الجزائرية و الأخرى الحدیثة، طالما أن المــالعقود الكلاسیكی

إلى إصدار قانون المعاملات الالكترونیة، و یعتبر ترك الأمر للقواعد العامة العمل الموحد ربیة لم یسعواالعـ

واجھة مخاطر المعاملات عند إصدار وسائل الدفع البنكیة.في م

لیات الدفع الكلاسیكیة، ظھر ة على تلك القواعد العامة التي تكــرس حمایة زبائن البـنوك في إطار عمــفزیاد

ول الالكتروني و النطاق الزمني المكاني لھا، إلا أن تبني المشرعیعرف بالإیجاب الالكتروني و القبـــما

1.ایي كان ضمنلھذه المسائل في القانون المدنــ

مع التعاقد الالكتروني في فقرتھا الثانیة بعد ما أغلقت منھ و التي تتماشى64و یتضح من خلال نص المادة 

فقرتھا الأولى الباب أمام ھذا النوع من التعاقد الحدیث و الھدف من الرجوع إلى ھذا النص، ھو حمایة رضا 

.لكترونیةعند إصدار وسائل الدفع الإلزبون، ا

لعامل البعد64رع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة من خلال استدراك المشـــویتسنى ذلك

واعتبریجاب و القبول القائمین الأطراف الذي تتسم بھ العقود الالكترونیة و الذي یؤثر بدوره على الإ، 

في إطار المعاملات الالكترونیة یصدر من الموجب دون أن یوجھھ إلى شخص بذاتھأن الإیجاب الصادر

س عقد أو أي علاقة مباشرة قبولا من أي شخص، إذ لا یوجد مجلـــجد، بل یبقي في انتظار أن یــ

.2ھذه العقود، فالشخص الذي یصدر إیجابا لا یجد معھ، قبولا فورابین طرفي العقد في مثل

ع بحیث یعتبر وك عند الإعلان عن خدماتھا لاسیما المرتبطة بوسائل الدفھو ما یتماشى مع ما تقوم بھ البنو

ملاء بخصائص الخدماتأن الإعلان لا یعني إلا إعلام العــادة في حالة إیجاب دائم، إذ البنك طبقا لھذه المـــ

العقد.، لكنھ لا یشتمل على العناصـــر الأساسیة لإبرام 

ریة و الضروریة لإبرام إذا اشتمل على احد العناصر الجوھــجاباعلى الرغم من ذلك یمكن اعتباره إیـــو 

3من القانون المدني67العقد و على ھذا الأساس ینعقد العقد بمجرد علم الموجب بالقبول طبقا لنص المادة 

بول.بالقـــالزمان الذي یعلم فیھ الموجب و ذلك في المكان و 

.من ق.م.ج64المادة -1
.22ف، المرجع السابق، صقطاإسماعیل -2
.86شحاتة عزیب شلقامي، المرجع السابق، ص -3
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:نھأعلىيالمدنــونالقانــفينصفقدالفرنسيللتشریعبالنسبةأما

« Dans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre San auteur

reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par vois elle chronique de son

fait ».

و لا تقتصر حمایة العلاقة ، 1بر الشبكة یبقى قائما طالما لا یزال متاحة عجاب ذلك أن الإیــــو معنى

بل أن معظم عناصر العقود المبرمة في إطار عملیات ،بین البنك و الزبون على مسألة التراضي فحسب

الدفع خاضعة للقانون المدني في ظل غیاب التشریع الخاص.

واعد الآمرة التي تحكم ـایة على أحكام القانون المدنــي فحسب، إذ أن عدم الإذعان للقــكما لا تقتصر الحمـ

ھذا النوع من العقود قد یترتب عنھ كتلة من الجرائم في ھذا المجال، ما یجعل قانون العقوبات أیضا أحد

ات.مقاصد تنظیم الحمایة لھذه العملیــ

الزبائن طبقا للقواعد الخاصةایةحمــثانیا:

الجة و حلول وسائل الدفع عن طریق وضع معـــدارة إتتم مواجھة المخاطر الناجمة عن عملیات 

أنھ ، لابد من العمل على الوقـــایة من كل ما من شــول إلى ھذه المرحلةلوصـــ، و قبل االاشكالاتلھذه 

ایة ئن في وسائل الدفع المتاحــة لھم من طرف البــنك، و لتحقیق ھذه الغـــــــأن یمــس أو یزعزع ثقـــة الزبا

ع من أخطاء و جرائملمشرعین الأخذ بعین الاعتبار ما یـجري على مستوى نظم الدفــعلى ایجب

نین العام. عن فكــرة ترك ھذه المسائل للتقـــو التراجع ،

الدفعدارة وسائلإاتالخــاصة بشأن حمایة زبائـــن البنوك من مخاطر عملیــورد في القوانین و من أھم ما

و القرضصلاحیات مجلس النقد ھو القرض الجزائري الذي تضمن في الباب الثاني من، قانون النقد

لمالیة من نفس القانون، بحمایة زبائن البنوك و المؤسسات ا62و المكلف حسب الفقرة (ط) من المادة 

لاسیما في مجال العملیات مع ھؤلاء الزبائن، عن طریق الأنظمة المصرفیة التي یصدرھا وفقا للإجراءات 

. المحددة في قانون النقد و القرض

.86، ص مرجع السابق،شلقاميعزیبشحاتة-1
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واعد و أحكام لیتھا لعدم احتوائھا على قـابقة بقلتھا وعدم فاعوقد تمیزت ھذه الأنظمة في فترة ســــ

الصادر 03–12ن صدر النظام رقم ھا شھدت إصدارات متتالیة مؤخرا أیـــإلا أنایة الزبون، تكفل حمــ

ا، ثم تلاه النظام مو مكافحتھض الأموال وتمویل الإرھابیو المتعلق بالوقایة من تبی2012نوفمبر 28في 

المطبقةالقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة و الذي یحدد2013أفریل 8المؤرخ في 01-13رقم 

على العملیات المصرفیة.

تحت عنوان ،ب الأول من الكتاب السادسلنقد و القرض من جھة أخرى في البـــــاكما كرس قانون ا

موجھة ر الاحترام مقاییس التسییـركزیة المخاطر وحمایة المودعین: و القدرة على الوفاء و مالسیولة

.1تھا المالیةالمودعین و الغیر و كذا توازن بنیــاتجاه ولة البنوك و قدرتھا على الوفاءلضمان سیــ

و مفاد ذلك، أن مراعاة ھذه المقاییس یحقق نتائج أفضل بالنسبة للزبائن، كما یحافظ على سمعة البنك طالما 

ك عن طریق و ذل،أن ھذا الأخیر قادرا على الوفاء في أي وقت یتقدم فیھ الزبون لتحصیل أموالھ المودعة

ة من طرف البنك و التي تلعب دور في تسھیل ھذه الإجراءات على الزبون.الوسائل المتاحـاستخدام

حق الزبون التي تكرس2،مكرر119رع أیضا حمایة خاصة للزبون بموجب نص المادة كما نظم المشــــ

في الحصول على وسائل الدفع الملائمة، و في الآجال المعقولة.

على قانون و القرض فقط، فالمسألة محل تشریع العدید من القوانین الأخرىایة و لا تقتصر ھذه الحم

ادة الثانیة ھمة حمایة المستھلك الذي یأخذ مركــز الزبون لدى البنــوك، حیث تعتبر المـو التي تتولى م،

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش " ... 2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09من القانون رقم 

كل سلعة أو خدمة معروضة للاستھلاك بمقابل أو مجانا و على كل متدخل وفي جمیع مراحل عملیة 

.3العرض للاستھلاك"

دمة مقدمة من طرف البنوكو تعتبر عملیات وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن بمثابة خ

، و تعرف المادة الثانیة الخدمة على أنھا: "كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان ھذا التسلیم تابعا 

.4أو مدعما للخدمة المقدمة

ن النقد و القرض.من قانو97المادة -1
مكرر من قانون النقد و القرض.119المادة -2
مارس 08مؤرخ في 15یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

2009.
من قانون حمایة المستھلك.3-2-1للتفصیل أكثر أنظر المواد -4
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إلى قوانین خاصة أخرى تعترف بالجـــزاء عن كل الممارسات وكو امتدت حمــایة زبائن البنـــــ

اریة غیر النزیھة و الممارسات التعاقدیة التعسفیة و المتمثلة في العقوبة الغرامیة من خمسین ألف لتجــــا

من القانون 38دج وذلك بموجب نص المادة 50000.000إلى خمسة ملایین دینار 50000دینار 

.المحدد للقواعد المطبقة على النشاطات التجاریة 02-04الجزائري رقم 

في جانفي 23-78ایة، عندما أصدر القانون رقم شرع الفرنــــــسي ھو المبادر الأول لھذه الحمــو لعل الم

ات، و قد اعتبر د التي یكون طرفا فیھا ومحلھا الخــدمات و المنتجـــــلحمایة المستھلك في العقو1978عام 

ات شروط تعــــــسفیة.ل بین الحقوق والالتزامھذا القانون الشروط التي تھدف إلى عدم التعاد

والمھني م یطبقھ بین المھنيلاقات بین المـــھني و المستھلك، و لـو قد طبق القضاء ھذا الأمر على الع

إلى توفیر الحمایةإلا أن المحاكم الفرنسیة اتجھت،و لو كان محل العقد في غیر تخصصھحتىالآخر

للزبونو من ثم توفیر الحمایة1،حتى بالنسبة للمھني لطالما أن محل العقد لا یدخل في مجال تخصصھ

الذي یأخذ مركز المستھلك.

الحمایة الرقابیة لزبائن البنوك.الثاني:الفرع 

ط لنظم الدفع الحمایة من خلال تسلیط أجھزة وآلیـــــــات تقوم بدور الوقایة و الضبـو تتجسد ھذه 

ا ھو محدد في الأنظـــمة و القوانین.لیات فیما إذا كانت تتم وفقا لمى مستوى البنوك، و تقویم ھذه العمــعل

ایة الكافیة للزبائن و الناتجة تؤثر على توفیر الحمــو ما یلاحظ على البنوك أنھا تصطدم بمخاطر جدیدة 

كون أمام رقابة خارجیة و رقابة داخلیة.و بذلك ن،لكترونیةالإعن دخول البنك للأعمــال المصرفیة

نوك عن طریق بحیث تسھر الكثیر من المؤسسات و الھیئات على حمایة أنظمة الدفع على مستوى الب

المستمرة، و تختلف ھذه المؤسسات بحسب السلطات الممنوحة لھا، و الالتزام الذي یقع المراقبة و المتابعة

و المسؤولیات التي قد تنجم عن التھاون في ضبط عملیات الدفع على مستوى البنوك.على عاتقھا، 

و تأخذ الرقابة المفروضة على عملیات الدفع صورتین كسائر العملیات المصرفیة، رقابة خارجیة، و رقابة 

داخلیة.

.53- 52المرجع السابق، ص شحاتة غریبي شلقامي، -1
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فالرقابة الخارجیة

ن أجل توفیر الحمایة المطلوبة، فقد كرستھا لجنة بازل على المستوى الدولي و بقیة تسعى باستمرار م

جل تطویر أنظمة الحمایة و رفع مستواھا بغیة الوصولبعض التعدیلات من أ1998لجنة عام أوردت ال

، و للإیجاد أفضل الأنظمة المستخدمة الجودة لتكون أكثر ضمانا للأموالإلى مستوى عالي من الدقة و 

1ووضع البرنامج المناسبة للإدارة ھذه المخاطر،الأموالو ذلك من أجل تقلیل المخاطر على 

كالات الدولیة لزبائن البنوك لمواجھة اشــمایة عتبار ھذا النوع من الرقابة ضمن إطار الحـــنھ یمكن اإلا أ

.استخدام وسائل الدفع البنكیة  

سلطات تتولى مرافقة تطبیق القوانین ي ھذه الآلیة للرقابة على المستوى الوطني، بخلق أجھزة وو قد تم تبنــ

و الأنظمة من طرف البنوك و المؤسسات المالیة و تقع علیھا مسؤولیة الإشراف علیھا، و تم إسناد 

راقبة مدى احترام البنوك كلفة بمــــو المجنة المصرفیةھذه المھمة في القانـون المصرفي الجزائري للـــ

التي تتم خلالاتالابقة علیھا، و المعاقبة على المطـــالیة للأحكام التشریعیة و التنظیمیةو المؤسسات الم

سن سیر مالیة و السھر على احترام قواعد حـــوك و المؤسسات الو تفحص شروط استغلال البنــمعاینتھا

.2المھنة

فقط، بل ھناك مسؤولیة أخرى تقع علیھاؤولیة الملقاة على السلطات على مراقبة البنوك و لا تقتصر المســــ

و ھي تفحص نظام البنوك من الناحیة الإداریة فیما إذا كان یعمل بشكل جید أو غیر ذلك، و التأكد 

ت، من أجل التأكد بأنھا كافیة للسیطرة على المخاطر و ھو ما یتطابق مع ما قامالبنكاستراتیجیةمن 

.3حمایة الأموال الالكترونیةاد لنموذج بھ لجنة بازل من إعد

جنة ع التأدیبي الوارد على قرارات اللـــالإشارة إلى أنھ تم تعزیز ھذه الحمایة من خلال الطابو تجدر

.4لھا بموجب التشریعالمصرفیة و المخول

تتمكن ھذه السلطة من القیام بمھامھما تم إنشاء مركزیات على مستوى بنك الجزائر تعمل و حتى

على الإعلام و الاستعلام عن كل ما یدور داخل البنوك بشأن الموظفین و الزبائن.

.110سابق، صجلال عاید الشورة، المرجع ال-1
.من قانون النقد و القرض105لمواد ا-2
.110سابق، ص جلال عاید الشورة، المرجع ال-3
من قانون النقد والقرض الجزائري.113-112- 111المواد -4
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التشریعیة الأحكام و،ات لا سیما عملیات الدفعفتھدف إلى مراقبة مطابقة العملیـــــالرقابة الداخلیةأما 

1.وكالبنـــداخل المتعلقة بھاو التنظیمیة

باتخاذه إجراءات الرقابة اللازمة على نظم الدفع الكلاسیكیة،نكو تلقى ھذه المھمة على عاتق البـــ

الحسابات فيإن كانت ھذه النظم تعمل بطریقة سلیمة أم لا، كما تدقق البنوك،أو الحدیثة داخل البنك لمعرفة

م، ووضع فواصل بین المسؤولیات و المعلومات بشكل مستمر ودوري لتنشیـــط المراقبة الداخلیة بشكل دائـ

م الأجھزة و تحدید صلاحیاتھا بالفحص و العمل التي یتلقاھا موظفي البنــك، و العمل باستمرار على تقییــ

ونیة على الورق لتكون أكثر ھا، وسحب المعلومات الالكترعلى تطویرھا و تطویر الأنظمة المستخدمة فی

ضمانا.

ولي النظام المستخدم ناقشة المستمرة بین الإدارة و مسؤبالإضافة إلى إتباع سیاسة الم

في الصیرفة الالكترونیة في البنك و كیفیة عملھ و معرفة ما ھي نقاط ضعف ھذا النظام و الممیزات 

وقوع الخطأ بتأھیل الموظفین بشكل دائم و مستمر لیقلل من إمكانیةالبداك یمنحــھا مما یتطلب من البنـالتي

.2ي البنكالناتج عن قدرات موظفــ

م الدولة عن حمایة عملیات الدفع العادیة و الالكترونیة، یجب كانت اللجنة المصرفیة مسؤولة باســـو لما

ة و تقنیة على مستواھا، لكي لا یكونیوك من إجراءات رقابسیق مع ما تقوم بھ البنـل على التنأن تعم

ات التي تعتبر في غایة الخطورة بعدما أصبحت أنظمة ول إلى ضبط ھاتھ العملیــــھناك اختلاف في الوص

لى الإطاحة بأنظمة البنوك بسھولة.الدفع بعدیة و قادرة ع

یق مع اللجنة في العمل الرقابي في حالة تقصیرھا في التنســـالمسؤول الأولو على ذلك تعتبر البنوك ھي 

.في إطار ضبط عملیات و أنظمة الرفع على مستواھا،واتخاذھا موقف سلبي بشأن المسائل المطلوبة منھا

نھ:أرض والذي ینص في ھذا الإطار على و قد نص المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون النقد و الق

و تحدد قائمة التقدیم وصیغة وآجل تبلیغ الوثائقاللجنة برنامج عملیات المراقبة التي تقوم بھا،..«.

یخول لھا أن تطلب من البنوك و المؤسسات و المالیة جمیع المعلومات و الإیضاحاتوالتي تراھا مفیدة 

شخص معني تبلیغھا بأي مستند و أیة أن تطلب من كل ن و الإثباتات اللازمة لممارسة مھمتھا، ویمك

3."معلومات

84العددرج(المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیةیتضمن 2002نوفمبر 14المؤرخ في 02- 03النظام -1
.)18/12/2002فيالمؤرخ

. 113، ص110جلال عاید الشورة، المرجع السابق، ص -2
من قانون النقد و القرض المعدل و المتمم.110-109أنظر المواد -3
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ھو مطلوب منھاوك لماالبنوك قائما على مدى احترام البنــجنة و لیق بین الو یكون بذلك التنســـــ

كما یتعلق أیضا بمدى خبرة و معرفة اللجنة بالمسائل الحدیثة في نظم الدفع و عملھا على تطویر و إنشاء ،

.رقابة جدیدة تتماشى مع كل وسائل الدفعأسالیب 

نك ، یقوم بـلیات الدفع ووسائلھا الالكترونیةیل تجاوز مخاطر عمما لما تقوم بھ ھذه الأجھزة في سبـو تدعی

جھة سلبیات نظم الیب الحیطة و الحذر لمواات في كل مرة إلى البنوك تتضمن أسـبتوجیھ تعلیمالجزائر

البنوك من الحمایة القانونیة الكافیة عند تقدیم ھذه الخدمات.زبائن الدفع ، و تمكین 

ات ملیـید المخول بالرقابة على مدى حسن سیر وتنفیذ عولما كانت اللجنة المصـــرفیة ھي الجھاز الوحـــ

بنوك ملزمة بالإذعان وتطبیق كل التعلیمات والقرارات الناجمةن الالدفع على مستوى البنوك، فإ

سبق التعرض لھ من اشكالات وعوارض في الدفع.عن كل ما

من قانون النقد والقرض والتي تقضي ب"تؤسس لجنة مصرفیة 105وھو ما یتضح صراحة من نص المادة 

...وتكلف بما یأتي :

.شریعیة والتنظیمیة المطبقة علیھاللأحكام التمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة 

لى الاخلالات التي تتم معاینتھا.المعاقبة ع

تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسھر عل نوعیة وضعیتھا المالیة.

1وتسھر على احترام قواعد حسن سیر المھنة..." 

تع بصلاحیات، تؤھلھا لمتابعة مختلف العملیات المتعلقة مادة نجــــد ان اللجنة تتمـــوباستقراء نص ال

ن ھذه المھام تسري على كافة العملیات البنكي دون استثناء.دفع مھما كانت طبیعتھا، باعتبار أبوسائل ال

حیات، من خلال تكلیف سلطة وفي ھذا السیاق یثار التساؤل حول الھدف والمغزى من تعزیز ھذه الصلا

وھو ما یتضح جلیا بتكلیف بنك ،حسب ما خولھا القانون صراحة،كثر دقةنقدیة أخرى تمارس رقابة أ

رة وسائل الدفع، دون مراعاة دور اللجنة المصرفیةادطار إالجزائر ببعض المھام التقنیة في إ

طار :ذا الخصوص مما یطرح العدید من الأسئلة القانونیة في ھذا الإھفي

من قانون النقد و القرض الجزائري.105المادة -1
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ابة الكافیة بمفردھا اللجنة من الرقـت الدفع وعدم تمكن الالى درجة خطورة اشكـــــھل یرجع ذلك إ

لما تشھده ھذه العملیات من تعقید وتشابك على مستوى البنوك؟

ل ن یتدخـــي النظام المصرفي وبالتالي، یجب أعلى سلطة نقدیة فلى اعتبار بنـــك الجزائر أم یرجع السبب إأ

وى البنوك؟ بنفسھ للإشراف على مدى فعالیة تسییر عملیات الدفع على مست

ب یمكن اعتماد سبـنھ لالى مھامھ المعروفة، نجد أستنادا إا،خرىالبحث عن تولي بنك الجزائر مھمة أوب

قابة، إلى جانب أسباب ك الجزائر مھمة الرلى تولي بنــــواحد من ھذه الأسباب، فقد تكون جمیعھا الدافع إ

تابعة عوارض الدفع.بمخرى، كتولیھ واشرافھ على مختلف المركزیات المكلفةأ

دت الى ذلك، فالإشكال الرئیسي الذي یثور ویطرح في ھذا الاطار بغض النظر عن الأسباب التي أو

و تعرضھ للمسؤولیة التأدیبیةأ،ر لرقابة اللجنة نفسھا في ھذا الإطارھو مدى تصور خضوع بنك الجزائ

.الدفع على مستواهدارة وسائلر وإشكالات متعلقة بتسییإذا ما حدثت إ

ك نھ لا یوجد ما یقضي بمساءلة البن، نجد أخرآجنبيرجوع الى التشریع سواء الجزائري أو أي تشریع أوبال

یة رسة نشاطھ المتعلق بوسائل الدفع أو أطار مماالمركزي مسؤولیة تأدیبیة عن الأخطاء المرتكبة في إ

عملیة اخرى.

لذي وسع خیر لقانون النقد والقرض ادیل الأر ذلك، خاصة بعدم التعولكن في الواقع العملي، یمكن تصو

دارة وسائل الدفع.من صلاحیات بنك الجزائر إزاء عملیات إ

ساسیة من المادي والمنطقي للبنیة الأسؤولیة البنك فیھا، عدم توفیر الأثارة مومن المسائل التي یمكن تصور إ

خیرة تشكل خطرا ا إذا كانت ھذه الألاسیم،وفر امن وسائل الدفعالتأكد من تع وعدم صة بأنظمة الدفــــالخا

طارھا، ومع ذلكلجزائر ضمانات كافیة للتعامل في إولا یحوز بشأنھا بنك ا،كبیرا بالنسبة لنظام الدفع

مر.لتدابیر الملائمة لمعالجة ھذا الألم یطرح الاجراءات اللازمة وا

والتي ورد فیھا تحدید 1،نظمة الدفعق بأمن أمن النظام المتعلـ12مادة وھو ما یتضح صراحة بموجب ال

بحیث ،نظمة الدفع وتكریس حمایة زبائن البنوكمن أھام الموكلة الى بنك الجزائر في إطار أعض الملبـــــ

أنظمة الدفع ساسیة الخاصة بمن المادي والمنطقي للبنیة الأیسھر بنك الجزائر على توفیر الأ"تنص على 

.من وسائل الدفع من غیر العملة النقدیة وباحترام المعاییر المطبقة في ھذا المجالكما یتأكد من توفیر أ

.ظمة الدفعیتضمن أمن أن2005دیسمبر سنة 28رخ في المؤ07-05رقم النظام -1
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یمكنھ منیة الكافیة، حدى وسائل الدفع على الضمانات الأیتوفر في انھ لافي حالة اعتبر بنك الجزائر أ

مر، وفي حالة عدم تطبیق لمعالجة الأاتخاذ اجراءات ملائمة ان یطلب من الجھة التي تصدر 

ھذه التوصیات، یمكنھ بعد استشارة السلطة المكلفة بالرقابة اتخاذ قرار توقیف ادخال وسیلة الدفع المعنیة 

في النظام . 

ن ط الأمومتابعة اجراءات توفیر شرومن بطاقات الدفعمن أالتأكدیتعین على بنك الجزائر بصفة خاصة 

وكذا التجار ومتابعة احصاءات التدلیس والتطورات في میادین التي قامت بھا الجھات التي تصدرھا 

التكنولوجیا التي قد تؤثر على بطاقات الدفع ..."

ساسي فیما یتعلق بنظم الدفع لاسیما الالكترونیة منھا، یتمركز بصورة كبیرة ن الدور الأونجد أ

ي اشكالات في الدفع تترتب عن تقصیره بنك الجزائر، الأمر الذي یجعلھ المسؤول الأول عن أعلى مستوى 

اصة ن لم نقل الوحید لخدمات المقدور المنوط بھ قانونیا، باعتبار أن البنك المركزي المورد الأساسي إفي ال

ور اكبر في مجال نظام الدفع لى تولیھ مسؤولیة تشجیع البنوك على لعب دالبنكیة والقوانین البنكیة، إضافة إ

یدعم الثقة في استخدام وسائل الدفع ونظام طار قانونية أخرى یعمل على توفیر إمن جھة، ومن جھھذا

.1المقاصة 

بمھمة تسییر نظام (اتكي) لمركز من وسلامة وسائل الدفع،توفیر ألى جانببحیث یفوض بنك الجزائر إ

خرى ، والذي یقوم من جھة أ2ي تعتبر شركة اسھم وفرع تابع لبنك الجزائرالمصرفیة والتالمقاصة المسبقة

منھ على :" یحرص بنك الجزائر على السیر 56بمراقبتھ وفقا لقانون النقد والقرض والذي ینص في المادة 

الحسن لنظم الدفع وفعالیتھا وسلامتھا."

دارة عملیات الدفع والصلاحیات في إطار تسییر وإر بكل ھذه المھام یل بنك الجزائلى توكــفبالنظر إ

ن یخضع لنفس الالتزامات والقواعد التي تخضع لھا سائر البنوك ولى أبھا، نجد أنھ من الاوالنظم المتعلقة 

خطاء في مجال حاطة بقواعد الوقایة من الأة التي من المفروض أن تكون أكثر إ، بل ھو الھیئالاخرى 

لكترونیة وكذا قواعد تشدید المسؤولیة، باعتباره المشرف والقائم على سیراستخدام وسائل الدفع الا

ھذه العملیات.

و التجاوز للخطأ أمن الصعب الحكم بعدم تعرض معظم الاجراءات والعملیات التي یقوم بھا بحیث أنھ 

الغرض یلتزم بنك ، ولھذا شخاص القائمین على تسییر ھذه الخدمات على مستواهمن طرف بعض الأ

لى اقتصاد السوق، الملتقى الوطني حول الاصلاحات بن جاو حدو رضا، إصلاح البنك المركزي في إطار التحول إ-1
. 47،ص2004الاقتصادیة في الجزائر، المركز الجامعي بشار،

دوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض الاخرى .المتعلق بمقاصة الصكوك وأ06-05م نظر المادة الرابعة من النظاأ- 2
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لتزامات المتعلقة الجزائر على غرار باقي المشاركین في نظم الدفع بالتأكد من تقید موظفیھم بجمیع الا

1.عضائھا بتسییر ھذه الأنظمة كالالتزام بالسریة من طرف أ

رف باستثناء طــلأيفشاؤھا وتعد كل المـــعلومات المتعلقة بأنظمة الدفع الإلكترونیة ســریة ولا یمكن إ

.نظمة ن بمراقبة ھذه الأالسلطات القضائیة في حدود اختصاصھا ومفتشو بنك الجزائر المكلفو

لذي یترتب عن عدم تقید ثر اللمسؤولیة في ھذا الإطار، ھو الأجزائروع بنك المكانیة خضـــوأھم ما یبرز إ

بنك الجزائر اتق على عـــالحالة المسؤولیةبالالتزامات المتعلقة بالسریة، بحیث تقع في ھذهكموظفي البنـ

بالغ الكبیرة والدفع من النظام المتعلق بالتسویة الإجمالیة الفوریة للمـ59حسب ما ھو محدد في المادة 

من معرفة وتقید موظفیھم المستعجل والتي نصت على ذلك صراحة " یتأكد بنك الجزائر والمشاركون

بھذه الالتزامات.

ن المسؤولیة تلقى على عاتق المشارك د بالتزام السریة من طرف عضو من أعوانھا، فإدم التقیفي حالة ع

المعني او بنك الجزائر."

للمسؤولیة           - النظام المصرفي ة نقدیة فيعلى سلطـــباعتباره أ-من خضوع بنك الجزائروبالرغم

فع ونظمھا، یبقى مركزه المتعلقة بأوامر الدائل ة الخطأ الصادر عن موظفیھ في المســـالفي حــــ

ائر البنوك أمام اللجنة المصرفیة.طار كمركز سفي ھذا الإ

، فلا یمكن 2لا فیما یتعلق بالحل وسحب الاعتمادجد ما یمنع من تلقیھ لإنذارات أو أوامر أو قرارات إلا یوو

على مستواه إلى ھذه الجسامةلخطأاتصور تطبیق مثل ھذه العقوبات على سلطة قد لا یصل 

تكون ملكا للدولة.وفي دول اخرى بنوك المركزیة، سواء في الجزائر أن معظم العلى أساس أ، 

ك الجزائر حسب المادة العاشرة من قانون النقد والقرض ملكا للدولة كلیةبنــــــرأسمالبحیث یعتبر 

حیث 3ومع ذلك یعتبر تاجرا في علاقتھ مع الغیر باعتباره یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ،

4.ھ الخاصة بعد موافقة الوزیر المكلف بالمالیة لن یوظف اموایمكن لھ أ

جمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل .    المتضمن نظام التسویة الإ04-05م من النظام رق59أنظر المادة - 1
ة ذلك طبقا لما نصت علیھ المادة من قانون النقد و تصفیتھ الا بموجب قانون یحدد كیفیوذلك بسبب عدم إمكانیة حلھ أ-2

بموجب قانون یحدد كیفیات تصفیتھ " .یمكن ان یصدر حل بنك الجزائر إلا والقرض والتي جاء فیھا" لا
نظر المادة التاسعة من قانون النقد والقرض . لتفصیل اكثر أل- 3
من قانون النقد والقرض .53ة یمكن لبنك الجزائر ان یوظف اموالھ الخاصة حسب الماد- 4
ادناه. 54في شكل اموال غیر منقولة وفقا للمادة -أ

في شكل سندات صادرة او مكفولة من الدولة .- ب
في شكل عملیات تمویل ذات فائدة اجتماعیة او وطنیة .- ج

الوزیر المكلف بالمالیة.في شكل سندات صادرة عن ھیئات مالیة تخضع الى احكام قانونیة خاصة وذلك بعد موافقة 
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ولا یمكن ،نھ سلطة مكلفة بالرقابة، لا یعني أیاتن تكـــلیف بنك الجزائر بجمیع ھذه الصلاحـــكما أ

معظم صلاحیاتھ المتعلقة بتسییر یق في أخرى، فیتضح من خلال التدقـــور خضوعھ لھیئة رقابیة تصـــ

داریة عند ممارسة كل ھذه المھام، وتبقى المھمة الرقابیةأنھ یشكل سلطة إ،وإدارة وسائل ونظم الدفع

خرى.یات المصرفیة الأال بالنسبة للعملالحھو كما ،من اختصاص اللجنة المصرفیة

طارھا یات المخولة لھ، والتي یتمكن في إویتضح ذلك من خلال قیام بنك الجزائر بإحدى الصلاح

الجزائر تخاذ قرار توقیف ادخال وسیلة الدفع یرى بنكلســــلطة المكلفة بالرقابة، لإاستشارة امن 

1،منیة الكافیةھ لا یتوفر فیھا على الضمانات الأنبأ

من طرف البنك، والأسرع انتشارا دمات المقدمةكثر الخـــأدارة وسائل الدفع مناعتبار عملیة إنكما أ

جلس طرف جمیع السلطات النقدیة، فحتى مــحاطة العملیة بجمیع طرق الحمایة ومن نھ تم إبین الزبائن فإ

قانون من62ات الدفع حسب المادة نوك في مجال عملیـــخر بحــمایة زبائن البوالقرض مكلف ھو الآالنقد 

.عداد معاییر استخدام ھذه الوسائل وسیرھا وسلامتھا النقد والقرض الجزائري، وإ

نھ حالة ما اذا اعتبر بنك الجزائر بأمن انظمة الدفع " في المتضمن أ07-05من النظام 12مادة نصت الفقرة الثانیة من ال-1
اتخاذ اجراءات ملائمة منیة الكافیة، یمكنھ ان یطلب من الجھة التي تصدر ر في إحدى وسائل الدفع على الضمانات الألا یتوف

مر، وفي حالة عدم تطبیق ھذه التوصیات یمكنھ بعد استشارة السلطة المكلفة بالرقابة اتخاذ قرار توقیف ادخال الجة الألمع
وسیلة الدفع المعنیة في النظام...".
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الثاني:المطلب

في إطار عملیات الدفعالبنكعند مواجھة في حمایة الزبونثباتدور وسائل الإ

ؤولیة البنكســـمإثباتوھما كیفیة ،ملي بأمرینعــعلى المستوى الاتالآلیــــــــــــویمكن ربط ھذه 

القانونیة والبراھینالأسسمن دون تحدید أخطائھبحیث لا یمكن مساءلة البنك على إثباتھا،جال مــو 

جال مـــالرإطادرج في نـلا تبأخطاءالإتیانولا یمكن ،طأخـــي تضع الفعل المرتكب في دائرة الالت

.الخطأفیھ الذي تسبب 

مسؤولیة البنك باتإثـــــ: كیفیة الأولالفرع 

بوجوب تحمل ،الأخیرھذا إقناعك بعد فشلھ في نــــون للببـو یتحقق ذلك من خلال منازعة الز

الدفع المتعلقة بھ  طبقا للإجراءات المتفق أوامرإتمامالتي مستھ نتیجة عدم الأضرارالتزاماتھ الناجمة عن 

نى لھ ذلك یجب تحدید الطرف الذي یقع علیھ عبئ ســــوحتى یت،التي یقضي بھا القانونعلیھا في العقد أو

.من المسؤولیةاءالإعفـــومعرفة مدى استبعاد شرط الإثبات

المسؤولیةإثبات: عبئ الفقرة الأولى

البنك إخلالفي حالة باتالإثـــــلة عبئ أمس،قانون النقد والقرض الجزائرياولنـــلم یت

تبعدا من طرف ســـــولم یكن ھذا الموقف  م،الدفع المصرفیةأوامرفیذ نـــتإطاربأحد الالتزامات في 

اتالإثبــــبعبءوالتي تلقي ، امةلعــــضي بھ القواعد اقـــعلى ما تهعتمادلازائري جـــالمشرع ال

نھ قد أعكس ذلك أي إثباتاتق المدعي الذي یطالب بوجود الالتزام وعلى المدعى علیھ عــــعلى 

.1فیذ التزامھنــوفى بت

.                                                     122، ص 2006الجامعیة،المطبوعاتدیوانالجزائري،المصرفيالقانونفيالوجـــــیزلشعب،محفوظ- 1
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الالتزام إثباتنصوص القانون المدني الجزائري "على الدائن علیھ صراحة إحدىوھو ما تنص 

1".التخلص منھ اتإثبــوعلى المدین 

خاصة إجراءاتنھ غیر كافي لمثل ھكذا حالات لما تتطلبھ من أنجد ،یق في نص المادةقـــوعند التد

ایة المكرسةمـــفعلى الرغم من الح،نك وزبائنھبـــلعدم التوازن في المراكز بین الوذلك راجع،الإثباتفي 

یانالأحــات الدفع تحد في بعض یــــنوك وممارستھا المتعددة لعملبــــالة احترافجــدرأنإلا،لھم

الكافیة لإثبات الأدلةفي الحالات التي یحصل فیھا الزبون على إلا،من قدرة الزبائن على مواجھة البنوك

.حقھ

ویل الالكتروني "باعتبار حــكالت"،لكترونیةات الدفع الإیــبیر في عملكـــــــبشكل الإشكالاتوتظھر ھذه 

إمكانیةكمحــیة بلـــلك سوابق العممــلطرف القوي الذي یلإلالا یتیسر ،ني للعملیةفـــمعرفة المستوى الأن

اتجھ 2،المشرع التونسيأنولھذا الغرض نجد ،جیلھا وحفظھاســـمایة السوابق الخاصة بالعملیة وتح

یات لــــحول عمففي حالة وجود ھذا النزاع ،البنك والزبونكلما كان النزاع بین الإثباتقلب عبئ إلى

یعفى الأخیرلكن ھذا ،نكبــة العملیة وشرعیتھا محمول على الحصـإثباتن إلكتروني فالتحویل الإ

من تاریخ توجیھ أشھرجل ثلاثة ألزبون بمنازعتھ في العملیة خلال لم یعلمھ اإذاالإثباتمن جدید من عبئ 

.3كشف الحساب لھ

ھو المالك للأجھزة المعلوماتیة ،ببساطةلأنھعاملة مــن البنك یلزم بإثبات صحة الفــــإالأساسوعلى ذلك 

ل البنك مـــلا یمتلك الوسائل الفنیة ولا یتحلأنھ،العملیة لیست صحیحةأنإثباتلقا طـــولا یتیسر للزبون م

.أعلاهالبنك خلال المدة المحددة إعلامعن الزبون تقاعس إذاالعبء

ف البنك ھو المحترأنباعتبار ،مليعـــمتطابقة مع الواقع الأنھاالأحكامویتضح من خلال ھذه 

خدمات النقل والتحویل والدفع المصرفي إلاھذه العملیات منالنــــفكیف لزبون لا ی،لھذه العملیات

والالكتروني ومستوى التقنیة العالیةالآليخاصة مع التطور ،یعرف ما یجري على مستوى البنكأن

.رفي صـــنھ لیس بمأطالما ، حتى لمجرد المعرفةابھااستیعــــالتي من الصعب على الزبون

نصوص القانونیة الحمائیة ال،زبائن البنوكلین مـــأیلام المشرع الجزائري على عدم تنھإوعلى ذلك ف

.لكترونیة على مستوى البنوك الجزائریة بالعملیات الإالأخذطالما تم الإثباتمن حیث 

.من القانون المدني الجزائري323المادة -1
بالتحویل الالكتروني للأموال .الخاص2005جوان27المؤرخ في2005لسنة51القانون التونسي عدد-2
2011، جانفي، 1، مجلة القضاء والتشریع، العددللأموالة في التحویل الإلكتروني علي كحلون، الأدوات المصرفی-3

.61، ص
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ان كــإذاك نــؤولیة البســمإلىیؤدي ،أصابھرر الذي ضـــالإثباتون على بـقدرة الزأنبحیث 

غیرهأوكان الخطأ مترتبا عن الزبون فإذا،أنك من خطبـــعن الرر ناجما عما صدر ھذا الض

ویقع ،والضررالخطأثبت الزبون المتضرر أقة مفترضة متى وتكون ھاتھ العلا،لا یكون البنك مسؤولا،

فعل المدعيأو نبي الأجــالسبب وجودبإثبات إلاولا یجوز لھ ذلك ،لاقةعــھذه العلى البنك عبئ نفي 

.1فعل الغیرأو

ضرورة توافر ھذه العلاقة حتى یمكن تعویض الضرر إلى،اء المغربيضــــوفي ھذا الاتجاه ذھب الق

على المطالب بالتعویض "قراراتھ إحدىذھب في الأعلىجد المجلس نـــحیث ،اللاحق بالزبون

مل غیر المشروع الذي قام بھ المدعى علیھ یثبت علاقة السببیة بین العأنعن الضرر الحاصل لھ 

.2"...أصابھوبین الضرر الذي 

ثبت الشخص أإذا":نھأتي تنص على دني والمـــمن القانون ال127نص المادة ق معفـــوھوما یتوا

صدر أخطأوقوة قاھرة أوكحادث مفاجئ ،یھفــعن سبب لا ید لھ أشنـــالضرر قد أن

اتفاق أوي نــــلم یوجد نص قانوكان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر ما،من الغیرأخطأومن المضرور 

.یخالف ذلك"

یثبت ارتكابھ للخطأ یقدم الزبون كل ماأناتق البنك بعد عـــیقع على الإثباتعبئ أنومفاد ذلك ھو 

لا یرجع الأخطاءرر الناجم عن ھذه ضــــالأنإثباتمن خلال ،إلیھالمنسوبة الأخطاءلیقوم بمواجھة ھذه 

.اذ رصید الزبون فـــنإلىیرجع الأموالعدم تحویل أسبابأنبت ثـــن یأكإلیھ

.الإثباتعبئمن المسؤولیة علىفاءالإعـــى تأثیر شرط مدوفي ھذا الإطار یثار إشكال

الإعفاءك عند التعاقد بشأنھا نــــن اشترط البألة سبق وأحول مس،والزبوننك بـــر نزاع بین القد یثوف

الناجمة عن الكمبیوترالأخطاءكأن یشترط عدم مسؤولیتھ عن ،الجزئي من المسؤولیةأوالكلي 

,الالكترونیة المستخدمة في الدفعالوسائطأو

إبعادالمتفق على الأخطاءحد أما وقعت إذاھو ما موقف الزبون حیال ھذه الشروط ،والتساؤل المطروح

.المسؤولیة بسبب حدوثھا

، مجلة القانون لمھني في القانون البنكي المغربي، المسؤولیة الناتجة عن خرق الالتزام بالسر امولاي البشیر الشرفي-1
.40- 39، ص2002ینایر،1المغربي، العدد 

.40مرجع نفسھ، ص إلیھ عند مولاي البشیر الشرفي، المشار 1976- 10-21بتاریخ 21قرار المجلس الأعلى رقم -2
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ذلك لة ومعأیل لھذه المسصــــنھ لم یتطرق بالتفأنجد ،ریع الجزائريشـــالتإلىبالرجوع و

في حالة رغبة البنك في وضع ،الشرطنستشف من خلال قواعد القانون المدني حكم ھذا أنیمكن 

مما یتطلب الاذعانيیندرج ھذا النوع من الاشتراط ضمن الطابع أنبحیث یمكن ،ھذا الشرط عند التعاقد

ھذه الشروط حتى یتمكن من الاستفادة من الحكم المحدد بموجب المادة إذعانیةلمدى إثباتھمن الزبون عبئ 

اضيقـسفیة جاز للعـــمن شروطا تضـــوكان قد تالإذعانتم العقد بطریقة إذا":والتي ورد فیھا110

دالة ویقع باطلا عـــك وفقا لما تقضي بھ الوذل،ي الطرف المذعن منھافـــیعأنأوھذه الشروطیعدلأن

.على خلاف ذلك "كل اتفاق

الأخیرؤولیة البنك وعدم قدرة ھذا ســـمإثباتنھ حتى یتسنى للزبون أ،ویتضح من خلال نص المادة

انالإذعـــالعقد قد تم بطریقة أنیثبت أنیجب ،نفسھ منھاوإعفاءعلى التھرب من المسؤولیة 

,وتعدد مراحلھ،الإثباتفیا مما یتبین معھ زیادة صعوبة ســھذا الشرط یعد شرطا تعأنو

على العقد كوسیلة في ید الزبون حتى یواجھ الإذعانیةالصفة إضفاءأھمیةومع ذلك یمكن التسلیم بدرجة 

طبقا لما ھو معروف ،خطیرةأخطاءالمرتكبة من جانبھ الأخطاءكانت إذا،تعسف البنك خاصة

بحیث یبقى مسؤولا ،البسیطةأخطائھمن إلا،ھایمن المسؤولیة والتي لا تعفي مشترطالإعفاءعلى شروط 

المتعاقد معھ ولا یمكن إزاءإلا،البسیطةالأخطاءلا تسري حتى في حدود أنھااة  كمحــالفادأخطائھعن 

تصوریمكنفلاالدفعأوامر فیذنـــلتبالنسبةما " وھو ما سبق توضیحھ سابقا"، أ1یعارض بھا الغیرأن

الصادرةالأخطاء تندرجأن یمكنلانھأبحیث،ذلكعلىالاتفاقتمولوحتىالمسؤولیةمنالبنكإعفاء 

.البسیطةالأخطاء مفھومضمنكنــالبعن

نھ أعلى2006لسنة 67رقم المصريالمستھلكحمایةقانونمنالعاشرةالمادةنصتالإطار ھذاوفي

كانإذا مستھلكمعبالتعاقدیتعلقمماذلكغیرأو مستندأو وثیقةأو عقدفيیردشرطكلباطلاقعیـــــ"

یستحیلالقانون" ولذلكبھذاالواردةالتزاماتھمنالخدمةمقدمأو السلعةموردإعفاء الشرطھذانأشمن

دنيمـــالالقانونمنادسةســـالالمادةلنصطبقاوذلك2،العامامظـــبالنلارتباطھالالتزامھذاعنالتنازل

إمكانیة منویستثنىالقانونتطبیقعنیتنازلأن حقھنشأةبعدلطرفیجوزبأنھ تقضيوالتيالفرنسي

3.مایةحــللامعـــالالنظامقواعدالتنازل

.42-41عادل البراھمي، المرجع السابق، ص-1
.284صالسابق،المرجعالالكتروني،المستھلكحمایةخالد،عدنانسعیدكوثر-2
Document-modification 01 janvier 2017dernière–code civilالمادة السادسة من القانون المدني الفرنسي"-3

génère le 05 janvier 2017
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ؤولیة ســـالجزئي من المأولي كــالالإعفاءلة اشتراط أســـنھ اعتبر مإرع الجزائري فشـــــبالنسبة للمأما

دد العناصر حــــبموجب المرسوم التنفیذي الذي ی،دید ھذه الشروطحـــمن خلال ت،التعسفیةبین الشروطمن

ود التي تعتبر تعسفیة بحیث ورد نـــن والمستھلكین والبیــالاقتصادیالأعوانللعقود المبرمة بین الأساسیة

أتي:یـــمن خلالھا العون الاقتصادي بما تعتبر تعسفیة البنود التي یقوم«في نص المادة الخامسة منھ 

.یعفي نفسھ من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاتھ

."1یحمل المستھلك عبئ الواجبات التي تعتبر من مسؤولیتھ

لمواجھة مثل ھذه الشروط مما یفھمكانیةإمــــوك نـــرع الجزائري قد منح لزبائن البشـــبذلك یكون الم

.مسؤولیة البنكإثباتمعھ عدم  تأثیر ھذا الشرط على قدرة الزبون في 

مسؤولیة البنك  إثباتال جــم:الفقرة الثانیة 

یتطلب البحث في طبیعة إثباتھاأننجد ،الدفعأوامرؤولیة في مجال ســـنظرا للتعدد صور الم

بحأصــو لكن ،لا یقتصر على الشق المدني فحسبالإثباتأنبحیث ،الناجمة عنھاوالأخطاءكل الوقائع 

ترونیة من جرائم كــــلیترتب عن استخدام وسائل الدفع الإلما ،الجنائيالإثباتمن الضروري البحث في 

تتلاءم مع ھذه الجرائم من حیث القدرة على طمس إثباتحث على وسائل بـــتتطلب الأصبحتخطیرة 

.الأدلة 

في المجال الجنائيفي إطار منازعات الدفع ؤولیة البنكإثبات مســـ: أولا

د بھا  القواعد صـــیقالتي وإثباتأداةأیضاوالدلیل ھو ،لیـــاعدة عامة  یقوم على الدلقـــكالإثباتإن

ن أحكم بشال،للحقیقةدیرھا من جانبھ للوصول قــالقضاء وتامأمـــوإقامتھاالأدلةالمتعلقة بالبحث عن 

ن یــتتجلى في كونھ یناصر الحقیقة ویب،الدلیل في المواد الجنائیةأنولھذا نجد ،الإثباتعة محل قــــوا

معرفة حقیقة الشيء، ناھا العامعـــقیقة في محـــفال،الیقینإلىوھو الذي یحول الشك ،مرتكب الجریمة

.2راءة بـــالأوالحكم بالإدانة إماالأمرینحد ألا یكون یترتب عنھ أون یكون أب

بین الأعوان الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة2006سنة 10المؤرخ في 306- 06المرسوم التنفیذي رقم -1
تھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة.ین والمسالاقتصادیـــ

لكترونیة في القانون المغربي، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنیةقود التجارة الإالنوازلي، حمایة عإدریس -2
.2002-2001، ص 2010، مراكش، المغرب 
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انبا جزائیا باعتبارجــنھا تتطلب أالدفع ذات الطبیعة الالكترونیة ض وسائلعــویتضح من خلال ب

ربما بسبب المخاطر ،دنیةمــــذ طابعا جزائیا توصلا للطلبات الھا عادة ما تتخنــــأالمنازعة في شأن

حاثالأبـــمن الاســــتفادةوالرغبة في اتالإثبــــائل وشحة وسائل ســـھذه الوالتي تحیط باستعمال 

الإثباتیر الدلیل الإلكتروني في مجال ثـــــتأإشكالیةفي غالب الحالات رحطــــتالأسبابولھذه 1،الجزائیة

.الجنائي

الجزائیةمسؤولیة البنكإثبات ر الدلیل الإلكتروني في مجال یــتأث-أ

د موظفیھ حـــأمسؤولیة أوؤولیة البنك الجنائیة ســـمإثباتلة أالات مسلحـــتصادف في الكثیر من ا

اء الجنائيضـــلكترونیة من طرف القَ بالأدلة الإذالأخـــعوبة صــظمھا عن عــــتنتج في مإشكالاتالجزائیة 

بب ســــسائل الدفع الالكترونیة ویعود الحتى ولو كانت تتعلق بإثبات الجرائم الناجمة عن استخدام و

تطویر طرق أوتطور الجریمة نتیجة للتطور العلمي والتقني الذي تشھده وسائل الدفع دون البحث إلى

.الحصول علیھ إجراءاتأویللــــعلى الدالحصول

التقلیدیة تصلح لإثبات الجرائم التي تقع باستخدام الوسائل الالكترونیة الأدلةھناك بعض أنفبالرغم من 

تتناسب مع الطبیعة الخاصة بھذه الجرائم فالخبرة أنتطویر مستمر لكي یمكن إلىتكون في حاجة أنھا، إلا

2.للإثبات جرم الكترونيأیضاتصلح أنھاإلا،تقلیدیةإثباتوسیلة أنھابالرغم من 

ثل ھذه الجرائم مـــالتي تحترف ،لكترونیةالجناة بما فیھم البنوك الإأنإلىنشیر ،اقیـــوفي نفس الس

یة في بیئة تكنولوجیات المعلوماتعلى درجة كبیرة من التقنیة العالمالإجرامویر طرق طــــاستطاعوا ت

بما یواكب ھذه الطفرة التي حدثت في الجرائم الإثباتومن الناحیة المقابلة كان لابد من تطویر وسائل ،

لمعلوماتي،االإجرامور في وسائل طــبما یواكب التالمعلوماتیة

من ظھور طائفة جدیدة ما صاحبھوالآليفلقد ترتب على التطور المتزاید في استخدام الحاسب 

تحدثة ســـمأشكالتتعامل مع أنمتطلب من السلطات القضائیة أصبحذإمن الجرائم لم تكن معروفة من قبل 

.3الجنائي الإثباتفي مجال الأدلةمن 

.65علي كحلون، المرجع السابق، ص -1
.203صالسابق،المرجعالنوازلي،إدریس-2
.   281، ص2011الظاھرة والتطبیقات، الطبعة الأولى، مراكش، المغرب، حمد نعمان ، الغش المعلوماتي ضیاء علي أ-3
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الجزائیةلكتروني لإثبات مسؤولیة البنكشروط قبول الدلیل الإ-ب

یتناول ھذه الشروط أنفكیف لھ ،1في حد ذاتھاالالكترونیةالأدلةإلىرع الجزائري شــــلم یتطرق الم

من قانون 212بحیث ورد في نص المادة ،ةالأدلـــبھذه الأخذحظر وأنھ لم یعمل على منع أ،إلا

والالأحــــماعدا الإثباتطریق من طرق بأيرائم جـــالإثباتوز جــــییة الجزائري "ئـــالجزاالإجراءات

."...انون على غیر ذلك قــــالالتي ینص فیھا 

كأساس تشید علیھ الحقیقة ،قبول الدلیل الالكترونيلــشروطا عدیدة الأمریا یتطلب لــــنھ عمأإلا

الجرائم المرتكبة بحتأصـــولما ،البراءةأمة نــادر فیھ بالإداصـــالحكم الأكانائیة سواء نـــفي الدعوى الج

كان من اللازم ،في مختلف الدولواسع لكترونیة منتشرة بشكل ع الإفـــنظم الدإطاروك في نــــمن طرف الب

الأمر،الأدلةالبنوك لمجرد وجود ھذه إدانةنھ لیس من السھل أنجد قابلمـــوبال،بالأدلة الالكترونیةالأخذ

:أھمھارھا على مجموعة من الشروط فــالذي یستدعي وجوب توا

یقینیة.الأدلةتكون ھذه أنیجب -

.الالكترونیةالأدلةیجب مناقشة -

یكون الدلیل الالكتروني أنووعة مشرالالمتحصلة من الوسائل الالكترونیة الأدلةتكون أنیجب -

.ذي علاقة بموضوع الجریمة المعلوماتیة 

نظام خدمة مقاصة مصدري البطائق البنكیة حیث یساعد ھذا النظام مةالأنظــــھذه أمثلةومن 

وذلك عن طریق مقارنة كافة البیانات ،الثبوتیة مزورة من عدمھالأوراقكانت إذافي التعرف وتحدید ما 

بیانات صحیحة عن العملاء المثبتة بطلبات استخراج البطاقة على قاعدة بیانات وطنیة مثبت بھا

.2مستھلكینوال

الأدلةسلطة القاضي في تقدیر -ج

دیر في مدى قـــللقاضي الجنائي تن إبیعة التي تتخذھا فطـــوأیا كانت ال،الإثباتائل ســـمھما تنوعت و

الإجراءاتمن قانون 212طبقا لما تقضي بھ المادة ،ؤولیة البنك الجزائیةســـللحكم بمالأدلةصلاحیة ھذه 

.یصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص..."أنللقاضي الجزائیة الجزائري "...و

تكون أوعة طــــلا تكون قاأنھابحسب الأدلةسلطتھ التقدیریة یلعب دورا مھما في تقدیر إطارفللقاضي في 

لكترونیة تكون للإثبات ایة بالنسبة للجرائم الإغـــفال، ط شكحـــمأو دلالات أوإماراتمجرد 

یل.صـحكامھا بالتفتم الأخذ بھذه الأدلة دون تنـــظیم أبحیث -1
.317إلى ص 309ص ، منالسابقضیاء علي أحمد نعمان، المرجع -2
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ن ذلك موكول لمدى فطنة إف،وعلت قیمتھ العلمیة والفنیةھبالخبرة والقرائن فالدلیل مھما تقدمت طرق

.1یة الدلیل من الغلط والخطأ والغشون لازمة لتنقكــــن سلطتھ التقدیریة تلأ، القاضي

في المجال المدني ؤولیة البنك إثبات مســـ-ثانیا

ددھا حـــرق والوسائل التي یطـــالقضاء بالامأمــــالدلیل إقامةانب جـــد بالإثبات من ھذا الصـــیق

بیق طـــمن حیث التاتالإثبــــد بین وسائل حـــمما یو،ي ذلكفـــنأوة معینة عـــعلى وجود واق،انونقــال

تعلق إذااستخدام ھذه الوسائل یختلف بحسب ما كانیةـإمــأنإلا،اریةجیة والمادة التنـــبین المادة المد

الإثباتبنزاع تجاري لا یخضع والأحیان، أدني یخضع لشكلیات وقیود خاصة في بعض مــــبنزاع الأمر

اري جانون التقـــع في الالمشرإلیھارأشـــوھوما 2،لمشرع المادة المدنیةالتي خص بھا ابشأنھ  للقیود

.3الجزائري 

وقعھ إذاوالشیك یعتبر كذلك عملا تجاریا ،مبیالة عملا تجاریا من حیث الشكلكانت الكفإذاوھكذا 

الحالة التي تكون فیھا الورقةازعة فيالمنــــك یقتضي خضوع لــــن ذإف،بط بعملھ التجاريتتاجر وار

،في المادة التجاریةالإثباتاریة لقواعد جـــالتالأعمالمن قبیل 

إثباتامة التي تحكم عــعا للقواعد الضـــــخاإثباتھعل جــــی، اء عبارة عن دینفـــكون مقابل الوأنإلا

د عــقوااعإتبــــوجب ،حوب علیھ دینا مدنیاســـان دین الساحب الموجود بذمة المكـ، فإذاالدین

في المادة الإثباتوفقا لقواعد إثباتھاریا فیكون تجـــكان الدین إذاأما،دنیةمـــفي المسائل الالإثبات

.4التجاریة 

راحة صــــقر أادة المدنیة مـــالإطاررع في شــــالمأننجد ،جال الجنائيمـــفي الالإثباتوعلى خلاف 

1مكرر323ص المادةنـــامة بحیث ورد في عــترونیة بحكم القواعد الكـــلالإالإثباتاعتماد  وسائل 

."یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورقدني " مــانون القــمن ال

.205إدریس النوازلي، المرجع السابق، ص -1
، إثبات مقابل الوفاء الورقة التجاریة في ظل العمل القضائي، المجلة المغربیة لقانون الأعمال عبد الرحمان اللمتوني-2

.74، ص2006أكتوبر ،11عدد ،والمقاولات
من القانون التجاري الجزائري. 30للتفصیل أكثر انظر المادة -3
.74، ص لرحمان اللمتوني،  المرجع السابقعبد ا-4
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الكشف إلىبحیث قد یؤدي ،الدلیل الالكتروني في المجال المدنيأھمیةو بناءا على ذلك  تبرز 

نسبة الضررإثباتلاسیما في ظل صعوبة ،الالكترونیة المرتكبة من طرف البنكالأخطاءعن كل 

مسؤولیة البنك إطاروفقا لمعیار الشيء الساكن لا یكون مصدرا للضرر في ،جھاز الكمبیوترإلى

.التقصیریة

یكون السبب أنیمكن لا , لأنھالكمبیوترأخطاءلا یمكن مساءلة البنك عن ،فعادة وطبقا لھذا المعیار

1المعیار.الكمبیوتر وفقا لھذا إلىنسبة الضرر إثباتفي إذنفھناك صعوبة ،الضررإحداثفي 

حاول المشرع ،و تزییف للأدلة الالكترونیة نظرا لطبیعتھا السریعة والمتحركةأتفادیا لأي تضلیل و

الالكتروني على شرط حتى تضمن مصداقیة وشفافیةلة عن طریق الدلیل أبناء مس،أخرىمن جھة 

ویة الشخص ھـــالتأكد من إمكانیةبشرط "...2قا لنفس نص المادة المذكورة سابقافــــفأضاف والأدلةھذه 

ون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتھا."كــن تأوأصدرھاالذي 

منازعات الدفع ارإطـــؤولیة البنك في ســـمإثباتوسائل الفرع الثاني :

مسؤولیة البنك بحسب تعددھا ونوعیتھا إثباتو الغیر من أئل التي یتمكن من خلالھا الزبون تختلف الوسا

إمكانیةتعامل البنك مع زبائنھ وطریقة تعاقده معھم قد أثر على أنوبغض النظر عن اختلافھا نجد ، 

.للحكم بمسؤولیة البنكالإثباتاستخدام بعض وسائل 

الناجمة على التعامل من خلال الحساب البنكيالإثباتوسائل :الفقرة الأولى

یعتمد علیھ كوسیلة للإثبات في مواجھة البنك أنالذي یمكن ،في كشف الحساب البنكيأساساوتتمثل 

الحجیة الیةإشكـــلابد من معالجة  ،على مستوى القضاءالإثباتوحتى نتعرف على دور ھذه الوسیلة في 

.مسؤولیة البنك إثباتالتي یكتسبھا كشف الحساب البنكي بنوعیھ التقلیدي والالكتروني في 

. 89، مسؤولیة البنك عن أخطاء الكمبیوتر في النقل الالكتروني للنقود، المرجع السابق،  ص غنامشریف محمد -1
من القانون المدني الجزائري. 1مكرر 323نظر المادة أ-2
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لإثبات مسؤولیة البنك: مدى اعتبار كشف الحساب كوسیلةأولا

الإشارةینبغي ،وسائل الدفعإدارةمسؤولیة البنك عند إثباتجیة كشف الحساب البنكي في حــقبل توضیح

ثبات مسؤولیة البنك وفقا لنص خاصلإشرع الجزائري لم یعتمد ھذه الكشوفات كوسائلمــــالأنإلى

بحیث ورد،عتماد دفاتر التجار كحجج للإثباتالتي تمكن من ا،امةعـــھ القواعد البما تقضي ب، إلا

."...دفاتر التجار حجة على ھؤلاء التجار..."1من القانون المدني330في الفقرة الثانیة من المادة 

فكان الإثبات، الحساب البنكیة في كشوفاتدى حجیة مــن اعتبار ھذا النص كافیا للحكم بكـــومع ذلك لا یم

ھو معمول كما،في المجال البنكيوفاتشـــنصوص خاصة بطبیعة ھذه الكإصدارعلى المشرع الأولىمن 

نك بــبین الإثباتن كشف الحساب البنكي یشكل وسیلة أقر صراحة  بأوالذي ،بھ في التشریع المغربي

المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان 1993یولیوز 06من ظھیر 106وزبائنھ وورد ذلك في نص المادة 

تعتمد في المیدان القضائي ،التي تعدھا مؤسسات الائتمانابات ســــكشوف الحوالتي ورد فیھا "، ومراقبتھا

یثبت أنإلىفیما بینھم أالتي تنشبین المؤسسات وعملائھا من التجار في المنازعاتإثباتباعتبارھا وسائل 

.2العكس "

نوك بخصوص الكمبیالات والشیكات بــــالدفع من طرف الأوامرتنفیذ إثباتأنویتضح من نص المادة 

نھ من وظائف أالما طــــ،ساب البنكيحـــتضى كشف القـــیتم بمأنیمكن ،والتي تكون طرفا فیھا

.3ون على حسابھ بـــاریة التي سحبھا الزجـــالتالأوراقتحصیل ووفاء الأخیرھذا 

بین البنك وزبونھ یتعین أالتي قد تنشفي النزاعاتإثباتاعتماد كشف الحساب كوسیلة أنعلى 

. 4الاعتداد بھ إمكانیةجل أعلى القاضي مراقبة توفرھا من 

الشرط المعمول بھ وفقا سك وزبائنھ التجار وھو نفنــــبین البیكون ھذا النزاع أنھذه الشروط أھممن و

.جة على غیر التجار...""دفاتر التجار لا تكون ح330للقانون المدني الجزائري بموجب نص المادة 

العقد، أمایھ كشف الحساب كوسیلة للإثباتد فمـــھو الذي یعت،ي المبرم مع عمیل تاجركـــفالعقد البن

وذلك بالرغم إثبات، تعمل فیھ ھذا الكشف باعتباره وسیلةســــفلا ی، البنكي المبرم مع عمیل غیر تاجر

یدخل ضمن ،التي تعتبر عقودا تجاریة،یةكـــة عن العقود البنالناشئزاعات نـــالنظر في الأنمن

من القانون المدني الجزائري .        330المادة  -1
ومراقبتھا من القانون المغربي. مؤسسات الائتمانالمتعلق بنشاط1993یولیوز06من ظھیر106المادة-2
، الطبعة الأولى،  الدار البیضاءنون البنكي، مطبعة النجاح الجدیدةمحمد لفروجي، العقود البنكیة بین مدونة التجارة والقا-3
.246، ص 1998، 
، بالدار بندوة محكمة الاستئناف التجاریة، مداخلةالبنكي شروطھ وحجیتھ في الإثباتحسن الحضري، كشف الحساب-4

.75، ص الرحمان اللمتوني، المرجع السابقنقلا عن عبد 1البیضاء، ص
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غیر، غیر تاجرأمكان العمیل تاجرا إذابصرف النظر عما ، ي للمحكمة التجاریةعـــلاختصاص النوا

الصادرة عن ھذا القضاء الأحكامھناك بعض ، أنلى مستوى القضاء التجاري بالمغربعما یلاحظھأن

جیة كشف الحسابحــفیما یخص ،ل غیر التاجریـــیز بین العمیل التاجر والعمیـــي لم یتم فیھا التمالت

في نزاع ناشئ بین ھذا البنك،إثباتفقد تم اعتماد ھذا الكشف المقدم من البنك بصفتھ مدعیا كوسیلة 

باستبعاد كشف الحسابالأخیروذلك بالرغم من تمسك ھذا ،بصفتھ مدعى علیھ،وبین زبون لھ غیر تاجر

1.من الدعوى

الطالبة تمسكت في مقالھا أن"...حیث المغربيالأعلىفقد ورد في تعلیل قرار المجلس الإطاروفي ھذا 

2.تجاج علیھا بالكشف الحسابي ..."حــت تاجرة ومن تم لا یمكن الاســلیبأنھاالاستئنافي 

كشف أمرل في صــــنصوص خاصة تفإصدارلابد من ،نھ بالنسبة للتشریع الجزائريأومع ذلك نجد 

الإقبالالبنوك و زیادة أخطاءلا تفي بالغرض في ظل تزاید أصبحت،القواعد العامةأنالحساب باعتبار 

تراجع الاعتماد إلىعلى فتح الحسابات واستخدام وسائل الدفع من طرف زبائن لیسوا بتجار مما یؤدي 

من طرف البنوك في ظل ھذه القواعد.إثباتعلى كشف الحساب كوسیلة 

مام القضاء بشان النزاعات الناشئة بین البنوك عتماد كشوف الحساب كوسیلة اثبات أوبالرغم من جواز ا

استثناءا من القاعدة ن الحكم بذلك یعتبر ھو من اعداد وصنع ھذه المؤسسات، إلا أوزبائنھا ولو ان الكشف 

لا لنفسھ.في مجال الاثبات والتي تتقضي بأنھ لا یجوز للمدعي أن یضع دلیالمقررة 

جوز اعتماد دلیل في الاثبات من صنع من یتمسك بھ، كیف یدلي بمحرر دونھ البنك بنفسھ ذ لا یـــإ

قرار بحجیة اب، وبذلك یستلزم الإبة لكـــشف الحسال بالنسحمل توقیع الطرف الخصم كما ھو الحـــولا ی

كشف الحساب عدة شروط:

نك.البـــرف ن یكون كشف الحســـاب معدا من طـــأ

قانونا.ن یكون كشف الحساب معدا وفق الشكلیات المحددة أ

التجار.ك وزبائنھ من ن یكون النزاع ناشئا بین البــــنأ

الحساب.س ما ورد بكشف بت الخصم عكــن لا یثأ

، المجلة المغربیة لقانون 1998دار البیضاء، الصادر یولیوز محمد لفروجي، تعلیق على حكم المحكمة التجاریة بال-1
.83ص ، 200،،دیسمبر1، عدد9827-560الأعمال والمقاولات، رقم الملف 

المؤرخ 94المجلس الأعلى، قرار رقم ، المحكمة التجاریة بالدار البیضاءمحمد الفروجي، تعلیق على حكم - 2
.84ص ،01-87، ملف تجاري عدد 2002ینایر 16في 
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.ون ن یتوصل بھ الطـــرف الخصم أو الزبــأ

1تغییر.و یجب أن یمسك كشف الحساب، دون شطب أ

یطة قابلة لإثبات ، فھو یبقى قرینة بســـیحا شكلام من وضوح الشروط في كون الكشف صحــــوبالرغ

خرى لات أنھ لا یوجد ما یمنع في حااجھة عملائھا من التجار فقط، مع أفي مو،العكس لفائدة البنك

.تاجرمر بغیرإذا تعلق الأثباتمن اعتباره حجة في الإ

یتم استخراجھ من الدفاتر ،ن كشف الحسابساس منطقي یستدعي ھذا التمیـــیز مادام أبحیث لا یوجد أي أ

الیةالمـــمة من طرف السلطات راقبة مدققة ومنتظوالممسوكة بانتظام، والتي تخضع لمـــالتجاریة للبنوك، 

یانات ، إذا ما قـــدم تصریحات أو بـــرض كذلك للمسؤولیة، فإنھ یتعـــك بتقدیمھ لذلك الكشف، كما أن البنــــ

في مضمون كشف الحسابن النتیجة ستكون واحدة في حالة الطعنخرى فإغیر صحیحة، ومن جھة أ

.ر التاجروى بالنسبة للزبون، غیو استبعاده من الدعمن قبل تاجر أ

جل تحدید مراكز الاطراف جراء خبرة محاسبیة من أسوف تلجأ إلى إن المحاكم في كلتا الحالتین إذ أ

تلقائیا كشوفات الحساب، عندما یكون الزبون غیر تاجریؤكد ذلك ھو ان المحاكم، لا تستبعدالمتنازعة وما

2اجر.ن یتمسك باستبعادھا لكونھ غیر ت، بل لابد لھذا الأخیر أ

في مناعات الدفع مسؤولیة البنكثباتلإیة كشف الحساب جـــح:ثانیا

التراجع عن استخدام أدى إلى،الدفعأوامرفیذ نـــمبیوتر في تكــــاد البنوك مؤخرا على المــــاعتإن

لكترونیة مما یؤدياملات الإعـــیتخذ شكلا یتلاءم مع الم،الأخیرھذا بحوأصًـــ،كشف الحساب الورقي

ة التي یكتسبھا كشف الحساب جیحــــلكتروني مقارنة بالجیة كشف الحساب الإحـــاؤل حول مدى ســـالتإلى

.ديیــالتقل

.61حسن العفوي، منازعات العقود البنكیة، المرجع السابق، ص- 1
.62، صنفس المصدر الآنس الذكر- 2
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في منازعات الدفعثبات مسؤولیة البنكلإجیة كشف الحساب التقلیدي حــــ-أ

أوامرتنفیذ إطارفي لا سیماكنــمن طرف الببة عادةكـــالمرتطاءالأخــإلىنھ بالرجوع أرأینافحسب 

یات الدفع التي تتملــــد معظم عمیـــك بتقینــالذي یقوم الب،بكشف الحسابأساساتتعلق أنھانجد ،الدفع

.ھذا الحسابعلى مستواه ضمن

ومن غیر المنطقي ،لكغیر ذأمدید مدى قیام البنك بالتزامھ حــــلذي یتطلب وجوب الاعتماد علیھ لتاالأمر

وثیقة أھممسؤولیة البنك  بعیدا عن إثباتوالوقائع والبحث عن الأدلةتتضمن كل إثباتیلة ســـترك و

.تتضمن كل تفاصیل العملیة

وبغض النظر عن الحجج التي یستند ،دل القضائي في ھذا المجالجـــوبعیدا عن الخلافات الفقھیة وال

حاسبة والمراقبةمــسلطة الیخضع لالبنك أننھ مادام أو الزبون " یمكن القولأكل طرف منھم "البنك إلیھا

ویقوم بإرسال ،نھ یعامل التاجر وغیر التاجر على السواءأومادام ،قیــــمن طرف الجھات الرقابیة بشكل دق

اعتماد الكشوف الحسابیة كوسیلة التشریع یقر بأنوطالما ،زیـــیلكشوف لھما بشكل دوري ومن دون تما

تفید عكس ما ورد،أدلةینازع بكشف الحساب بتقدیم أنالزبون دائما یمكنھ أنوعلى اعتبار إثبات،

تماد عــــفلا مانع من الا،الخبرةإلىجوء لــدائما متاحة لانیةوالإمكـــ،غیر تاجرأمفیھا سواء كان تاجر 

س الحجیةفــــنإعطائھادون ،حتى في مواجھة غیر التاجرإثباتشوف الحسابیة كوسیلة كـــعلى ال

.1یقوم العمیل بإثبات خلاف ما ورد فیھا أنإلىبل اعتبارھا قرینة بسیطة ،في مواجھة التجار

المادةأن"حیث 2001-12- 19ض المغربیة في قرارھا الصادر بتاریخ قـــمة النكـــوھذا ما أكدتھ مح

وفق شروط الفصل ،إثباتعل كشف الحساب وسیلة جــــمن مدونة التجارة المغربیة ت492

.عون فیھطـــوالمحكمة مصدرة القرار الم1993-7-6-ظھیر من106

كونھما مستخرجین من الدفاتر التجاریة للبنك الممسوكة التي اعتمدت الكشفین المدلى بھما من طرف البنك ل

وجود أمامھابین الطرفین والتي لم تدع الطاعنة تواریخ محددة للمعاملات التجاریةوتتضمن،بانتظام

برة خــــإجراءتجابة لطلب ســــولم تكن ملزمة بالاتھا تكون قد طبقت الفصلین المذكورینبــــتثبو،أخطاء

.2نطاق سلطتھا كمحكمة موضوع ..."في حسابیة

.145صترونیة، المرجع السابق، بو فروة، الخدمات البنكیة الالكأمحمود محمد-1
، اجتھادات قضاء محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء2013-06- 04الصادر بتاریخ 2013-3045رقم القرار-2

.157، ص 2014ر المغربیة، ، مطبعة دار النشالأولىلطبعةا،، منازعات العقود البنكیةقضائیة،  حسن العفوي
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خذ بإمكانیة الاحتجاج بالدفاتر أوأنرنسي قد سبقفــــالقضاء الأنربي نجد غـــجانب القانون المىإلـــ

.1غیر تجاروأالتجاریة سواء ضد تجار 

اب ســـحجیة كشف الحإلىصراحة الإشارةنھ على الرغم من عدم إرع الجزائري فشــبالنسبة للمأما

اعتراف المشرع ،القانون المدنيأحكامة ضمن مــــاعتبار ما تقضي بھ القواعد العانھ یمكنأإلا،التقلیدي

.7مكرر324مادة نص الإلىساب وذلك بالرجوع حــجیة كشف الحــــب

شریطةالإشارة، ات على سبیل نـــببیاإلاحتى ولو لم یعبر فیھ الأطرافیعتبر العقد الرسمي حجة بین "

الإجراء.یكون لذلك علاقة مباشرة مع أن

بدایة للثبوت." كـــت لھا صلة بالإجراء سوى ســـیمكن استعمال البیانات التي لیولا

لحساب المبرم بین البنك نھ لا یمكن استثناء كشف الحساب البنكي باعتباره ناجما عن عقد اإوبذلك ف

.والزبون

في منازعات الدفعمسؤولیة البنكلإثبات لكتروني حجیة كشف الحساب الإ-ب

من ضـــیة كشف الحساب الالكتروني جـــلة حأمسإلىرع الجزائري شـــلا یمكن تصور تطرق الم

تبر الذي یعرالأخیـھذا ،الأصلساب من حـــلة حجیة كشف الأسمـعدم تناولھ لإلىبالنظر ،القانون البنكي

. ات التي قاموا بإجرائھا الدائنة منھا والمدینةیــوسیلة لإعلام الزبائن بالعمل

إثباتت تلك الوسیلة تعتبر كوسیلة نـــكافإذا،میل بشكل دوريعـــالإلىنك بإرسال الكشف بــبحیث یلزم ال

تضمین إلىلكتروني دفع البنوك إن تقدیم تلك الخدمات بشكل إف، یدیةلــــبالصورة التقلیات التي تتم للعم

ین العملاء لكتروني سواء بجیة كشف الحساب الإحــتقضي ب،ات البنكیة الالكترونیة شروطاعقود الخدم

امة منحھا لھا المشرعھـــإثباتفي محاولة منھا لعدم التخلي عن وسیلة ، ارجـــو غیر التأار جـــالت

.2حة ھذه الشروط من الناحیة القانونیةصـــاؤل حول مدى ســمما یطرح الت،

ما على مستوى البنوكیــلا س،إذعانلكترونیة من ود الإقــتقوم علیھ العبحتأصــما إلىوبالرجوع 

.یةفــمن الشروط التعسضـــرط یندرج  شـــلھذا اأننجد 

اتر التجار لا تكون حجة فـن دأعن القاعدة العامة والتي تقضي بیتضح ذلك جلیا من خلال الخروجو

دني.المـــمن القانون 330على غیر التجار حسبما ھو وارد في نص المادة 

.الفرنسیةالنقضوالاستئنافمحكمةقرار-1
.147، المرجع السابق،  صمحمود محمد أبو فروة-2
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تر التجار حجة على ھؤلاء وتكون دفا..."نھ أة الثانیة من نفس نص المادة على رقـــالفأشارتكما 

تبعاد ســـایجزئ ما ورد فیھا وأنل لنفسھ لـــیظمة فلا یجوز لمن یرید استخلاص دكانت منتإذاولكن التجار

" .منھ ما ھو مناقض لدعواه 

لا یجوز بأنھلأنھ یتعارض مع القاعدة القانونیة المعروفة ،وبالتالي یكون ھذا الشرط غیر قانوني

ستثناء تشریعي إإلاالأمرفكشف الحساب التقلیدي ما ھو في حقیقة ، یصطنع دلیلا لنفسھأنللشخص 

لكترونیة إاء الحجیة للكشف الذي یتم بصورة لا یجوز التوسع فیھ بإعطستثناءوالا،عن ھذه القاعدة

دون تدخل من طرف العمیل،لكتروني یكون قد صنع دلیلا لنفسھوالبنك بإعداده لكشف الحساب الإ،

لحساب ة المطلقة لكشف اجـــاء الحن البنك یقوم من خلالھ بإعطلأ،فیاســـكما یعتبر كذلك شرطا تع،

و بعدم أنك بعدم صحة القیود المدرجة فیھ البةمما یمنع العمیل من الاحتجاج في مواجھ، الالكتروني 

1مشروعیتھا.

ائل الناجمة عن طرق تعاقد البنك مع الزبون ســالو:الفقرة الثانیة

بأوامر الدفع الموجھة من جانبھإخلالھؤولیة البنك عن ســمإثباتحتى یتمكن الزبون من 

یع الوقت في البحث ضیـــــلحة الزبون تصــــس من میـــنھ لأإلا،كلـاللازمة لذالأدلةمن حصولھ على لابد

التقلیدیة الإثباتبحیث اھتزت مؤخرا الكتابة العادیة وطرق ،تتنافى مع طریقة تعاملھ مع البنكأدلةعن 

لمبرمة في العقود االإرادةالحاسب وسیلة للتعبیر عن ، وأصبحالمعاملات والتجارة الالكترونیةفي مجال

مدى تأثیر فما2،التعدیلات التشریعیةأقرتھواقعا ملموسا أصبحتو، بین البنك وزبائنھعن بعد 

.في تحدید مسؤولیة البنككل ھذه الوسائل

منازعات الدفعمسؤولیة البنك في لإثبات الحجیة القانونیة للكتابة :أولا

وبالتالي ،ویرجع ذلك لسھولة حفظھا،یةنــــالتصرفات القانواتإثبـــــوسائل رأستأتي الكتابة على 

وھو ما تقره القواعد العامة 3،وب نزاع بین طرفي العلاقة التعاقدیةشـــفي حالة نإلیھاالرجوع إمكان

أوصافبالكتابة من تسلسل حروف او الإثبات"أنمكرر 323في التشریع الجزائري بحیث تنص المادة 

.148، ص ، المرجع نفسھفروةأبومحمدمحمود-1
.     228التقلیدي والالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ص حسین منصور، الإثباتمحمد-2
.142ص،لزھر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة،  دار ھومة، بوزریعة، الجزائر-3
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رق طـــوكذا ، مھما كانت الوسیلة التي تتضمنھاى مفھوم نـــو رموز ذات معأعلامات أیةو أأرقامو أ

."إرسالھا

ویمكن ،اق والرضا بھ من الطرفینفـــدلیل لإثبات الاتإعدادة لـــھي وسیةبـــالكتاأنومعنى ھذا 

الآلياسب حـــض ولو كانت غیر مادیة كمخرجات التؤدي ذات الغر،أخرىیثبت ذلك في دعامة أن

الإثباتھ في وظیفتھا والدور الذي تؤدیإطاریكون في أنن یـــوم الكتابة یتعھـــــن تحدید مفإوعلى ذلك ف، 

1.لیديقـــي بالمفھوم التقـــعلى الوسیط الورولا یقتصر 

ح یطرإنماا ویــــو ورقأا یــــق المدونة كتابئـــنسبة للوثالا یطرح بالكالالإشــــن إفالإطاروفي ھذا 

ظم عـــمأنعلى اعتبار ،ؤولیة البنكســلمإثباتلكترونیة  كوسیلة تابة الإكـــبالنسبة للحجیة التي تحوزھا ال

.ترونیةكـــــلع الإفـــریق وسائل وطرق الدطــــعن الدفع تتم أوامر

إثباتلكترونیة كوسیلة اعتماد الكتابة الإرع بشــــتصریح المأننجد ،دنيمالقانون الإلىنھ وبالرجوع إ

الناجمة الأخطاءإزاءمسؤولیة البنك إثباتلاعتمادھا في ،جیة الكاملةحــــیمنح لھذه الوسیلة الأننھ أمن ش

اعتماداالأكثریلة ســـالوأصبحتلكترونیة الكتابة الإأنومن ھذا المنطلق نجد 2،اتیــعن ھذه العمل

مما یثیر التساؤل من جھة ،الكمبیوترأجھزةتتم عن طریق ،الدفعأوامرمعظم أنباعتبار الإثبات،في 

عند إثبات مسؤولیة البنك حول إدارة تمتعھا بالحجیة التي تتمتع بھا الكتابة الورقیةدى مــحول أخرى

وسائل الدفع.

ر بیعت"1مكرر323لة من خلال نص المادة أفي ھذه المسرأیھنھ حسم أرع الجزائري نجد شـــفبالنسبة للم

ویة ھـــــالتأكد من كانیةإمـــورق بشرطاللكتروني كالإثبات بالكتابة على ل الإكـــبالكتابة في الشالإثبات

ن سلامتھا."مـــون معدة ومحفوظة في ظروف تضكـــن تأو،أصدرھاالشخص الذي 

لكترونیا لإثبات مسؤولیة إة حــاتخاذ كل الوسائل المتا،نى للزبون بموجب ھذا الحكمســـنھ یتإوبالتالي ف

.ما توفرت لدیھ إذافي اعتماد الوسائل الكتابیة ھالبنك الالكترونیة دون المساس بحق

ة یـــلكترونیة والكتابة التقلیدتابة الإكــالمساواة بین الإلىتجاه غلب الدول من خلال الإأإلیھھو ما سارت و

الإثبات.املة في كـــومنحھا الحجیة القانونیة ال

.14، ص، المرجع نفسھسعیدبنلزھر-1
من القانون المدني الجزائري .323المادة -2
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لكترونیة إ"الكتابة على دعامات أنى لــالثالثة علمدني الفرنسي بالفقرة من القانون ا1316فقد نصت المادة 

لكترونیة رع الفرنسي ساوى بین الدعامات الإلھا نفس القوة الثابتة للكتابة على دعامات ورقیة فالمش

1.الإثباتجیة حــــوالدعامات الورقیة في 

في منازعات الدفعمسؤولیة البنكثباتلإالحجیة القانونیة للتوقیع :ثانیا

إقامةالذي تطور بفعل التزاید المستمر في ، یل الكتابي الكامللـــمن عناصر الدیعد التوقیع العنصر الثاني

طرق ووسائل حدیثة إدخالإلىیتجھ ،ليمـــالواقع العأن، ورأینابالتوقیع الالكتروني، دنیةمــــالمعاملات ال

لیدي قـــذه الظروف قد لا یجد التوقیع التوفي ظل ھ،لا تتفق مع فكرة التوقیع بمفھومھا التقلیدي،في التعامل

2.لكترونیة للمعلوماتانتشار نظم المعالجة الإأماملھ مكانا 

وجب الفقرة الثانیةمـــوذلك ب،الإثباتھو ما جعل المشرع الجزائري یأخذ بالتوقیع الالكتروني في مجال و

لكتروني وفق الشروط جاء فیھا "...ویعتد بالتوقیع الإمن القانون المدني والتي327من نص المادة 

" أعلاه1مكرر323المادة المذكورة في 

المتعلق بتحدید 2015فیفري 1المؤرخ في 04-15القانون رقم إصدارما یزید من حجیة ھذه الوسیلة و

.الإلكترونینالقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 

مكنھم  ،المسؤولیة القانونیة للبنكإثباتفي محاولة الإشكالاتفبعدما كان زبائن البنوك یواجھون العدید من 

اتجاه ما تتسم بھ العقود الالكترونیة ھم الضعیفتغطي مركزإثباتالمشرع من الحصول على وسیلة 

.وتعسفإذعانمن 

یعرف مواقف عدیدة حول حیازتھ أیضاالتوقیع الالكتروني أننجد ،و كما ھو الحال بالنسبة للكتابة

لیدي.التقـــجیة بالمساواة مع التوقیع حـــعلى درجة من ال

الإثباتلكتروني الجدید بأشكالھ المختلفة یتطلب ضرورة تعدیل نصوص بھذا التوقیع الإالأخذأنولاشك 

فبعد ما اعترف بھ المشرع الجزائري بموجب القواعد العامة حاول ،بما یتلاءم مع التطور التكنولوجي

»résulte d’une suite de,ou preuve par écritla preuve littéral,الصیاغة الفرنسیة لذلك النص-1
lettres ,de caractères  de chiffres ou de tous  quatre signes ou symboles dotes d’une

signification intelligible ,quelque soient leur support et leur modalités de transmission »
حجیة رسائل البیانات الالكترونیة في المواد المدنیة، مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد التاسع عادل حسن علي، -2

.251،  ص2006والعشرون، جامعة القاھرة، 



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

237

ت المنوطة بموجب قانون خاص حتى یحدد القواعد الخاصة بتنظیمھ القانوني والسلطاأحكامھالتوسع في 

1.بالترخیص بالتصدیق والتوقیع الالكتروني

:منھكما عمل المشرع على تحدید مفھومھ بموجب نفس القانون فجاء في نص المادة الثانیة 

أخرىلكترونیة إو مرتبطة منطقیا ببیانات أمرفقة ،لكترونيإانات في شكل یــــروني بلكت"...التوقیع الإ

.".توثیقتستعمل كوسیلة 

بالتوقیع الالكتروني بأشكالھ المختلفة یتطلب ضرورة تعدیل الأخذأننجد ،غرار التشریع الجزائريوعلى 

الإثباتادرت بعض الدول بتعدیل قواعد بــــــ، وقد بما یتلاءم مع التطور التكنولوجيالإثباتنصوص 

نھ لم یرغب أفیلاحظ 4،بالنسبة للمشرع الفرنسيأما3،الأردنيوالمشرع 2،ة مثل المشرع التونسيیــالتقلید

التباس بالنسبة إحداثتؤدي یة الفصل بینھما لـــعمأنحیث ،اصل بین نوعي التوقیعفي وضع تعریف ف

5.حد كبیر تطبیقھ بسھولة إلىلكتروني والذي یصعب للنوع الإ

للتجاوزات حدود لة التوقیع الإلكتروني خطوة قانونیة ھامة تعمل على وضع أویعتبر تدارك المشرع لمس

.وسائل الدفع الالكترونیة على مستوى البنوكإدارةالتي تشھدھا عملیات 

والتي ورد 1316مر في فترة سابقة، وبعد تعدیل نص المادة خاصة وأن المشرع الفرنسي فصل في ھذه الأ

توقیع اللازم لإتمام التصرف القانوني شخصیة من صدر منھ وھو یعبر        في فقرتھا الرابعة " یعكس ال

لالتزامات الناجمة عن ھذا التصرف.عن رضى الموقع با

ذا التصرف، أما إذا كان التوقیع عطي الصفة الشرعیة لھنھ یما یصدر التوقیع من موظف حكومي فإوعند

لكترونیا یكون مطابقا ن السند الموقع إالتوقیع، ویفترض أبھذان القانون یفترض التزام الموقعلكترونیا فإإ

6ذا كان صدر بالشروط التي یحددھا القانون ".صلي الورقي إللسند الأ

الالكتروني حسبما ھو منصوص علیھ وھم ثلاث سلطات السلطة الوطنیة والسلطة الحكومیة والسلطة الاقتصادیة للتصدیق - 1
المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین.04-15في القانون رقم 

من القانون المدني التونسي     2ف- 453الفصل 2000حیث قام المشرع التونسي بتعدیل مجلة الالتزامات والعقود لسنة - 2
).57المعدل رقم( 

. 2001لسنة 85لكترونیة المؤقت الأردني رقم من قانون المعاملات الإ2المادة-3
4 - L’article 1316-4 du code civil francais relatif à la signature électronique.

.  254عادل حسن علي، المرجع السابق، ص -5
من القانون المدني الفرنسي.1316والمعدل لنص المادة 2000مارس 13الصادر في 230رقم القانون- 6
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ثبات شكالات في مجال الإعرف إلم تعد ت،لكترونیة على مستوى البنوكلإوامر الدفع ان إدارة أوبذلك نجد أ

صبح یعتد بھ تشریعیا في الجزائر، كما ھو جاري التعامل أنھطالما أ،تعلق بالتوقیع الالكترونيالم

خرى.في الدول الأبھ 

ئل قبالھم على استخدام وساكثر، مما یحفز إة أعلى ضمانات قانونیـــئنخرى، یحــصل الزبـــــاومن جھة أ

ذا ما كانت ترونیة، بحیث إات الزبائن الإلكعلى توقیعنھ لم یعد للبنك حجة لكترونیة، باعتبار أالدفع الإ

التواقیع لصالحھ قد یدعي عدم حجیتھا لغیاب تشریع یمنحھا الحجیة الكافیة.

شكالات م معالجة الكثیر من الإنھ ستتفإومع صدور القانون المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین، 

التوقیع الالكتروني   ن النقص التشریعي لم یكن یقتصر على حجیة نیة بین البنك والزبون، باعتبار ألكتروالإ

دني قبل صدور ھذا القانون .مر تمـــت معالجتھ بموجب القانون المــ، طالما أن ھذا الأ
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:المبحث الثاني

نظـــــام التعویض الناجم عن إثبات مســــــؤولیة البنك في إطار عملیات الدفع

یذ أوامر الدفع وفقا لما تخضع البنوك للأضرار، نتیجة عدم قیــــام البنك بتنفــــإن تعرض زبائن

لھ ھذه الأخیرة من أحكام وقواعد،  یحتم علیھم اللجوء إلى القضاء لجبر الأضرار التي تعرضوا إلیھا نتیجة 

في تنفیذ العملیات المتعلقة بحسابھ ،س حق الزبوننھا أن تكروك بالمسائل القانونیة التي من شأتھاون البن

و الدفع الذي تشوبھ عیوبا كالتأخیر عن عدم التثبت من أوامر ، دون تعرضھ لمخاطر عدم الدفع أالبنكي

الدفع المزورة .

ة حسب طبیعة ، تحدید الجھة القضائیة المختصـــامیھمحــووعلى ذلك كـــان من اللازم على الزبون أ

لیتم تقریر وتحدید الإجراءات الواجب إتباعھا عند مباشرة الدعوى،ع القائم بین البنك والزبونالنزا

رر وطبیعتھ .التعویض حسب درجة الضــــ

الأول:المطلب 

مباشرة رفع دعوى المسؤولیة

الأضرار الواقعة لجبرویض ضد البنك یبقى الطریق الوحیدإن القیام بدعوى التعــ

ظم الحالات تحمل نتائج أخطاء البنك عن المساس بما یقضي ي معـــــنھ لا یمكن للزبون فذلك أ،لھ

و بنود العقد المبرم في إطار تمكین الزبون من وسائل الدفع وإدارتھا .بھ القانون

لكتروني المدخل علیھا أصبحت تطور الإنفیذ وإدارة أوامر الدفع تختلف بحــــكم الولما كانت طرق ت

ر لھذا التطور، فأصبحت في حاجة للتدخل التشریعيرفعھا محل تأثیـــإجراءات رفع الدعوى وطریقة 

و جھات الاختصاص القضائي التي تنظر مع طبیعتھا، سواء بالنسبة لطرق رفع الدعوى أالذي یتماشى

دون البحث في تلك النزاعات الكلاسیكیة المعروفة،لكترونیةزاعات الناجمة عن أوامر الدفع الإفي الن

حل العدید من الدراسات .موجب القواعد العامة والتي كانت مـــددة بخضع لإجراءات محــوالتي ت
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جل رفعھا طبیعة الدعوى وأ:الفرع الأول

رح ھم إشكال یطــنك وأالبــرفوعة من طرف الزبون على وى المتثار الكثیر من الأســئلة بخصوص الدعــ

س التي یبني علیھا ثر من خلال الأســوالتي تبرز أكوى العمیل،في ھذا الإطار ھو طبیعة دعــ

ھود الكافیة لحمایة الزبون جسامة الضرر، ومدى بذل البنك الجـــالأخیر طلباتھ من خلال مدىھذا

كما أن لزمن التقدم للمطالبة ،لكترونیة منھا، لا سیما الإوسائل الدفعمن التعرض للأضرار الناجمة عن 

والذي یعتبر تاجرا على خلاف ،ة بالنسبة للبنكخاصـــبتعویض الأضرار دورا مھما بالنسبة للطرفین 

باب نجد أن النزاعات البنكیة الناجمةولھذه الأســــ،فة التاجرغیر المكتســـبین لصـــبعض الزبائن

عن إدارة وسائل الدفع مرتبطة بآجال محددة . 

عة الدعوى طبیــالأولى:الفقرة 

لھا طابع الدعوى المدنیة وذلك لاعتبارى تتخذ في شكــد من الإشارة إلى أن ھذه الدعوبدایة لابـــ

أطرافھا وھم المضرورو فعل جنائي ولھا دني أیة ھي دعوى المضرور من فعل مـــأن الدعوى المدن

من الفعل و المسؤول عن تعویض الضرر وموضوع التعویض،  وسبب الدعوى المدنیة من حیث التعویض 

، بینما سبب الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي من حیث مدني ھو الفعل الضار غیر الجنائيأمام القضاء ال

.1التعویض المستحق ھو فعل ضار جنائي

وى الطابع المــدني یثیر إشكال نـــوع ھذه الدعوى المـدنیة، من جھة أخرى فیما إذا كـــانت واتخاذ الدع

وى المسؤولیة نجد أن رفع دعــــوفي ھذا الإطار،و التقصیریةأدیة دعوى المــسؤولیة المدنیة العقـــ

البنك وي متماسكا رغم خطأإذا ظل مركز العمیل سواء المادي أو المعن،لا یخرج عن فرضیتین أولھما

إذا شكل الخـــطأ المرتكــب في إطار تنفــــیذ ،ك على أساس المسؤولیة العقدیةلھ مقاضاة البنــــفیكون

و تنفیذ أوامر ل مفاجئ دفع مقابل وفاء الشیكات أنك بشكفض البـــاقدیا كما لو رأوامر الدفع إخلالا تعـــ

.2الرصید وعدم وجود أي مبررویل المصرفي بالرغم من وجودالتحـــ

ن ور حالة الزبوالبنك في أضرار جســیمة بالنسبة للزبون یؤدي إلى تدھــــویختلف الأمر إذا تسبب خطأ

قد تنعكس سلبا على الوضعیة ،یذ أوامر الدفع التي تصدر من الزبون، فمجرد التأخیر عن تنفـــالمادیة

.337علي احمد نعمان، المرجع السابق، ص ضیاء- 1
، مسؤولیة البنك في عقود الائتمان رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوقعباس عیسى ھلال-2

. 394، ص1993، جامعة القاھرة، 
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لة وجوب الالتزام ي البنك مسأ، إذا لم یراعــــلمساس بسمعتھ مع الغیرة للزبون إلى جانب إمكانیة االمالیــــ

.یر المبالغ فیھ بتنــفیذ أوامر الدفع دون التأخــ

یة تمد المادة القانونـــالسفاتج والتي تستابیة كالشیكات وأوامر الدفع الكـــوبخلاف المنازعات المتعلقة ب

كالات على مستوى المتعلقة ببطاقات الدفع تواجھ إشـــنجد أن بعض النزاعات،من القواعد العامة

امة والخاصة ولعدم توافـــقھا مع بعــض القواعد العــع المتعلق بھا من جھة،  القضاء لغیاب التشریــ

بھذا النوع لنزاعلة طبیعة الإجراء الذي یتخذه الزبون في حالة تعلق امما یثیر مسأمن جھة أخرى،

من وسائل الدفع. 

ضائیة في ظل عدم ، فكیف لھ تنظیم الإجراءات القــى ھذه النقطة، لم یتطرق إلـــــإن التشریع الجزائري

ة. تنظیم الكثیر من الإجراءات المرتبــطة بالتعامل بین البنــك والزبون في إطـــار وسائل الدفع الإلكترونیــ

اءعدامل الشرعي ممارسة حق الإیحق للحـــنھلي،  نجد أنھ من المفترض، أل العمــــي المجانھ فإلا أ

و المسروقة في سحب مبالغ من رصیده في البنكالمــدني ضد المتھم الذي یستخدم البــطاقة المفقودة أ

امل الشرعي الغ المسحوبة بطریق غیر مشروع للحــــبرد المب،عنھ  قیام ھذا الأخیرمما یترتب

و سرقتھا .أدى  إلى فقد البــطاقة أأ یرتكـــب ثمة خطــالذي لم

تعاقدي یربط لتزاملافیذ ، و إنما جاء تنـــعن جریمة، لأنھ لم ینشأو من المعلوم أن ھذا الضرر غیر مباشر

.1البنك المصدر بالحامل الشرعي

نطرح التساؤل ،وامر الدفع المتعلقة ببطاقات الدفع، في إطار أي إطار الدعوى المرفوعة ضد البنكوف

استخدام الأوراق التجاریة من سفاتج عن حول طبیعة ھذه الدعوى بالمقارنة مع أوامر الدفع الناجمة 

.وشیكات وسندات لأمر 

لزبوننجد أن المشرع منح من خلال ھذه الأحكام ل،فبالرجوع إلى الأحكام الخاصة بتنظیم الأوراق التجاریة

دم وفاء المســـحوب ، وسیلة أخرى للمطالبة بالحقوق الناجمة عن عو حاملھا،سواء كان ساحب الورقة أ

علیھ وھو البنك.

.347حمد نعمان، المرجع السابق،  صضیاء علي أ-1
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فیما یخص أوامر الدفع المتعلقة بالسفاتج بحیث ورد فیھا "407وھو ما یتضح بموجب نص المادة 

یدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق وعند عدم الدفع یمكن للحامل ن زم المسحوب علیھ بأإن القبول یلــ

رفع الدعوى مباشرة على القابل والناجمة عن السفتجة للمطالبة بكل ما یحق ،ن كان الساحب نفسھوإ

.1المذكورین أدناه "434و433بمقتضى المادتین 

صبحت واضحة في ظل تصریح المــشرع ، أبیعة الدعوى في إطار عدم الوفاء بالسفتجةونعتقد أن طــ

و إما دعوى الرجوع 2،وى صرفیةتكون إما دعـــوالتي قد ،قوق المترتبة عنھابطرق وكیفیة تحصیل الحــ

3،ي بموجب دعوى ملكیة الوفاءالقضائــ

في تاریخ الاستحقاقیمة السفتجة في كلتا الحالتین عن امتناع المســحوب علیھ عن دفع قــوالناجمة

م ریر الاحتجاج لعدثبت الحامل امتناع المســحوب علیھ عن الأداء بتحــوأ،ولم یتدخل أحد للوفاء عنھ،

4ة .الوفاء في المواعـــید القانونیـــ

وى ، من خلال دعــامل بشأنھا الحق في الرجوع صرفیاوالتي یملك الحـــ،نفس الشيء بالنسبة للشیكاتو

یمكن لحامل والتي ورد فیھا "،اريمن القانون التجـــ520علیھ المادة البنك بما نصتصرفیة یطالب فیھا 

:الشیك مطالبة من لھ حق الرجوع علیھ بما یلي

المدفوع.مبلغ الشیك غیر -

.المصاریفالاحتجاج و الإخطارات الصادرة وغیرھا من مصاریف-

. 5"إطار القواعد العامةكما یمكن للحامل سلوك دعوى ملكیة المؤونة في -

لكترونیة دیة نجد أن طبیعة أوامر الدفع الإاالدعوى بالنسبة لوسائل الدفع العـــوبعد استطلاع طبیعة

، مما یجعلھا تخضع للإجراءات القانونیةالمنظمة لكل ھذه الدعاوى الصرفیةلا تتماشى مع القواعد ،

نائي .و الجــأدنيالمحددة سواء في المجال المـــ

.من القانون التجاري الجزائري407نظر المادة أ-1
مدنیة و دعوى الأمر بالأداء وتختص فیھا المحكمة العیة تختص فیھا المحكمة التجاریة أوتكون ھذه الدعوى إما موضو- 2

المدني.    یھا أحكام القانون وتطبق ف
الذي لم یقدم مقابل الوفاء عند وھذه الإمكانیة ھي ضمانة أخرى للحامل تعطیھ الحق في الرجوع على ساحب الكمبیالة-3
.و ضد المسحوب علیھ الذي قبل الكمبیالة سواء كان قد تلقى مقابل الوفاء أم لاالاستحقاق أجلأ

.  182داء والائتمان في القانون المغربي، المرجع السابق،  ص محمد مومن،  أحكام وسائل الأ-4
.415، ص نفس المصدر الآنس الذكر-5
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آجال رفع الدعوى الثانیة:الفقرة 

إن الھدف من تناول ھذه النقطة بالدراسة ھو ضرورة احترام ھذه الآجال من طرف زبائن البنك 

حقوقھم إزاء تعاملھم في إطار وسائل الدفع الممنوحة لھم من طرف البنوكعلىحتى یحصلون

المرخصة لھم بموجبھا وبالمقابل تفـــادي سقوط لإجراء مختلف العملیات ،تحت تصرفھمالموضوعة وأ

. 1و تقادمھ الحق أ

ال المتعلقة بوسائل الدفع لكترونیة نجد أن أحكام الآجالإیتجاھل فیھا المشرع وسائل الدفع،وككل مرة

ا یسبب ، ممآجال رفع الدعوى بشأنھاخلاف بطاقات الدفع التي لم تحددمحددة قانونا على الكتابیــــة

نوك نتیجة عدم الإشارة فیما إذا كانت تخضع لنفس القواعد الخاصة بوسائل إشكالات كبیرة بالنسبة للبـــــ

الدفع المعروفة أم غیر ذلك.

وفاء والمتعلقة بتقدیمھا للــ2و المعینةقط إذا لم یحترم الآجال المحددة أفنجد أن حقوق الحامل تس

:بعد انقضاء الآجال المعینةاري الجزائري "من القانون التجــ437حة في المادة ما ورد صراوھو

.جل معین لدى الاطلاع فتجة الواجب وفاؤھا لدى الاطلاع أو في ألتقدیم الس-

الوفاء.و دم القبول أر الاحتجاج لعولتحری-

.ولتقدیم السفتجة للوفاء في حالة شرط الرجوع بلا مصاریف-

امل ضد المظھرین والساحب وغیرھما من الملزمین باستثناء القابل..."تسقط حقوق الحـــ

تحقاق أما بالنسبة للدعـــاوى المرفوعة على قابل الســفتجة تسقـــط بمضي ثلاثة أعوام من تاریخ الاســـ

من نفس القانون "جمیع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة 461حسب ما أشارت إلیھ المادة 

خ الاستحقاق . "  على قابلھا تســقط بمضي ثلاثة أعوام من تاریـ

ب على مرورھا منع سماع یتعین التمییز بین مدة التقادم ومدة السقوط فإذا كانت مدة التقادم ھي مدة عینھا المشرع یترت-1
و لاستعمال رخصة منحھا القانون  وذلك المشرع للقیام خلالھا بعمل معین أن مدة السقوط ھي مدة حتمیة عینھا الدعوى  فإ

ھذا المیعاد .دان الرخصة التي تمارس قبل انصرافو فقي لم ینجز خلال المیعاد المضروب أتحت طائلة  بطلان العمل الذ
جال بالنظر جراءات المذكورة حصرا في نص المادة وتختلف ھذه الآالآجال المشار إلیھا بموجب نص المادة تخص الإ-2

جل خاص بھ .      إلى اختلاف الإجراءات فلكل إجراء أ
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حوب علیھ بمضي ثلاثة أعوام ل الشیك على المســاوى حامأما في مجـــال الشیكات فتتقادم دعـــ

.ق في رفع الدعوى على الساحب محفوظا، ومع ذلك یبقى الحـــنقضاء مھلة تقدیمھمن تاریخ إ

ونظرا 1،و على غیره من الملزمین الذین حصلوا على إثراء غیر عادلاء أإذا لم یوفر مقابل الوفـــ

عن أوامر الدفـــع المتعلقة جل رفع الدعاوى المرتبطة بالمســؤولیة الناجمة أة تنظم لغیاب قوانین خاصــ

، وبالذات القانون رقم نا أن نتطرق إلى التشریع الفرنسيیارتأ،البنكیة في التشریع الجزائرياقات بالبطـــ

ل الدعوى المرفوعة بشأنھا جـــبیعة أمن خلال معرفة طـــ1993یولیو 26الصادر بتاریخ 93/949

.2ھذا الأجلوتاریخ سریان

بیعة الأجل الذي تخضع لھ الدعاوى المرتبطة بالبطاقة البنكیةفغالبا ما یثار التساؤل حول طـــ

؟إذا كانت ھذه المدة ھي مدة تقادم أم مدة سقوطفیما،

حیث نجد أن محكمة 3الفرنسي السابق،22-78من القانون رقم 27فقد كان الخلاف سائد قبل تعدیل المادة 

لنقض الفرنسیة في عدة قرارات أكدت أن المدة ھي مدة تقادم تقبل الوقف والانقطاع ثم تراجعت محكمة ا

دة المنصوص علیھا ان المت بأ، واعترفـــ1989النقض الفرنسیة بعد التعدیل التشریعي الواقع سنة

یجبون ھذا السقوط یعتبر من النظام العام وأ، لا تقبل الوقف ولا الانقطاعطمدة سقو27في المادة 

4،حد قراراتھات محكمة النقض الفرنسیة في أكما قض،أن یقضي بھ من تلقاء نفسھ،على القاضي

ن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت النصوص المتعلقة بالسقوط باعتبارھا أحجمت عن القضاء بعدم قبول بأ

.الدعوى لسقوطھا

لة تتعلق بالائتمان أن یتساءل بدایة عن سقوط الدعوى قبل یجب على القاضي عند تصدیھ في مسألذا

الفصل في الموضوع، والتي تخضع  لتاریخ سریان الأجل وھو تاریخ حدوث الواقعة والتي تسري ابتداء 

. 5، و إلا سقطت ھذه الدعوىنتین التي یجب رفع الدعوى خلالھامنھ مدة الس

من القانون التجاري الجزائري.527نظر المادة أ-1
.   1978سنة قانونمن27المادةمحلحلتوالتيمنھ311- 37المادةبموجبالمسالةھذهالقانونھذاتناول-2
والتي أصبحت 27وأضافت جملة جدیدة للمادة 1989یونیو 23الصادر بتاریخ 421- 89عدلت ھذه المادة بالقانون رقم -3

بعد التعدیل تنص "یجب أن یتم رفع الدعاوى أمامھا خلال مدة سنتین من الواقعة التي نشأت عنھا و إلا سقطت ".
4 - Cour de Cass .civ9Juin 1993.Gaz.pal.1993P13 / Cour de Cass .civ 9Dec.1986Bull.civ 1n
:293p278/- Cour de Cass .civ22Avril 1992 cite-par Obs. BEY(EN)J .C.P éd 1992p206 أشیر إلى ھذه 

33، صنعمانحمدأعليضیاءحكام في مؤلفالأ
.338ص،نفس المصدر الآنس الذكر-5



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

245

الجھة المختصة بالفصل في المنازعة :نيالفرع الثا

في تنفیذ أوامر ،إخلال البنكو مساس في حقوقھم نتیجة ھ الأشخاص الذین تعرضوا لأخطاء أجــــقد یوا

خاصة                   ، جوء إلیھا، صعوبة في تحـــدید الجھة القـــضائیة المفترض اللــــالدفع الخاصة بھم

لكترونیةالإشـــكال القائم بین البــــنك والزبون ناجـــم عن التعامل في إطـــار إدارة وسائل الدفع الإإذا كان 

مما یثیر التساؤل حول كیفیة ،بیعة ھذه الوسائل أدت إلى عبور مخالفات البنوك للحدودن طـــــفیبدو أ،

لمنازعات حدود الدولة وانتشارھا تسویة المنازعات الناجمة عن طریق القضاء  في ظل تجاوز ھذه ا

. توى الدوليعلى المســـ

اص القضائي بمنازعة مسؤولیة البنك الناجمة عن وسائل الدفع العادیة  الاختصــ:الفقرة الأولى 

وى النزاع تحدید المحكمة المختصة في نظر دعـــیستوجب إقامة دعوى المسؤولیة بالضرورة

.الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیميالمقصود بھ ووالاختصاص 

اریةالأوراق التجــوعلى العموم جمیع،كاتالناجمة عن منازعات السفاتج والشیــاوى فبالنسبة للدعـــ

دنیة لاسیما قواعد قانون الإجراءات المـــ،وجب القواعد العامةالمحدد بمـختصاصللافإنھا تخضع 

یا.ضائیة المختصـــة نوعیا وإقلیمـــالقدد الجھة والتي تحــ1والإداریة

قانون الإجراءات المدنیة من32المادة منالسادسة فبالنسبة للاختصاص النوعي نجد أن الفقرة 

على "...تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون و الإداریة الجزائري تنص

ئیة والمنازعات المتعلقة بالبنوك، والإفلاس والتسویة القضابالتجارة الدولیةازعات المتعلقة سواھا في المن

"التأمینات.، ومنازعات الملكیة الفكریة والمنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات 

صة ویتضح من خلال نص المادة أن الاختصاص في منازعات البنوك یؤول إلى الأقطاب المتخص

نجد  أن القسم التجاري عادة،لیا وعلى مستوى القضاء الجزائرينھ عمــإلا أ،لمحاكمالمنعقدة في بعض ا

.،ھو المختص في النظر في الدعاوى الناجمة عن الأوراق التجاریة

، وھو ما یتماشى  نص المادةیة من النزاعات على مستوى القضاءلا سیما الشیكات والتي تشھد نسب عال

، وعند الاقتضاء م التجاري في المنازعات التجاریةینظر القسوالتي تنص على أنھ "من نفس القانون531

فیفري یتضمن قانون الإجراءات 25المؤرخ في 09- 08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري المؤرخ في -1
المدنیة والإداریة  .      



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

246

والقانون البحري والنصوص الخاصةلما منصوص علیھ في القانون التجاريالبحریة وفقافي المنازعات

من ھذا القانون."32مع مراعاة أحكام المادة ،

میل الإقلیمي للنظر في الدعوى المتعلقة بمسؤولیة البنك عن الأضرار التي تسبب فیھا للعختصاصأما الإ

من قانون الإجراءات المدنیة 39نھ یؤول حسب الفقرة الثانیة من المادة فإنتیجة سوء إدارة وسائل الدفع،

.1رع في دائرة اختصاصھا الفعل الضاوالإداریة الجزائري إلى الجھة القضائیة التي وق

الأمر بالسفاتج            ك بمقابل الوفاء المستحق الأداء سواء تعلقذا تعلقت المنازعة بعدم وفاء البنــــأما إ

بالرغم من توفر مقابل الوفاء فان الاختصاص یؤول،و سندات لأمر أیا كان طبیعة العملیةأو الشیكات أ

2،ي دائرة اختصاصھاإلى الجھة القضائیة التي یجب أن یتم الوفاء ف

وباستقراء كل ھذه النصوص المتعلقة بتحدید الاختصاص القضائي والتي لا یمكن أن تستثنى منازعة البنك 

نجد أنھا كافیة للمنازعات المتعلقة بمسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع ،والزبائن من الخضوع إلیھا

ن ھذه الأحكام على منازعة مسؤولیة البنك الناجمة الكتابیة الأمر الذي یثیر التساؤل حول مدى سریا

.لكترونیة وھو ما سوف نوضحھ في الفقرة الثانیةعن إدارة وسائل الدفع الإ

الاختصاص القضائي بمنازعة مسؤولیة البنك الناجمة عن وسائل الدفع الإلكترونیة:الفقرة الثانیة 

وجد أي نص تشریعي نھ لا ینستطیع الحكم أ،ج عن بطاقات الدفعتنتنھ وفي إطار مسؤولیة البنك التي قد إ

عند نشوء نزاع یكون البنك طرفا ،لة بتحدید الجھة التي یؤول إلیھا الاختصاصتناول ھذه المسأ

یاب لا یحول إلى عدم خضوع ھذا النوع غــإلا أن ھذا ال،حتى و لو لم تقرر مسؤولیتھ بعدفیھ،

التي تتماشى مع طبیعة ھذه الوسائل باعتبار أن عدم الاختصاص ،إلى بعض القواعد العامةمن النزاعات

3یة مرحلة كانت علیھا الدعوى .بھ الجھة القضائیة تلقائیا في أمن النظام العام تقضيالنوعي 

القاعدة ،تصة نوعیاو من القواعد التي یمكن تصور الاعتماد علیھا لتحدید الجھة القضائیة المخ

نوك حسب مارد في نص المادة تخصصة في المنازعات المتعلقة بالبــالتي تقضي باختصاص الأقطاب الم

المذكورة سابقا.32

و مخالفة او فعل ، أو جنحة.في مواد تعویض الضرر عن جنایة، أبحیث تنص الفقرة الثانیة من المادة الذكورة أعلاه"..- 1
، أمام الجھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا الفعل. الإضرار الحاصلة بفعل الإدارةتقصیري ودعاوى 

ما أقرتھ الفقرة الرابعة من نفس نص المادة المذكورة أعلاه.و ھو-2
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري. 36نظر المادة أ-3
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والذي لا یستبعد تطبیق القاعدة الخاصة بھ في مواد تعویض ،وكذلك الأمر بالنسبة للاختصاص الإقلیمي

لكترونیة ككل،  باعتبار أن الاختصاص یؤول إلى الجھة وأوامر الدفع الإال بطاقات الدفع الضرر في مج

التي وقع في دائرة اختصاصھا الفعل الضار.

10من قانون 27ذلك أن المادة ،خرجد أن الأمر یأخذ مسارا قانونیا آن،بالرجوع إلى القانون الفرنسيو

أن المحكمة المختصة تقضي ب1993ك لسنة من تقنین الاستھلا311- 37والتي أصبحت المادة 1978ینایر

1نوعیا للفصل في المنازعات الناشئة عن تطبیق ھذا القانون ھي المحكمة الجزئیة.

السابقة تضع مبدأ الاختصاص العام للمحكمة الجزئیة بالنظر 27، أن نص المادة 2ویرى بعض الفقھ 

,وھذا یسمح للدائن 1978ینایر 10ي یحكمھا قانون في جمیع المنازعات المتعلقة بعملیات الائتمان الت

لاختصاصھا 3برفع منازعاتھم أمام المحكمة الجزئیة ،حد العقود الخاضعة للقانون أعلاهأو المدین في أ

حد قراراتھا حكمة النقض الفرنسیة في أمالأولى بدنیة وقد أكدت الغرفة المــــ،المطلق بنص القانون

تخضع لاختصاص المحكمة الجزئیة بقولھا "27فض النزاع وإنھاء الخلافات حول تفسیر المادة ذلك عند 

و بصفة خاصة تلك لأحكام القانون ومراسیم تطبیقھ أجمیع المنازعات المتعلقة بعملیات الائتمان الخاضعة

4.المنازعات الناشئة عن عجز المقترض 

بعقد البطاقة البنكیة یكون الاختصاص فیھ یرجع إلى المحكمة ن المنازعات المتعلقة ، فإوبناء على ذلك

م مستھلكین في اللجوء             تسھیلا على حاملي البطاقات البنكیة بصفتھ5،الجزئیة ولیس المحكمة الكلیة

ما بخصوص الاختصاص المكاني فتختص المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا موطن ، أإلى القضاء

6.لیم البطاقة أو المـــحكمة التي تم في دائرتھا تســـــالمدعى علیھا 

م اؤول للضابط العن الاختصاص یعلقة بوسائل الدفع الالكترونیة فإالمنازعات المتونظرا لانتشار 

القوانین المقارنة تذھب كما ،المدعى علیھإقامةو محل وھو محكمة موطن أللاختصاص الدولي، 

وھي المادة التي سبقت الإشارة إلیھا في الفرع السابق.                                                                          -1

2 -Werembourge (A) : not sous Cass .Civ 1 ech 11Juan1985.D.1986IR224
353نقلا عن ضیاء علي أحمد نعمان، المرجع السابق، ص

المحكمة الجزئیة ھي التي تكون تابعة إداریا للمحكمة الابتدائیة.    -3

4 - Cour de Cass .Civ 1ech 11Juin 1985.D.1986 p13
استئناف.محكمةالغالبفيتكونالتيالمحكمةوھي-5
.353ضیاء علي أحمد نعمان، المرجع السابق، ص -6
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أي المحكمة التي وقع ,الفعل المنشئ للالتزام بالتعویضكذلك لمحكمة محل وقوععلى تقریر الاختصاص

1.في إقلیمھا الخطأ او الضرر 

را للحدود صبح عابـلكترونیة أي إطار وسائل الدفــــع الإن التعامل فار أویثور الإشكال باعتبـــ

لكترونیة التي قد تنشأزعات الإنامـــعلق بتنظیم العات تتالتي لا یوجد بھا تشریــــ،بالنسبة لمحاكم الدول

بحیث تثور الصــــعوبة ،من ھذه الدول الجزائرویدخل ضـــ،جانببین البنوك والزبائن الأوبین البنوك أما

لھا تشریع ینظم وسائل الاثبات الإلكترونیة لیس ،ام محكمة دولةمــــالة طرح النزاع أأیضا في حــ

.یع مثلاكالتوقــــ

ن تحول دون التأكد من شخصیة المتعاقد واھلیتھ القانونیة في مجال غیر أن تلك الصعوبات لا یمكن أ

ن في ذلك مصلحة ینشدھا المستھلك ویرغب تم عبر شبكة الاتصالات الدولیة لأالتي ت،العملیات الالكترونیة

.2فیھا البنك

المستوى ئم الواقعة بسبب استخدام وسائل الدفع على و الحد من النزاعات والجرابحیث لا یمكن تفادي أ

ن مجـــلس النقد والقرض رخص من جانبھ لكــل مقیم في الجزائر إقتناء وحـــیازة وسائل الدولي، باعتبار أ

3فة حرة .قابلة للتحویل بصـــوة دفع مدونة بالعمــــلات الأجنبیـــ

من النظام المتعلق بالقواعد المطبقة 18لمادة لى ھذه الوسائل بموجب اشارة صراحة إوقد تمت الإ

على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.

اعلاه:17ائل الدفع في مفھوم المادة " تشكل وســـــ

،قدیةوراق النـــالأ-

الصكوك السیاحیة،-

الصكوك المصرفیة او البریدیة،-

خطابات الاعتماد،-

التجاریة، السندات-

داة المستعمل."حرة مھما كانت الأداة دفع مقومة بالعملة الاجنبیة القابلة للتحویل بصفةأكل وسیلة او-

.417محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص- 1
. 229صالجزائر،،والتوزیعوالنشرللطباعةھومةدارالالكترونیة،التجارةلعقودالقانونيالنظامسعید،بنلزھر- 2
الجاریة       المعاملاتعلىالمطبقةبالقواعدیتعلق2007سنةفیفري03فيالمؤرخ06-07رقمالنظام17المادة - 3

).2007-05-31فيالمؤرخ31العددرج(الصعبةبالعملةوالحساباتالخارجمع
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لا بعد فتح حساب بنكيیمكن منح وسائل الدفع للزبائن إنھ لاي، أكما ھو معروف في النظام البنكـــو

تابعة و غیر مقیمین من الحصول على وسائل دفعؤلاء الاشخاص سواء كانوا مقیمین أ، مما یمكن ھ

علاه من نفس النظام المحدد أ22المادة لس النقد والقرض بموجب ، حسب ما رخص بھ مجـــلحساباتھم

:والتي ورد فیھا

لب و غیر مقیم، فتح حساب أو عدة حسابات تحت الطـــنوي، مقیم أ" یرخص لكل شخـــص طبیعي أو معـــ

المعتمدة.جنبیة لدى البنوك الوسیطة بالعملات الأو لأجل أ/و

المعتمدین حیازة حسابات بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر.وسطاءیمكن لل

من ھذا النظام."18یتم تزوید حسابات العملة الصعبة بوسائل الدفع الاجنبیة المنصوص علیھا في المادة 

لا بعد الحصول على اعتماد من طرف إ،یط المعتمدســـیمكن اتخاذ صفة الولا،نھشارة إلى أوتجدر الإ

جراءات المتعلقة بنشره في الجریدة الرسمیة وتبلیغھ.، وتنفیذ جمیع الإمحافظ بنك الجزائر

جراءات معروفة من إمكانیة الحصول على ھذا الترخیص، طبقا لما ھو مقرر نھ مرخص للبــنك إوبما أ

1والصرفملیات التجارة الخارجیةكتسابھ لصفة وسیط معتمد للقیام بعـــفي قانون النقد والقرض، وا

دارتھ ره وإ، فتسییـــتاحة من طرفھ لا محالالوسائل المــــ، فسیتعرض لإشكالات في الدفع قد تنجم عن 

فع الوطنیةو الھین مقارنة بحسابات الدمر السھل ألیس بالأ،لوسائل الدفع المتعلقة بحساب العملة الصعبة

ن واحد.البنك والوسیط المعتمد في آمن طرف رقابة ، لما یتطلبھ من حذر و

الدخول في نزاع تثار علىدارة ھذه الوسائل،ك عند وقوع أخطاء تخص إالبنـــمر الذي قد یلزمالأ

خرى.و بنوك تابـــعة لدول أؤولیتھ في مواجھة زبائن من دول أخرى، أســعن طریقھ م

یرھا ، تنظم العـــملیات المتعلقة بأوامر الدفع وتسیـــة المتنازع معھاذا ما كانت الدولـــإ،شكالوتزید حدة الإ

، لم یسبق وأن تم تنظیمھا خطاءك نفسھ مسؤولا عن أالبنـــنیة، لیجد بتشریع یتلاءم وطبیعتھا الإلكترو

فعل الضار مرتكب ذا كان الك سوءا إالإشكال بالنسبة للبنـــ، ویزداد و حتى التنظیمعلى مستوى التشریع أ

.نھا الطریق الوحید لتنفیذ عملیات الدفع عن بعدنترنت باعتبار أعن طریق شبكة الا

شكال ة عن وسائل الدفع الإلكترونیة، فإن الإي ینظم المنازعات الناجمنــــلكترویاب تبني قانون إوفي ظل غ

لى العجز عن حمایة البنوك ري على المستوى الوطني، بل الأمر سیؤدي إیســــبمالم یعد یتعلق 

دارتھا لكترونیة الجاري إوسائل الدفع الإازعات الدولیة الناجمة عن  من المخاطر التي تجرھا المنــ

وتسییرھا .   

یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة 2007فیفري سنة 03المؤرخ في 06-07من النظام رقم 11ظر المادة أن-1
مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. 
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مثل وجغرافیة،رتكزات مكانیة تقوم على مـــ،ضائي بشكل عامن ضـوابط الاختصاص القـــخاصة وأ

ازعات و مكان تحـــقق الضرر...الخ، لا تتلاءم ومنـــوع الفعل الضار، أموطن المدعى علیھ، أو مكان وقـــ

الصلات والذي لا یعرف لكترونيالتي ترتكب في المـــجال الإ،الفعل الضار الناشئة عبر شبكة الانترنت

قاضي سیصادفھ صعوبات في تحدید ن اللیمیة، فإــك الضوابط الاقـــبمثل تلــاستعنان حتى وإ،الجغرافیة

و الذي یتحقق       ن فیھ المدعى علیھ، أ، أو الذي یتوطــــع فیھ الفعل الضارالمـــكان الجغرافي الذي وقــ

.1فیھ الضرر

ترونیاما تم تحــدیده لا یجرم الفعل المرتكــب إلكــ، إذع فیھ الفعل الضاروقد یكـــون المكان الذي وقـــ

لیات جدیدة آما البحث عن تقتضي إ،لا یعرف الحدود الجغرافیةلكتروني الذي ، لذلك فإن طـــبیعة النزاع الإ

ة لتتلاءمما تعدیل قواعد الاختصاص التقلیدیـــعات الناشئة عن نتیجة استخدام الأنترنت، وإلتسویة المناز

مصالح الزبون حتى تكون ھناك مكنة للحفاظ على2،لكترونيعن التعامل الإوالمنازعات الناشئة

لكترونیة . مر بالمنازعات الإفي مواجھة البنك، إذا ما تعلق الأ

جنبیة خلال التحقیقاتھات القضائیة الجزائریة والأن الجـــو لھذا الغرض، یتم التعاون القضائي بی

حكام القانونیة ر احترام الاتفاقیات الدولیة والأطامعلومات في إبعات والاجراءات القضائیة، وتبادل الوالمتا

الھیئات ن تكون لیغ المعطیات الشخصیة مع مراعاة أالداخلیة المطبقة في مجال حمایة الحیاة الخاصة، وتب

.3ةنفس واجبات السر المھني مثل الھیئة المختصالاجنبیة المختصة خاضعة ل

شكال حل المنازعات المتعلقة بوسائل الدفع الالكترونیة باعتبارھا ح إفلا یطر،الوطنيتوىما على المســـأ

ا لا تتلاءم في الكثیر من الحالاتنھمع أتخضع لنفس الاجراءات المعتمدة لحل النزاعات العادیة،

ة في الاجراءات واعتماد وسائل رعــالنزاعات السلب ھذه قید الذي تعرفھ المحاكم، بحیث تتطــمع بعض التع

لبنك ن امان حقوق الزبائن باعتبار أكذا، ضـــكثر حداثة لتسھل قدرة القاضي على حل النزاع وأ

.ن یعد دلیلا لنفسھ "لا یجوز لشخص أ"اكنات وأجھزة الكمبیوتر، وفقا لمبدأھو من یحوز معظم المـــ

الموضوعیةالتقصیریةالمسؤولیةبمنازعاتالدوليالقضائيالاختصاصالطراونة،حمدأمصلحالحجایا،حمدنور-1
.203ص،2005الھاشمیة،الاردنیةالمملكةمؤتةجامعةالحقوق،كلیةمقال،الالكتروني،الفضاءبیئةفيالناشئة

.203نفس المصدر الآنس  الذكر، ص-2
-50من القانون رقم 21یحدد شروط تطبیق المادة 2008مارس سنة 30من القرار المؤرخ في 92، 26المادتین أنظر-3

25رھاب ومكافحتھما (ج ر العدد والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإ2005فیفري سنة 06المؤرخ في 10
).2008- 05-18المؤرخ في 
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ن لا یكون ھذا الدلیل صادرا ، شرط أوني دلیل یخولھ لھ القانــنك الاحتجاج بأن حق البــومفاد ذلك، أنــھ م

ھضد خصمدلیلالنفسھنع ن یصــــألا یجوز ،نھ من یقع علیھ عبء الاثباتألفالأصـــعنھ ھو نفسھ، 

1ن یكون صادرا منھ، حتى یكون دلیلا ضده.، والدلیل المقدم ضد الخصم یجب أ

:المطلب الثاني

عن الحكــــم بمسؤولیة البنك ض الناجم التعویـــ

وال ھذا البحث إلى جمیع صور المسؤولیة یتطلب تحدید جمیع الجزاءات لاشك أن الإشارة طـــ

م رة التي تشكلھا وسائل الدفع وتفاقـــ، إلا أن درجة الخطوبة على كل صورة من صور المسؤولیةالمترت

دفع الالكترونیة وما تعــــرفھ من مخاطرھا على الزبائن خاصة مع الإقبال الكبیر على استخدام وسائل ال

ة تعسف البنوك غطیة درجـــید لتالذي یجعل من التعویض الطـــریق الوحــــو ،من طرف البنوكانإذعــــ

ؤدي بنا إلى التركیز على التي تضعھا تحت تصرف الزبائن،  یـــمع الزبائن في إطار إدارة وسائل الدفع

رجع بالأمور إلى ما كانت علیھالتعویض الناجم على مسؤولیة البنك باعتباره الوسیلة الوحیدة التي ت

و على الأقل محاولة جبر الأضرار وإصلاح ما یمكن إصلاحھ من آثار تجاوز البنك لحدوده أ،

.في إطار التزامھ بتنفیذ ھذه العملیة

ثباتالمجلد الأول الإ،الثانیةطیة الالتزام بوجھ عام،لجزء الثاني، نظرعبد الرزاق السنھوري، شرح القانون المدني، ا-1
.209، ص1982، دار النھضة العربیة، القاھرة،
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ریان التعویض الناجم عن مسؤولیة البنك اجراءات ســـ:الأولالفرع 

ویض، فغیاب نصوص قانونیة تقره التزام البنك بالتعـــؤولیة البنك والحكم بھا لا یعنيإن إثبات مســـ

.تقدیم ھذا التعویض للزبون ونوتفرضھ قد یحول د

وشروطھویض الناجم على مسؤولیة البنك تشریعیاإقرار التعـــ:الأولىالفقرة 

قرار، والمتمثل في حصول الزبون عن مقابل لبنك بدون تحدید الغرض من ھذا الإقرار مسؤولیة الا یمكن إ

بل في شكل تعویضن یمنح ھذا المقاومن البدیھي ألعدم تنفیذ البنك للالتزامات الواقعة على عاتقھ،

البنك وفقا لما یتماشى مع مركز الزبون والبنك؟ ، فما مدى تنظیم أحكام التعویض الناجم عن خطأ

یاتشریعـــالبنكمسؤولیةعلىالناجمقرار التعویض أولا: إ

یتمثل في جبر الضرر الذي لحق بالمضرور ،التعویض ھو جزاء مترتب على قیام مسؤولیة البنك المدنیة
قر بإلزامیتھ وفق  قواعد القانون المدني ، إلا أنھ أ، وبالرغم من عدم تحدید مفھومھ في التشریع الجزائري1

، ویسبب ضررا للغیر یلزم فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھكلمنھ "124والذي یقضي في المادة 

عویض." من كان سببا في حدوثھ بالت

ولا تستثنى البنوك من ھذه القاعدة باعتبارھا قد تتسبب في حالات عدیدة بأضرار لزبائنھا أثناء قیامھا بعملیة 

إدارة وسائل الدفع أیا كانت طبیعتھا.

قر صراحة في نصوص قانونیة عدیدة ھ القواعد العامة نجد أن المشرع أوإضافة إلى ما تقضي ب

لذي یقع على عاتق البنوك مما یترتب عنھ تطبیق القاعدة العامة المذكورة أعلاه بإلزامیة التعویض ا

في الحالات التي لم یحدد بشأنھا نص خاص یقضي بوجوب التعویض من طرف البنك .

526ال إدارة وسائل الدفع نص المادة ص القانونیة التي تقر صراحة بالتعـــویض في مجـــوومن النصـــ

سحوب ، والتي تنــــص في فقرتھا الخامسة على أن المـــاري الجزائريمن القـــانون التجـــ15مكرر  

امل عن تسدید الشیـــكات ملزما بالتضــامن بدفع التعویضات المـــدنیة الممنوحة للحـــعلیھ الذي یمتنع 

ات القانونیة والتنظیمیة ھ للحساب تمت وفق للإجراء، ما لم یبرر أن عملیـــة فتحـــبسبب عدم التسدید

وارض الشیكات وكذا الالتزامات القانونیــة والتنظیمیة الناجمة عن عــالمتعلقة بفتح الحساب وتسلیم نماذج 

الدفع .

.   342، ص السابقمحمد حسین منصور،  المرجع -1
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ویض عن الضرر الناجم على عدم تنفیذ أوامر الدفع  لا یقتصر على التشریع والأخذ بنظام التعــ

.م تشریعات الدول ومقرر من طرف محاكمھا الجزائري ، فھو نظام معتمد في معظ

حیث جاء 1993-04-13بي في جلسة بحیث أكدتھ المحـــكمة الاتحادیة العـــلیا في إمارة أبو ظــ

فیھا "...فإذا امتنع المصـــرف عن تنـــفیذ أمر عملیة بغیر مبــــرر كان للمحكمة إلزامھ بالتنــفیذ 

فیذ الأمر ضرر أصاب إذا ترتب على امتناعھ أو التأخــیر في تنــــ،بالتعـــویضأیضا وأن تقضــي بإلزامھ 

.1المستفید"لعمیل الآمر أو ا

وء ادارة وسائل الدفععن ســـویضثانیا: شروط التعــــ

دارة وسائل الدفع لا یتعلق بوسیلة عب تحدید ھذه الشروط وحصرھا على أساس أن خطأ البنك عند إمن الص

الواقع على عاتق ن التعویض مثلا، إلا أن ھذا السبب لا یمكن أن یكون عائقا باعتبار أكالشیكاتدفع واحدة 

ي وسیلة دفع بغض النظرشھد أسباب قد تكون ناجمة عن أخطاء لا تخلو منھا أطار یالبنك في ھذا الإ

وجسامتھ .الخطأعن طبیعة 

ید من بین المسائل التي تتطلب تحد،دارة وسائل الدفع، نجد أن التعویض الناجم عن سوء إخرىجھة أومن

ولى من العملیة سواء الصادرة عن البنك في المراحل الأخطاءشروطھا مقارنة بالتعویض عن الأ

الدفع المعروفة سواء وسائل حد عند التعاقد أو عند التسلیم، والسبب ھو أن التقصیر في الوفاء عن طریق أ

م النسبة للزبائن البنك ذاتھخسارة مبالغ ضخمة یصعب تعویضھا بلىكانت ورقیة أو إلكترونیة قد یؤدي إ

بیر الحذریة ذا لم یتخذ البنك الإجراءات والتدالیات، بحیث یتفاقم الخطر إذه العمـــو المستفیدین من ھأ

:للزبونالبنكك یشترط لتعویض یذ، وبناءا على ذلفاللازمة عند التنـــ

و متفق علیھا لما ھو محدد قانونا أمن عدم تنـــــفیذ البنك لأمر بالدفع، وفقـــحتى یتسنى للشخص المتضرر

اشترط المشرع، بحیث ركانھا وھو الضرر، یجب إثبات مسؤولیة البنك، وذلك بتحقق ركن من أ

ن الشخص المتضرر من استحقاق تعویضھ حتى یتمكـــ،توفر الضرردني وجوبفي القانون المـــ

تعویض المحدد في الاتفاق لا یكون الدني الجزائري "من القانون المـــ184بحیث ورد في نص المادة 

ي ضرر."اثبت المدین أن الدائن لم یلحقھ أذامستحقا إ

,والمنشور 3199-4-13ق تاریخ الجلسة ,14لسنة 186المحكمة الاتحادیة العلیا في إمارة أبو ظبي ،الطعن رقم - 1
امارة أبو ظبي ، نقلا عن سلیمان ضیف الله الزین15على شبكة المعلومات القانونیة العربیة قوانین الشرق، مكتب فني 

.223، ص، المرجع  السابق، التحویل الالكتروني للأموال ومسؤولیة البنوك القانونیة
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حد الشروط اللازمة لتحصیل التعویض مسؤولیة البنك ألمخالفة أن وجوب إثبات فاد ذلك، بمفھوم امـــو

ھرفـــعال الواقعة عند إدارة وسائل الدفع إلى البنك، التي قد تظـــإلا من خلال انتساب الأ،ى ذلكولا یتسنـــ

داة ویر أیذ عملیة مع العلم بتزمن عدم إعطاء الزبون إذنا، أو تنفـــملیة بالرغم العـــفیذ لة تنـــفي حا

فیذ راض الزبون، وكذلك في حالة عدم تنـــد اعتفي حالة تنفیــــذ عملیة بعـــوویل الالكتروني، أحـــالت

سائل التقنیةو تنفیذھا تنفیذا خاطئا، وفي حالة وجود خلل في الوطة الأداة أبھا بواســـالعملیة المأذون

ن ھذه الحالات وردت على سبیل ویل، ولكن ھذا لا یعني أالتحــأو عیـــب في أداةفي استعمالھاأو خطأ

.1الحصر

رر وضــــتتوافر جمیع أركانھا، فكلما توافرت ھذه الأركان من خطأن سؤولیة یجب أوحتى تتحقق المــ

ویض.ط التعــھم شرط من شرور أحقـقت مــسؤولیة البنك ومن ثم توفـــوعلاقة سببیة ت

حكام المسؤولیة المدنیة التي تقتصر، تثیر أفان قواعد القانون المدنيتزام مدني ذا كان الاخلال بالفإ

و جبر الضرر.في الغالب على التعویض أ

ویكون في دائرة القانون الجزائي، فیصبح تحریك الدعوى ،ذا كان خرق القانون یمس النظام العامأما إ

ن المسؤولیة في القانون المصرفي العقوبات، مما یدل على أام قانون حك، وبالتالي تطبیق أالعمومیة واجب

غفال العقوبات الخاصة بصلاحیات اللجنة ن المدني والقانون الجزائي، دون إتكاد تنحصر في دائرتي القانو

المصرفیة.

القوانین ھا من بوسائل الدفع كالقانون التجاري وقانون النقد والقرض وغیرالمتعلق ن القانون ومع ذلك نجد أ

المزورة والصكوك المسروقةكالأوامروامر الدفع، قد حاولت من جھة أخرى معالجة بعض حالات أ

ن یتبع تي تقع على البنك الذي من واجبھ أمما جعلھا تقع تحت دائرة المسؤولیة الجزائیة والتقصیریة، ال

ر، لذلك یجب أن تأخذ جمیع القواعد طة والحذر كي لا یسھل لزبائنھ الإضرار بالغیكل اجراءات الحی

.2و السفتجة وقواعد الحساب الجاريیض بعین الاعتبار مثل الكمبیالة أطار التعوفي إ

ن عملیة فتحھ للحساب تمت وفق دم تقدیم البنك لمبررات تدل على أیضا، عومن بین الشروط أ

وكذا الالتزامات القانونیة والتنظیمیة الناتجة  ،نماذج الشیكاتالاجراءات القانونیة والتنظیمیة وتسلیم 

3من القانون التجاري الجزائري15مكرر526عن عوارض الدفع، وھو ما ورد صراحة في نص المادة 

. 59علي كحلون، المرجع السابق، ص- 1
.710، 106، ص2006محفوظ لشعب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 2
من القانون التجاري الجزائري.15مكرر 526نظر المادة للتفصیل أكثر أ-3
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،و نتیجة لذلك یكون البنك ملزما وفقا لنص ھذه المادة بدفع التعویضات المدنیة الممنوحة للحامل  في حالة 

تسدید الخاص بالشیكات .ال

خرىن الإشارة الى العملیات الأدو،دید الشیكاتن المشــــرع ربط ھذا الشرط في حالة عدم تســــوبما أ

خرى غیر م التسدید الخاص بوسائل الدفع الأبالنسبة لعدر التساؤل حول مدى وجوب توفر ھذا الشرط ، یثا

الشیكات .

ت عدم التسدید الخاصة ن المشرع قرر وجوب منح ھذه التعویضات لعملیابالرجوع إلى النص نجد أو

اقصاء باقي الزبائن المتعاملین عن طریق وسائل دفع ینا، لا یعني حسب رأن تقریر ذلكبالشیكات، إلا أ

كثر، فالضرر الناجم عن عدم قا من التعرض لنفس جسامة الضرر أو أانطلا،خرى من ھذه التعویضاتلأا

خیرة صبحوا یرغبون في الفترة الأیترتب عن الشیكات فحسب، خاصة أن معظم الزبائن ألاالتسدید 

لى جانب دفتر الشیكات.صولھم على بطاقات دفع الكترونیة إفي ح

نھ لا یوجد ما یمنع من خضوعھا بعا یمیزھا عن التعامل بالشیكات، إلا أوبالرغم من اتخاذ ھذه البطاقات طا

ثار ض والشروط المرتبطة بھ، باعتبار أنھ لا توجد نصوص أو قواعد وطنیة تحدد الآویلنفس حكم التع

.لكترونیةالتسدید الخاص بأوامر الدفع الإالناجمة عن عدم 

البنوك اتجاه الزبائن، لا یقتصر على خطأدارة وسائل الدفعكما أن التعویض عن الأضرار في إطار إ

دوات الدفع الخاصة ؤولة عن تعویض الأضرار الناجمة عن مقاصة الصكوك وأالبنوك تكون مس، فحتى

ارتكاب ضرار التي تحدث في حالة كة في نظام المقاصة مسؤولة عن الأبحیث تكون البنوك المشاربالزبائن

الخاصة بالعملیات المالیة و عدم التقید ل على نظام المقاصة الالكتروني، أخطاء مادیة في العملیات التي تحاأ

1.خربھا،  إما مباشرة أو بواسطة مشارك آ

03-09من النظام 19طبقا لما نصت علیھ المادة ،نكوحتى یتم تقـــدیم التعویض للزبون من قبل البــ

ن یتعرض ات المصرفیة، یجب أیــــالمتعلق بتحدید القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمل

یر عند تنفیذ العملیات المصرفیة المتعلقة بأوامر الدفع، بعد مضي التاریخ القانوني المحدد للتأخالزبون 

بل البنك، طبقا للمادة المذكورة للعملیة، وھو الشرط الذي یترتب عن تحققھ تقدیم تعویض للزبون من ق

علاه.أ

یتعلق بمقاصة الصكوك وادوات الدفع الخاصة بالجمھور 2005دیسمبر 15المؤرخ في 0506من النظام رقم 11المادة -1
العریض. 
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غیر المضرورماص المضرور أو نائبھ، أحـــق في التعویض من الشخـــن یثبت الكذلك، یجب أ

لضرر شخصا بالتبعیة عن طریق ضرر صاب ایطالب بتعویض عن ضرر لم یصبھ، فإذا أنأفلا یستطیع 

ر الإخلال بھ ضررایسمى بالضرر المرتد، فلابد من توافر حق لھذا الغیر، ویعتبو ماأصاب آخر أ

.1بالتعویضما مجرد احتمال وقوع الضرر، فلا یكفي للحكم ، أ

اقھونطـــالتعویض الناجم عن مسؤولیة البنك طرق :الفقرة الثانیة 

بالدفع مر فیذ الأعند تنــ،البنكب طبیعة الضرر الناجم عن خطأالبنك حســـتختلف طرق تعویض

لا تمنع من مطالبة الزبائن الذین تعرضوا ،ن طبیعة العمل البنكي المالیةإلا أعن الزبون،درالصـــاـ

حقیة الزبائن المعروف على مستوى القضاء، كما أن أشكال، وھو الإلأضرار معنویة للتعویضات

قة، بحیث قد یضع البنك حدودا لھ من خلال عدة وفي كل صور التعویض غیر مطلـــبھذه التعویضات

وسائل.

للزبون  ویض الممنوح ولا: صور التعــــأ

مل غیركانت علیھ قبل وقوع العــد الحال كمایعیــوانما ، نیاعیــتنفیذا یكون لا ویض والتعــــ

مر معین اضي بأداء أ، أن یحكم القــجوز في بعض الظروف، ویــلناشئ عنھفھو یزیل الضرر ا،المشروع

نفقة المحكوم علیھ،  لتعویض ضحیة القذف كم في الصحف على ، كنشر الحـــمتصل بالعمل غیر المشروع

نھ المالي ولكــي ولا ھو بنكان مثل ھذا التعویض لا ھو بالعیـــن، وإالسب عن الضرر الأدبي الذي أصابھو

نسب ما تقتضیھ الظروف في بعض الصور. قد یكون أ

یجوز لھ أن یطالب البنكي دي لا یتصور في المجال البنكي، فإن الزبون المتضررذا كان الضرر الجسوإ

، وھو ما یلاحظ صدور قرار عن القضاء الفرنسي یدین البنكي بترمیم يو ضرر معنوبجبر ضرر مادي أ

داء القروض الممنوحة یص واضطرابات مردھا تسجیل عوارض أالضرر المعنوي المترتب "عن تنغ

.2ضمن السجل الوطني الخاص بھا للأفراد

دون أن یستند –ویض نقدیا في حالات رفض الوفاء بالأوراق التجاریة التعــكما قد یكون ھذا 

، حیث یستطیع الدائن ندما یكون لھذه الأوراق رصید كافخاصة ع–ھذا الرفض إلى مبرر مشروع 

ض م عن رفضھ الوفاء بھا ویقدر التعوی، أن یطالب البنــك بتعویض الضرر الناجــمن ھذه الأوراقالمستفید 

. 257محمد صبري، المرجع السابق، ص -1
2-18464 /-°97,19Dec .1994, pourvoi n.Com.cass257نقلا عن محمد صبري، المرجع نفسھ، ص.
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وال اضطراب لأحـــاء بھا منم عن عدم الوفـــ، وبما ینجــوعةة الورقة غیر المدفـــبقیمــالة في ھذه الحــ

اري الجزائري من القانون التجــ513في نص المادة یتوافق مع ما ورد ما وھو 1المستفید المالیة،

لمصرف و امنھا "...إذا أھمل المسحوب علیھ أفیما یتعلق بالشیكات المسطرة بحیث ورد في الفقرة الخامسة 

2ؤولا عن الضرر بما یعادل مبلغ الشیك ."نھ یكون مســمراعاة الأحكام المتقدمة فإ

قدي النــــض، نجد أنھ یأخذ كأصل بالتعویامة في التشریع الجزائريوبالرجوع إلى القواعد العـــ

132وھو ما نصت علیھ صراحة المادة،يحسب الظروف الأخذ بالتعویض العینــنھ یجوزإلا أ

عا للظروف وبناء ، تبد، على أنھ یجوز للقاضيفي فقرتھا الثانیة من القانون المدني "...ویقدر التعویض بالنق

إلى ما كانت علیھ، أو أن یحكم بذلك على سبیل التعویضإعادة الحالة ، أن یأمر بعلى طلب المضرور

".بعض الإعانات  تتصل بالفعل غیر المشروع، بأداء

إذا ما تعلق ،ك بأحكام العقد خاصةدد الأضرار الناجمة عن إخلال البنــیني ھو الأصل بصفیذ العـــوالتنـــ

سؤولیة ا في مجال المــ، أمیذ التزامھمــقدم الخدمة بتنفــلتزملكترونیة، حیث یالأمر بالمعاملات العـــقدیة الإ

.3ن التعویض النقدي ھو الأنسبالتقصیریة فإ

ویض الممنوح للزبونثانیا : نطـــاق التعــ

ضرار، لكن قد تقع تلك الأویضن البنـــك یلتزم بتعـــ، فإلیھاتوافرت جمیع الشروط المشار إذاإ

ورغم ذلك ،نھ بذل العنایة المطلوبة منھ، وأنھ فعل ما كان ضروریایتذرع بأتجعل البنكما من الظروف

، لإعفائـــھ ة التي یمكن للبنك التمسك بھاحول الوسائل القانونیــ,اؤل، مما یطرح التســـرروقع الضـــ

یضات عن الخـــطأ الضار سؤولیة، وما مدى تحمل البنك لتعوعن اعفائھ من المــویض الناجممن التعــ

الناجم عن فعل غیره ؟دي العمـــ

دني نون المــمن القا307ن المشرع نص في المادة ریع الجزائري، نجد أوبالرجوع إلى التشـــ

وقد كان المشرع 4،جنبيصبح مستحیلا علیھ لسبب أدین أن الوفاء بھ أعلى انقضاء الالتزام إذا أثبت المـــ

من قانون 268حیث قرر في المادة ،كثر صراحة مقارنة بما ورد في التشریع الجزائريأالمغربي 

فیذ كان نتیجة لسبب ، لا یستحق أي تعویــض إذا أثبت المدین أن عدم التنــأن الدائنالالتزامات والعقود

. 397یسى ھلال، المرجع السابق،  صس عـــعبا-1
من القانون التجاري الجزائري. 513الأحكام المتقدمة من خلال نص المادة أنظر-2
. 342محمد حسین منصور،  المرجع السابق،  ص-3
من ق م ج.307للتفصیل أكثر أنظر المادة - 4
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جمیع لاتخاذه، مع وجوب إثبات البنكفجائيالو الحادث وة القاھرة أ، كالقـــلیھیعزى إنبي لا جــــأ

یرتبط عادة بمدى الخطأن ھذا ر جراء عدم امكانیة الدفع، خاصة أائل الضروریة لمنع وقوع الضرالوســــ

ن مقدار العنایة وفعل ذي وصل الیھ العمل البنكي، مع الأخذ بعین الاعتبار أالتطور التكنولوجي ال

عمال البنكیة ویملك ، یحترف الأك كشخص معنوين یكون متناسبا مع مركز البنھو ضروري یجب أما

.1ن یصیب نظام الدفعلمواجھة أي خلل یمكن أالتي تمكنھ من توفیر جمیع الوسائل ،القدرة الاقتصادیة

ستطاع إثـــبات أن وقوع الضرر ذا اویض إستطیع أن یتخلـــص من التعــــك ین البنــــفإوعلى ذلك 

ضت بھ محكمة النقض المصریة التي أكدت لى الوسائل التابعة لھ، وھذا ما قع إلى سبب أجنبي لا إیرجـــــ

بھ قضاء ھذه المحكمة، تقوم من القانون المدني، وعلى ما جرى178ن " المسؤولیة المقررة بالمادة أ

ات العكس.مفترض وقوعھ من حارس الشيء افتراضا لا یقبل اثبعلى أساس خطأ

ید لھ فیھ، وھذا السبب لا یكونن وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لاأا أثبتإذوترتفع عنھ المسؤولیة

الشيءذا كان خارجا عن ، ولا یعتبر للفعل سببا أجنبي، إلا إالغیرو خطأأقاھرة أو خطأ المضرورلا قوةإ

.2ادث لى وقوع الحدفعھ أو حد نتائجھ ویؤدي مباشرة إوولا یمكن توقعھ ألا یتصل بتكوینھ، ف

علاقة إما بتحقیق        ومع ذلك یبقى المجال مفتوحا لفقھ القضاء في بیان محتوى الالتزامات التي تكون لھا

دارة وسائل الدفع تعتبرجل طبیعة الالتزامات القائمة في إطار إن أو ببذل عنایة، بالرغم من أ

. 3كما في صورة الدفع بعد الاعتراض، والقلیل منھا متعلق ببذل عنایة ،من بین الالتزامات بتحقیق نتیجة

، فإن ثبوت أي تھاون من طرفھ، أدى إلى حدوث ذلك الضرر لھ، فإن البنك العمیلأما بالنسبة لخطأ

طار استخدامھ لوسائل الدفع الممنوحةذلك أن العمیل ملزم في إن یواجھ بھا،یتحلل من أي مسؤولیة یمكن أ

وھو ملزم بعدم اصة بھ واللازمة لتنفیذ خدمة الدفعبالمحافظة على وسائل التعریف الخــــمن طرف البنك

لا سیما الالكترونیة وفقا للخطوات والاجراءات التي یقوم ،كشفھا لأي كان كما یلتزم باستخدام وسائل الدفع

ملیة بشكل آمن.حھا لھ حتى تتم العــــالبنك بتوضی

.198ص، 195بو فروة، المرجع السابق، صمحمود محمد أ- 1
محكمة النقض، السنة السابعة مجموعة احكام1996یونیو 11قضائیة ، جلسة 60لسنة 2709نقض مدني، الطعن رقم -2

. 91شیر الیھ في مؤلف شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص، أ940والأربعون، الجزء الثاني ص 
.62علي كحلون، المرجع السابق، ص- 3
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الضرر، فان البنكي قد یعفى من جزء من المسؤولیة مطبق یساھم في حدوثیرتكب الزبون خطأفعندما

.1في المجال البنكي، كمجال منح القروض مثلا

ویض، وبالتالي یعفى من جزء من التعــعفاءولا یوجد سبب لاستثـــناء عملیة إدارة وسائل الدفع من ھذا الإ

ر في وقوع ي دوأن یكون للبنك أون دونالضـــرر نتیجة خطأ الزبـــأو كلھ في حالة ثبوت وقوع

.الخطأھذا 

والعمیل.نك ي البـــ[ـصل الضرر بسبب خطأ الطرفین أیثور التســــاؤل حول ما إذا حـــوفي ھذا الصدد 

حالتین:خر ویكون ذلك في في ھذه الحالة یجب البحث عما إذا استدرج أحد الخطأین الآ

.خر(حیث یعتبر وقوعھ بمثابة العمد)حد الخطأین اكثر جسامة من الآإذا كان أ-

.حد الخطأین نتیجة لآخرإذا كان أ-

تم تشطیر المسؤولیة حسب نسبة وبالتالي ی،ن الخطأ یكون مشتركاأما إذا لم تتوفر إحدى تلك الحالات فإ

.كل من الطرفین ودوره في ایقاع الضررخطأ 

رالغیر، والذین أصبحوا یشكلون خطـــك بحجة خطأعدم التعــویض لصالح البنـــرر ن یتقــوأوقد یقع

موال واختراق على الأالاعتداء ع عبر الانترنت باحترافھم في العمل البنكـــي خاصة في مجال الدفــ

عفي البنكتسبابت كل ھذه الأذي یطرح التساؤل حول ما اذا كانمر الالأ2،الشبكات والمواقع

من التعویض؟

لأنھ ،میل نتیجة فعل الغیرضرار التي تقع للعــویض جمیع الأكون البنك مسؤولا بتعـــالة یفي ھذه الحــ

مین ، الحافظ الأنھ في نظر الجمھورباعتبار أ،القانونیة بتوفیر جمیع وسائل الأمنملزم حسب المقتضیات

حتى ولو اكتسى ذلك الفعل طابع القوة القاھرة،بحجة فعل الغیر،ل من المسؤولیةلودائعھم فلا یمكن لھ التحل

وھو الذي یضع ثقتھ كاملة في البنك لعدم القدرة على تحدید ،میل العمیل المسؤولیةلا یمكن تصور تحـــلأنھ

.الفعل الضارھویة المرتكب 

سببا یعفي المدین لكي یكونن فعل الغیربأمة النقض الفرنسیة والتي قضت "فق مع قرار محكــوھو ما یت

ن ھذا الغیر ھو الذي یتحمل فإوبالتالي،أن تتوفر فیھ الشروط المتطلبة للقوة القاھرة،من المسؤولیة

حتى یعفى من التعویض.،بت القوة القاھرة حسب ھذا القرارن یثوبالتالي على البنك أ3،"المسؤولیة

.260صبري، المرجع السابق، ص محمد- 1
. 200،199السابق، ص المرجعفروة،بوأمحمدمحمود- 2
»P25..1930 .ID-janvier 19259civ.200، صنفس المصدر الآنس ذكرهشیر الیھ في أ- 3
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ذا ما تعرضإ،حوالول عن التعویض للزبون في جمیع الأنك مسؤـن البـومن وجھة نظرنا نعتقد أ

شخص محترف ویعلم بجمیع المخاطر ك ن البنــب فعل الغیر، طالما أخــیر للضرر بسبـــھذا الأ

كما ھو الحال بالنسبة ،دیر ھذه المخاطرالتي قد تتعرض لھا ھذه العملیـــــات، فمن المفترض علیھ تقـٌ 

.عملیات القرضل

ضرار لبنك من التعویض في حالة واحدة، إذا ما أثبت أن وقوع ھذه الأن یعفى اومع ذلك یمكن أ

ن استخدام بحیث أ،یذ أوامر الدفعقائمة المخاطر المتعلقة بتنفــعة و المدرجة ضمنمن المسائل غیر المتوقـــ

ن بنك الجزائر لھ الصلاحیة في رفض ادخال مفروض على البنوك باعتبار أ، غیر بعض وسائل الدفع

طلب اتخاذ كل التدابیر من البنك لتدارك وبإمكانھ،ذا كانت تقدم ضمانات سلامة غیر كافیةأي وسیلة دفع إ

تدابیر الدفع، وتعرض البنك للاعتداء من الغیر یدل على عدم اتخاذه للالمخاطر الناجمة عن بعض وسائل 

اللازمة .

لتدلیسات والاختراقات، ولا یبقى أمام لمستحیلة في صد بعض ان البنك لھ القدرة اوالحكم بذلك، لا یعني أ

ھو ما یتماشى مع بعض ما تقضي بھ القواعد ثبات مدى تجاوز ھذه الاعتداءات لاحترافیتھ، وإلاالبنك إ

من القانون المدني 134المسؤولیة عن فعل الغیر، فبالرجوع الى نص المادة حكام متعلقة بمن أالعامة

لى الرقابة نا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة إو:" كل من یجب علیھ قانـــنھا تنص علىالجزائري نجد أ

ویض الضرر الذي یحدثھ ذلك الشخص ة، یكون ملزما بتعــــیمو الجسبسبب قصره أو بسبب حالتھ العقلیة أ

للغیر بفعلھ الضار. 

ن الضرر أثبت أو أنھ قام بواجب الرقابة أثبت ، إذا أن یتخلص من المسؤولیةلف بالرقابة ألمكــویستطیع ا

ب بما ینبغي من العنایة ."كان لابد من حـــدوثھ ولو قام بھذا الواجــ
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تھ الناجم عن مسؤولیویضتعـــلابمقدار مدى التزام البنك :الفرع الثاني

مكان نھ لیس في إافي لجبر الضرر، إلا أقدر التعــویض الكــدید تكون لسلطة القاضي دور كبیر في تحــقد 

یة، مما یجعلو قانونــرادیة أظروف قد تكون إالحالات تحدید ھذا المقدار، بسببخیر في بعض ھذا الأ

سلطة مطلقة .ویض لیست سلطة القاضي في تحدید مقدار التعــ

وني للتعویض والتقدیر القانـــراديولى: التقدیر الإالفقرة الأ

طالة ھل على الطرفین حل النزاع دون الإ، بحیث یسإن تحدید قدر التعویض قبل وقوع الضرر أھمیة كبیرة

الزبون     ھذا التحدید لیس في صالحنھ في بعض الحالات قد یكون إلا أ،فیذهحدید طرق تنــفي القضاء بھ وت

سف البنك عند الاتفاق مسبقا على مقدار معین مع التعویض بما لا یتناسب ما تعــذا، إو الشخص المتضررأ

.الواقعالخطأمع جسامة 

البنوكعلى المستوى القانوني، لا سیما في مجاللة قدر التعویضومن جھة أخرى نجد أن تناول مسأ

ق.مما قد یضیع على الزبون الكثیر من الحقو،البنكيالجھازقد تخدم في معظم الحالات 

دیر الارادي التقــــــولا:أ

یض التعویض .و عن طریق اتفـــاقات تخفـــطراف ألبات الأویتمثل في تحــدید ھذا التقدیــر عن طریق طــ

:لبات الاطرافطــــ-أ

ن تتجاوزمور، إذ لا یسوغ لھا أما طلبھ من أدعي فيا ضمنھ المـــن محكمة الموضوع تكون مقیدة لمإ

مھا خرقا للقانون.ت فیما لم یطلب منھا، وإلا شكل حكـــتبما جاء فیھا و

و في المجال التقصیري اء في المجال التعاقدي أسون مقدار التعویضید أونتیجة لذلك كان من الأكـــ

و المستفید (سواء كان صاحب الأمــر بالدفع أم بھ المتضررددد لزوما بمقتضى الطلب الذي یتقیحــ

د بالمقدار المحدد في الطلب ویض یتقین سلطتھا في تحــدید مبلغ التعـــمن عملیة الدفع )، أما المحكمة فإ

1لا یمكنھ تجاوزه .قصىكحد أ

.283حمد نعمان، المرجع السابق، صضیاء علي أ-1
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لبنك في إطار المرتكبة من طرف ااء عن الأخطــالمستحقطار التعویضتجدر الاشارة إلى أنھ وفي إو

یذ العقد أو ارتكاب فلال بالتزام متعلق بتنــالاخناتج عن الخطأسواء كان ،عدم الدفعوفیذ الالتزام بالدفع أتنــ

عذاردم الإلى حالات عإیر مسؤولیة البنك التقصیریة، یخضع ن یثـــأنھ أخطأ جسیم من شـــ

ك :عذار البنــبحیث لا ضرورة من إ،على ذلك مسبقالا اذا تم الاتفاق إ

.صبح غیر مجد بفعل المدین ذا تعذر تنــفیذ الالتزام أو أإ

مضر.ذا كان محل الالتزام تعویضا ترتب عن عمل إ

.دون وجھ حق وھو عالم بذلكو شيء تسلمھ حل الالتزام رد شيء یعلم المدین أنھ مسروق أذا كان مإ

1.لا ینوي تنفیذ التزامھكتابة أنھذا صرح المدین إ

نھا تقع في صورة الحالات المذكورة اعلاه ، أوامر الدفعالأخطاء في إطار تنفیذ أوما یلاحظ على ھذه 

متوقفا عن مدى ،حد ھذه الحالاتالبنك أمن طرف البنك، وفرضیة عدم اعتبار خطأم الحالاتفي معظ

2.ون المدني الجزائريقانـــارد في الھو وحسب ما،الاتفاق على ذلك مسبقا

ولكن ھل ویض وطرق دفعھ بین البنك والزبون، ، عن تقدیر التعــانیة الاتفاق مسبقامكـــمما یدل على إ

مر بتحدید قدر التعویض إذا ما تعلق الأخرى قد تمس بمصلحة الزبونیجوز الاتفاق على مسائل أ

بما لا یتلاءم مع الضرر؟

ویضعلى تخفیض التعـــالاتفـــــاق-ب

صد بھذه الاتفاقات تلك التي بمقتضـــاھا یتفق الطرفان على تعیین حد أقصى للتعویض الذي یستحقھ یق

قل من الضرر الحاصل، فیكون البنك المسؤول حیث لا یمكن تجاوزه ویكون عادة أخر،ل الآحدھما قبأ

مھما بلغ الضرر الفعلي الحاصل.قصى المتفق علیھ غیر ملتزم إلا في حدود ھذا الحد الأ

یة وبین تلك التي تبرم التي تقع بعد تحقق المسؤولتتفاقاوفي نفس السیاق یجب التمییز بین تلك الا

3قبل تحققھا.

من ق م ج.181نظر المادة أ-1
.من ق م ج 180كثر انظر المادة أللتفصیل - 2
.283صالمرجع السابق، نعمان،حمدأعليضیاء-3



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

263

تعتبر جائزة مطلقا، سواء تعلق الأمر بالمسؤولیة ركان المسؤولیة فبة للاتفاقات التي تقع بعد تحقق أفبالنس

1.و تدلیسوسواء كان الضرر قد نتج عن خطأ یسیر أو خطأ جسیم أدیة، م بالمسؤولیة العقــــأالتقصیریة 

ن یتفقسبب ضررا لحاملھا، فیجوز لھذا الأخیر أمن مصدر البطاقة البنكیة ،مثلاذا صدر خطأفإ

التعویض عن بعض ، فیعفیھ منقل مما یستحقویضا أالبطاقة البنكیة أن یتقاضى منھ تعـــمع مصدر 

و یكون صلحا بینھ وبین البنك المسؤول ، أالضرر ویكون بسبب تنازل صاحب البطاقة عن بعض حقھ

.عن الضرر

یز من حیث مدى صحتھان نمــقق المسؤولیة، فإنھ یجب أالتي تتم قبل تحـــما بالنسبة للاتفاقاتأ

نیةمر یختلف استنادا للفقرة الثانجد أن الأ،مجال التقصیريبین المجالین التقصیري والعقدي، ففي ال

نھ لا یمكن الاتفاق على تحدید قیمة أ،تقرر ضمنا لا صراحةدني والتي من القانون المــ182من المادة 

.2و الخطأ الجسیم عند التعاقد وینجم عن حالة الغش أالتعویض المرتبط بالخطأ  غیر المتوقع 

لا في حالة اثبات حالة الغش قیمة الضرر المحددة في الاتفاق إعلى عدم جواز تجاوز185المادة كما تنص 

نذا جاوز الضرر قیمة التعویض المحدد في الاتفاق فلا یجوز للدائ" إبحیث ورد فیھاوالخطأ الجسیم

."جسیما خطأوبت أن المــدین قد ارتكب غشا أذا اثأن یطالب بأكثر من ھذه القیمة إلا إ

التي لم تكن متوقعة عند التعاقد،تفاق على خفض التعویض المتعلق بالأضرارنھ لا یجوز الإفإوبالتالي

تعلق ذا ما إ،وفقا لھذه النصوص باطلاالاتفاقجسیم، بحیث یعتبر ھذا و خطأو المترتبة عن حالة غش أ، أ

جرامي النظام العام، علا خلاف العمل الإباطا وثیقا بفكرة مر بالمسؤولیة التقصیریة، والتي ترتبط ارتالأ

3.نھ یبطل كل شرط یقضي بالإعفاء من المسؤولیة إالذي یثیر مسؤولیة البنك الجزائیة، ف

فاء عــول انصراف حكمھ إلى الإ، فلا یثار شك حـــبالمجال العقديویض بتخفیض التعـــما فیما یتعلق أ

ن مخالفا لا یكولكلي من المسؤولیة العقدیة بشرط أعفاء افمادام ممكن الاتفاق على الإلیة، الجزئي من المسؤو

ولى الاتفاق على الاعفاء الجزئي منھا، وبناءا على ذلك فالاتفاق على تخفیض للنظام العام، فمن باب أ

. و الخطأ الجسیم إذا لم ینجم عن حالة الغش أ،یدان العقدي یعد صحیحافي المـــالتعویض 

1998الأول، نظریة العقد، ط الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الجزءالسنھوري،الرزاقعبد-1
.977ص

من ق م ج.182نظر المادة أ-2
من ق م ج. 178الفقرة الثالثة من المادة حسب نص-3
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ي التقدیــــر القانونـــــثانیا:

الإخلال بتنفیذ التزام لا في بعض الحالات ومنھاویض إانون لا یتدخل في تقدیر التعـــن القإذا كان الأصل أ

لق بالتحدیدن الحالة المقصودة فیما یتعـــحیث یتولى بنفسھ تقدیر التعویض، إلا أداء مبلغ من النقود، محلھ أ

خرى فیذ التزام محلھ أداء مبلغ من النقود، بل حالات أیض ھي لیست حالة إخلال المدین بتنـــالقانوني للتعو

1.ترد في نصوص متفرقة وتكاد تكون خارجة من القانون المدني 

ویض القانوني المتمثل في عدم تجاوز ضع بوجود نوع من التزاوج بین التعـــو یمكن تفسیر ھذا الو

المحكوم بھ لھذه الحدود المنصوص علیھا، والتعویض القضائي المتمثل في تمتع المحكمة بسلطة التعویض 

تقدیر التعویض داخل ھذه الحدود.

یضع حدودا لسلطة المحكمة في تقدیر التعویض تختلف بحسب ن الدافع الذي یجعل المشرع ویلاحظ أ

الحالات :

ن عبئ یض ھو حمایة الطرف المسؤول بالتخفیف كلیة مفقد یكون الحد من سلطة المحكمة في تقدیر التعو

.2بھ المحكمة عند تقدیرھا لھقصى للتعویض تتقید التعویض، فیضع المشرع حدا أ

وقد یكون وضع حدود سلطة المحكمة التقدیریة، ھو حمایة الطرف المتضرر، لضمان التعویض ویؤمن 

دنى للتعویض یمنع بموجبھ عن المحكمةحد ألھ مصالحھ التي لحقھا الضرر، فیتدخل المشرع ویضع 

ن تنزل عنھ لتقدیر التعویض.أ

وقد یكون الدافع وراء  وضع حدود لسلطة محكمة الموضوع في تقدیر التعویض ھو حمایة المصلحة العامة 

لضمان حمایة مزدوجة لكل من المسؤول والمتضرر من جھة، وبالحد من اطلاق من السلطة التقدیریة 

لصعوبة تقدیر حجم حیان، نتیجة الحكم بتعویضات تعسفیة في بعض الأللمحكمة وما قد یترتب عنھا من 

3الضرر الواقع من طرف البنك بالفعل في  بعض الحالات.

حسن حنتوش الحسناوي، التعویض القضائي في نطاق المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع-1
. 165، ص1999، عمان، الاردن 

مصطفى الكیلة، التقدیر القضائي للتعویض في مجال المسؤولیة المدنیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، شعبة - 2
.   166، ص 2001-2000عة القاضي عیاض، مراكش القانون الخاص، كلیة الحقوق، جام

.166، صنفس المصدر الآنس الذكر- 3
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وامر الدفعتبعا لطبیعة أالتعویضمدى اختلاف مقدار الفقرة الثانیة: 

امھلزبون نتیجة اخلالھ لالتزفھ لن یعفیھ من جبر الضرر الذي خلكن أؤولیة البنك لا یمن اثبات مســإ

ختلف من نظام دفع لآخر.التعویض ینمھما كانت طبیعة ھذا الضرر، إلا أ

وامر الدفع العادیةطار أالتعویض في إمقدار: ولاأ

حكمة النقض، ولكنمن مــلة واقع یستقل بھا قاضي الموضوع ولا رقابة علیھالتعویض، مسأیعتبر 

ع لرقابة محكمةتعیین عناصر الضرر المطالب بالتعــــویض عنھا ھي مسألة قانون تخضـــ

.20071-3-13صریة بحكم لھا في جلسة ، وھذا ما أكدتھ محكمة النقض المــــالنقض

ویض عن الضرر من المسائل الواقعیة نھ وإن كان تقدیر التعــــن المقرر أذلك بأحیث جاء فیھا " 

ب اصر الضرر التي یجب أن تدخل في حسابھا قاضي الموضوع إلا أن تعیین عنــــــــالتي یستقل 

.ض..."التعویض ھو من المسائل القانونیــة التي تخضع لرقابة النقــ

من القانون المدني 131لمادة نص امعفقیتوان ھذا القرار ، نجد أریع الجزائريوبالرجوع إلى التشـــ

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین «نھ والتي تنص على أ

أن یقدر مدى التعویض ن لم یتیسر لھ وقت الحكم مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإ182و-182

طالب من جدید في التقدیر."، فلھ أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یبصفة نھائیة

البنك ا كانت المسؤولیة المترتبة عن خطأكما تجدر الإشارة إلى وجود اختلاف في قدر التعویض فیما إذ

متوقع     ، بحیث یقتصر التعویض في مجال المسؤولیة العقدیة على الضرر المباشر العقدیة او تقصیریة

1150من القانون المدني المصري والمادة 221، فإعمالا بنص المادة  فقط دون الضرر غیر المتوقع

، إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد او بنص القانون،  تولى القاضي تقدیرهمن القانون المدني الفرنسي

م الوفاء        یكون نتیجة طبیعیة لعد،  بحیث یشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب ، بشرط أن

2و للتأخر في الوفاء بھ . أ

، موجود بمحكمة النقض المصریة بقسم الحفظ 2007-3-13ق جلسة 73لسنة 76قم محكمة النقض المصریة ،الطعن ر-1
.224، صسلیمان ضیف الله الزین، المرجع السابقنقلا عن  

.62شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص-2
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إرادة والأمر على خلاف ذلك بالنسبة للمسؤولیة التقصیریة حیث یحدد القانون قدر التعویض، فلا توجد

، وبالتالي یجب أن یشمل التعویض كل عناصره المتوقعة وغیر المتوقعة و فیھا القاضيیبحث عنھا أ

.1أیضا 

نھ في غالب الأحیان یكون التعویض شكل العلاقة التعاقدیة، فإومادامت العلاقة بین البنك والزبون تتخذ

، یقتصر على الضرر المباشر المتوقع في حالة عدم تنفیذ أوامر الدفع أو سوء إدارتھاالمستحق للزبون

.فقط دون الضرر غیر المتوقع

التزام البنك بھذا التعویضطبیعة الخطأ، نجد أن الإشكال القائم یكمن في مدى عنالنظربغض و

تتھرب من دفع ھذه التعویضات ؟ البنوك باعتبار أن معظم القانونیة،من الناحیة 

لم یتجاھل أمر إلزام البنك، لة التعویضنھ وفي ظل تنظیم المشرع لمسأمع ذلك نجد أو

المتعلق بالقانون التجاري والتي ورد 02-05من القانون رقم 15مكرر 526بموجب المادة ذلك،لىع

ملزما بالتضامن بدفع یكون المسحوب علیھ الذي یمتنع عن تسدید شیك صادر بواسطة..." فیھا:

تمت وفق ما لم یبرر أن عملیة فتحھ للحسابالتعویضات المدنیة الممنوحة للحامل بسبب عدم التسدید 

الإجراءات القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بفتح الحساب وتسلیم نماذج الشیكات وكذا الالتزامات القانونیة 

.والتنظیمیة الناتجة عن عوارض الدفع "

الصادرة عن بنك الجزائر 2011مارس 09المؤرخة في 01-11جاءت بھ التعلیمة رقموھو ما 

ایةالمتعلق بترتیبات الوقـــ01-08نظام التي جاء بھا ال2،بیق الأحكامكیفیات تطـــبتحدیدوالمتعلقة 

یتعین من ھذا النظام والتي ورد فیھا: " 13لا سیما المادة ،من إصدار شیكات بدون رصید ومكافحتھا

دفع التعویضات المدنیة ، من القانون التجاري15مكرر 526على المسحوب علیھ، تضامنیا وطبقا للمادة 

الممنوحة للحامل من جراء عدم الدفع إذا لم یثبت أن فتح الحساب وتسلیم صیغ الشیكات قد تم طبقا 

.للإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تحكم عوارض الدفع "

:منھا حالات تقدیم ھذا التعویض للحامل بحیث جاء فیھا40قد حددت التعلیمة من خلال المادة و

« L’établissement tire est solidairement tenu de payer les indemnités civiles accordées

au porteur du chèque impayé pour tout chèque… »

.63، صالسابقالمرجعغنام،محمدشریف-1
الصادرة عن بنك الجزائر والمتعلقة بتحدید كیفیات تطبیق الأحكام 2011مارس 09المؤرخة في 01-11التعلیمة رقم-2

المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار شیكات بدون رصید ومكافحتھا."01-08التي جاء بھا النظام 



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

267

ة ات المدنیــــویضلة التعـــمیة لمسأالنصــــوص أن المشرع أولى أھـــویلاحظ من خلال استقراء كل ھذه 

، فقد نظم الأحكام ك في حالة عدم الدفع من أضرار للحامل، لما یتسبب بھ البنـــالدفعالناجمة عن عدم 

المتعلقة بالتعویض عن ھذه الأضرار تشریعیا وتنظیمیا و عمل على تطبیقھا بموجب نصوص تطبیقیة

من خلال إصدار تعلیمات .

التعویض الواجب منحھ للحاملرع تناول نجد أن المشـــ،لكن وبالتدقیق في جمیع ھذه النصوص

.لا للزبون 

وإنما یتعلق حصرا وفقا ،كما أن التعویض المحدد بموجب ھذه المواد، لا یشیر إلى جمیع أوامر الدفع

لة التزام البنك ، مما یثیر مسأن حالة امتناع تسدید الشیكات فقط، علما ورد في النصوص المذكورة أعلاه

طار أوامر الدفع المتعلقة بوسائل الدفع الأخرى؟بالتعویض في إ

لة التعویض عن عدم تنفیذ ارة إلى مسأوع إلى قانون النــقد والقرض، نجد أنھ لم تتم الإشـــنھ وبالرجإ

مما ینتج عنھ عارض دفع من عوارض الدفع،أيإذا ما كانت مشروعة ولا تتضمن ،البنك لأوامر الدفع

-09واعد العامة، إلا فیما یتعلق بمسالة التأخیر والتي تم تنظیمھا بموجب النظام رقم لة على القإحالة المسأ

1،المتعلق بتحدید القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة03

منھ : 09نصت علیھ المادة الدفع وھو ماأوامرفي تنفیذ تأخیرنجم ماإذابحیث رتب تعویضا للزبون 

أعلاهإلیھیحدث في تنفیذ عملیة مصرفیة ، بعد مضي تاریخ القیمة القانوني المشار تأخیركل"ینجم على

من قبل البنك او المؤسسة المالیة المعنیة ."، تقدیم تعویض للزبون 

سریان ما یمنع نھ لا یوجد أإلا، الدفع صراحةوبالرغم من عدم ارتباط ھذا التعویض بأوامر

حد العملیات المصرفیةالأخیرة أھذه أنباعتبار ،إدارة وسائل الدفعھذا التعویض على عملیات 

التي تستوجب احترام الآجال والتواریخ ، بل أن الدور الذي تؤدیھ وسائل الدفع یجعل منھا العملیة الأكثر 

ارتباطا بالوقت . 

المتعلق بتحدید القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة   2009مایو 26المؤرخ في 03-09النظام رقم - 1
على العملیات المصرفیة.



الباب الثاني : مسؤولیة البنك عن إدارة وسائل الدفع

268

لیة (نظم الدفع الالكترونیة)وامر الدفع الآطار أالتعویض في إدارمقـــ: ثانیا

یذ وما یترتب خاصا، لما تعرفھ من سرعة في التنفـــابعا وامر طــوع من الأن اتخاذ ھذا النـــإ

ا یا احترازیـــقانونـــوب وضع نظاما ذات درجة عـــــالیة مقارنة بنظیرتھا، أدى إلى وجــعنھا من مخاطر

ى التعویض الناجم عن الحكم في المنازعة على تغطیتھا.قد لا یرقـــالتيلمواجھة المخاطر 

مة التي لا تتطلب اللجوء تعجل " من الأنظصة ونظام الدفع المســـاكنظام المقــن نظم الدفع المعروفة "كما أ

ات الدفع التي تتم ن معظم عملیــــاب أھمھا ألعدة أسبــكویضھا، وذلتعــو اء لتحصیل الدیون أإلى القضـــ

ر ھذه الانظمة تتم ما بین البنوك، بحیث لا یتم الدفع أو تنفیذ أي أوامر إلا بعد إجراء المقاصةفي اطا

یحوزون لمبالغ كبیرة لا یمكن نظمة عن طریق الدفع المستعجل، كما أن المشاركین في ھذه الأو التنفیذأ

تم دفعة واحدة وتضم نظمة ت، باعتبار أن العملیات المنجزة في إطار ھذه الأیة حالة المخاطرة بھافي أ

وامر. من الأدیدالعــــ

ات الدفع، الجاري تنفیذھا لیة تتوافق مع عملیــــمر وجوب وضع آاب، تطلب الأبســـو بناءا على ھذه الأ

العملیات لإتمامید كافي و عدم وجود رصـــمتوقع بعدم الدفع أضمانا لأي خطر بین البنوك لتشكل ما

النظام المتعلق بمقاصة الصكوك د والقرض فيوھو ما یتضح جلـــیا من موقف مجلس النقــالمتبقیة،

على وجوب انشاء 06-05بحیث نصت المادة السادسة من النظام رقم ،دوات الدفع الخاصة بالزبائنوأ

غطیة دیون المقاصة " یؤسس المشاركون صندوق ضمان، ویستعمل صندوق خاص لتوتأسیس

لعدة مشاركین في حالة مالم تسمح و ید المقاصة المدینة لمشارك واحد أخیرة لرصھذا الصندوق لتغطیة الأ

و لا شيء" وبطلب المشاركین، یتم بتسویة ارصدة المقاصة وفقا لمبدأ "الكل أرصدة حساباتھم للتسویةأ

سجیل ھذا الصندوق في دفاتر بنك الجزائر...".ت

تكون ملزمة ن البنوك المشتركة في ھذا النظامغراض فإدوق ملیئا وجاھزا لھذه الأنوحتى یبقى الصـــ

من نفس نصت علیھ الفقرة الثانیة لى ھذا الصندوق وفق الآجال المحددة، وھو ماالمبالغ المسحوبة إبإعادة

ال التي تم مودة تكوین مبالغ الأو المشاركون المعنیون بالأمر بإعا...یقوم المشارك ألمذكورة اعلاه "المادة ا

جل اقصاه منتصف نھار الیوم الذي یلي استعمالھا ".سحبھا من الصندوق في أ
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نظمة النظام للمدیریة العامة للشبكة وأوفقا لإجراءات خاصة بھا، بحیث یرسل مسیر ھذا لیةوتتم ھذه الآ

خیر بقید الجانب المدین لحساب صندوق الضمان التعلیمات الضروریة لیقوم ھذا الأالدفع لبنك الجزائر، 

.1بغرض قید الجانب الدائن لحساب التسویة الخاص بالبنك المعني

ھ قد یكون الطلب في بعض الحالات موجھ من طرف عدة مشاركینبمناسبة تغطیة ھذه الدیون، نجد أنو

مر نوك مما یجعل الرصید الموجود في ھذه الصندوق غیر قادر على تغطیة ھذه الدیون، الأو بأ

ول وھو ما یثیر التساؤل حــ،ة تتطلب عرضھا في شكل نزاعقانونیــقد یعرض البنوك للإشكالات الذي

؟ین البنوك على القضاء باعتبارھا ناشئة ما بــمدى قابلیة عرض مثل ھذه النزاعات

ون محل طار ھذا النظام، لا یك، نجد أن نقص أو انعدام الرصید في إلنظام المتعلق بالمقاصةلى اوبالرجوع إ

لیة السحب من الصندوق بتسویة الوضعیة، بحیث یتم اللجوء ى مستوى القضاء حتى ولو لم تسمح آنزاع عل

الى التحكیم كجھة تتلاءم وطبیعة النزاع, لاعتباره قائم بین ھیئات مختصة تستطیع حلھ من خلال 

ھذا الطریق.

والمتعلقة بتحدید كیفیات انشاء واشتغال 08-03بموجب التعلیمة رقم ولقد تم تحدید تشكیلة لجنة التحكیم 

ق وتم توضیحھ في المطلب السابق. لجنة التحكیم المختصة في الفصل في ھذا النزاع كما سب

لاشكال في معظم ن ھذا الحكم لا یسري على المنازعات في مجال بطاقات الدفع، بحیث یطرح اإلا أ

حقیة حصول الزبون على تعویض للأضرار الناجمة عن البطاقات المصرفیة ؟ الحالات حول مدى أ

؟ ولماذا من جانبھب البنك حیث لا خطأا ذنمخرى :یون في ھذا الإطار سؤالا من جھة أویطرح البنكـــ

من جانبھ ؟ وجواب القانونیین على ذلك بحسب المعمول بھ قضاءا في لجنة یتحمل التعویض ولا خطأ 

المصرفیة (الجھة المختصة قضاء بنظر مثل ھذه المنازعات في السعودیة ) وبحسب المعمولالمنازعات 

ن لبنك، فإمنھ، ولا من اھذا الاعتداء على حساب العمــــیل من غیر خطأع مثل ھ متى وقجد أنبھ عالمیا، نـــ

ن البنوك ملزمة بحمایة ض العملاء، وخاصة ألقانونیة لتعویـــن یتحمل البنك تبعاتھ امخاطر المھنة سببا في أ

رباح ك من أنیھ البنوتجـــن مابنوك وبسلامة ایداعاتھم لدیھا، وأحسابات عملائھا وحمایة ثقة العملاء بال

ل ویضات للعملاء، وفي المقابل قد یتحم، لا تقارن بما تدفعھ من تعـــملاء بالبنوكوعوائد لقاء ثقة العـــ

و عدم نھ كعدم محافظتھ على رقمھ السري أن تقصیرا بدر مأن ثبت العمیل  جزء مما لحقھ من ضرر، إ

تھ البنكیة. محافظتھ على بطاقــــ

یتعلق بمقاصة الصكوك وادوات الدفع الخاصة 2005دیسمبر 15المؤرخ في 06- 05من النظام رقم 38المادة -1
) .2006-04- 23المؤرخ في 26بالجمھور العریض الاخرى (ج ر العدد 
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م بنك جھاز الصرف ؟ ون أویض؟ ھل ھو بنك الزبـــمل التعــــتحــــنك یي بــــــأما أ

ھو المسؤول، لأن أحد أھم الزبون أن بنك ،ات البنك ومسؤولیاتھمــحول التزاویتضح مما تم تحلیلھ سابقا

ك جھاز الصرف ھ أمانة، وفي الجانب الآخر فإن بنــــحیث الأموال لدی،التزاماتھ الحفاظ على أموال العمیل

جھزتھ وما صدر من خــــلالھا، وبالتالي تتوزع المســـؤولیة بة أعن مراقــــیضا مسؤول، بحكم مسؤولیتھأ

1ما.ویض بینھــــع نسبة التعـــضاء توزیـــ، ویقرر القـــو مسؤولیتھأین، كل بحسب خطئھ بین البنكـــ

في إطار ما تقضي بھ القواعد بالرغم من عدم وجود أي نص صریح فیما یتعلق بالتشریع الجزائري، إلا

العامة. 

2015- 06-22عملاء، مقال، السعودیة، منشور بتاریخ عاصم العیسي، من یتحمل تعویض الاموال المسروقة من حسابات ال-1
alphabeta ,argaam .Com.
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ل الثانيخلاصة الفصـــ

وك ، على توفیر الحمـــایة الكافیة لزبائن البنــــریع الجزائريمختلف الدول علـــى غرار التشـــلت لقد عمـــ

دارة وسائل الدفع ، أن إالعمليال على مســـتواھا، إلا أنھ ما یلاحظ في المجــالحاصلین عل وسائل الدفع 

من لجزائریة والتي لا تحاول ضمان الأمایة، لاسیما في البنوك اضفي الكثیر من القصور على ھذه الحــقد ت

الكافي والسیر الحسن لإدارة ھذه الوسائل منذ البدایة.

الیاالمكــرسة لھم مـــــنھ لا یمكــن توقع حصول زبائــن البنوك على الحقوق ، فإو بناءا على ذلك

ضرارف و الكثیر من الأفي كل مرة یتعرضون فیھا إلى التعســـیة البنك ات مسؤولثبـــإلا من خلال إ،

ن استخدامھ لوسائل الدفع ھو عبارةالما، أي یكــلف الزبون أعــباء ھو في غنى عنھا طــمر الذ، الأ

ییر.دارة والتســـوحسن الإتمامطرف البـــنك، تتطلب الاھــعن خدمة مقـــدمة من 

زاء إوك في كل مرةن تقصیر البنــأذا ما ثبت ولیة، إدید المسؤوعلى ذلك، كان من الضـــروري، تشـــ

سین خدماتھ تم علیھ تحـــتح،ةتعــویضات مكلفــوفرض غرامات أمن خلال،ةبائن أكثر جسامــالز

موال یض الأم تبیــقة بالوقایة من جرائوسائل الدفع من جـــھة، واحترام القواعد المتعلــدارة المتعلقة بإ

رى.خـــمن جھة أ
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خلاصة البــــــــــاب الثاني

ر حیـــطة أكثـــذر والأن البـــنك ملزم بالحـــ،علدفــــــفیذ وإدارة وسائل ایتضح من خلال عملیة تنــــ

، باعتبار یذالعملــیة من دقة وسرعة في التنفـوذلك لما تعرفھ ھذه ،دارھامما ھو ملتزم بھ عنـــد عملیة إصــ

ات ودعاوىدون الخوض في نزاعـــ،نھاأن النشاط الرئیســي للبنــك ھو حسن تنفیــذ ھذه الأوامر وأمـــ

العــمیل نتیجة عدم تطــبیق القوانین والتعلیمـــات ي قد أصاب ویض وجبر الضرر الذقد تكلفھ أعباء التعـــ

ة  .والأنظمة التي كان یفترض مراعـــاتھا منذ البدایـــ

من مواكبتھااليدخال وســـائل دفع حدیثـــة ومحاولة تحقــــیق ربح وتطور مـــعلى إفالاعتماد

لیھا عملـــیات الدفــــع، فحتى یتســـنى دف إھـــالأغراض التي تقیقغیر كافي لتحــ،كعلى مستوى البنـــ

للبنــك النجاح في بلوغ ھذه الحــداثة التي تشھدھا ھذه الوســائل، لابد من اتباع سیاسة قانونــیة ومالیة 

إذا ما تعلق الأمر بوضع ھذه الوســـائل التي تعتبر المـــحرك الرئیسي لكــافة رھا، خاصةمحكمة في تسییـــ

اجھ امل معھم، مما یصعب مھمة تحقیق ما تحتـــات، لدى أشخاص یفــتقدون لأدنــى شروط التعـــالعملی

فشل تقدیم لا یستتبــعھا إلا ،ة، تؤدي إلى تحصیل  نزاعاتھذه الوسائل من قیمة قانونیـــ

..ھذه الخدمات.
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:ةتمــــــــــــــــخا

، في إطار لمرغوب التوصل إلیھا منذ البدایةاة یـــاولة الكشف عن الحقائق القانونحــــبعد البحث وم

في حدود ، ووكنـــتوى جمیع البســــعروفة على ممــــشاطات النــــم الھـــلأحد أممارسة البنك 

ائج والتي یتبین معھا مدى من النت، ظھرت وبرزت العدیدلنشاطاام بھذا یــمنوح لھ للقمـــالترخیص ال

ني طـــواء على المستوى الوســ، ود المشرعینھــتكاثف جنجاز ھذا النشاط في ظل إعوبة صــ

اد مــلتي تجرھا وسائل الدفع عند الاعتاخاطرمــجھودھم  في العمل على مواجھة الي واتحادلـــو الدوأ

نك .بــائن من طرف البــعلیھا في التعامل مع الز

منذ البدایة  روحةطـــالات المكـــظمھا على الإشعــتائج لا تقتصر في منــو ككل بحث، نجد أن ھذه ال

ى نتائج لــــالوصول إبدوره في ساھم ،ج المطلوبةئـــوالملح على تحصیل الحلول والنتافالسعي الدقیق

اجمة نــــسؤولیة المــن وإدارتھا، والئــالدفع تحت تصرف الزباائل ســوضع ومتعلقة بعملیة ،أخرى

.ارة إلیھاشــحتم علینا الإمما ، عنھا

ترتب ت، وما ثالات التي تظھر أثناء البحكــالإشیح وتبیان ضـــمن تووجد ما یمنع یـــنھ لا أباعتبار 

اھلھا جـــة التي لا یمكن تیــوضیح وإبراز بعض المسائل القانونل على تمـــقد تع،من حقائق مھمةعنھا

لما تتمیز ، وكنــــئل الدفع المطروحة من طرف البض وساعـــص والضعف الذي تعرفھ بقــفي ظل الن

د حــعوبات وعوائق تصـــنھ أن یولد أذ، الأمر الذي من شیـــالوسائل من حداثة وسرعة في التنفبھ ھذه 

اوزین للقانون في إطارجــ، وترك المجال للمتامل بھا من جھةعــوالإقبال على التمن الرغبة 

.رىخــألكتروني من جھة الجرائم ذات الطابع الإلارتكابھذه الوسائل 

عفـــفلا تزال وسائل الد، البنك ناتجة عن ھذه الجرائم فحسبؤولیة ســنجزم أن مومع ذلك لا

، خاصةة على مستوى القضاءكـــد نزاعات شائرفي تشھصــعلى مستوى القانون الالمعروفة

القضایا المرفوعة بشأنھالیة فيعــنسبة عرف یر الذي خــــھذا الأ،ار الشیك البنكيطـــفي إ

ة عـوظا في عدد القضایا المرفوحــارتفاعا ملنوات الأخیرة ســـبحیث شھدت ال،توى القضاءســعلى م

ة .یــو جزائأیة نــمدتة سواء كانیــك لتحمیلھا المسؤولونبــضد ال
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:ةالآتیــتائج نــحث تم التوصل إلى البــلیلھ خلال ھذا الحــبق دراستھ وتســوبناءا على كل ما 

حصولھم بعد صرفیة ومــوسائل الدفع الصولھم على حــقبلضمانات كافیة لزبائن البنوك عدم توفیر 

ریس حمایة معتبرة لحقوق المستھلكفبالرغم من بذل الجھود من طرف المشرع لتك،علیھا

لا تثق أشخاصي البنوك إلى الربح في كل مرة و تخوفھا من التعاقد مع  عـــــأن س، إلا

في جدارتھم لاكتساب ھذه الوسائل جعلھا تتعسف إزاء معظم الزبائن . 

ریس حقھم كــریق تائل الدفع عن طســـنح الزبائن الحق في الحصول على ومــبالرغم من 

ون عن طریق وسائل الدفع بــلیات التي یمكن أن یجریھا الزمــ، إلا أن حصر العالبنكيساب حــفي ال

في عملیات على الصندوق، قد یؤدي إلى إذعان البنك لا محال نظرا لعدم إلزام البنوك الممنوحة لھ

.بموجب نص قانوني وتنظیمي بتقدیم مبررات مشروعة  لھذا الحصر 

المعدل02-05ترونیة والآلیة من طرف المشرع بموجب القانون رقم كـــلإن تبني نظم الدفع الإ

ین وقواعد نـــبقواإلحاقھعدم أنإلاتوى التشریعي، ســس بھا على المأللقانون التجاري، كان خطوة لا ب

افیة لھذه الوسائل من جھةكــنونیة ة قایـــــــورا، یدل على عدم توفیر حماطــتفصیلا وتأكثرأخرى

عاملات مــ، مما یجعل بعض الأخرىمن جھة إطارھاة للتعامل في یــالقانونكامحــالأ، وعدم وضع 

ونیة لعدم وجود قواعد تنظمھا، فحتى البنوك نــوسائل الدفع الحدیثة غیر قاض عـالناتجة عن استخدام ب

ائل الدفع ســرح وإدخال بعض وخاطر طمــت التي تجعلھا في مأمن من لــیــاالآتقد للعدید من فــتذاتھا 

الحدیثة لدى الجمھور .

ملیة، یجعلھ یحوز معظم الطرق عــالمحترف والتاجر في إطار ھذه الصخــإن اعتبار البنك الش

، یواجھ فیھا بالتجاوز وارتكاب الأخطاء ل مرةكــات انتفاء مسؤولیتھ في بــإثوالوسائل التي تمكنھ من 

دم شف الحساب البنكي كوسیلة إثبات، وعكــل أن عدم النص صراحة على اعتبار من طرف الزبائن ب

إلى ضیاع حقوق الاتحــؤولیة البنك، قد یؤدي  في بعض الســلإثبات مالكاملة جیة حــإعطائھ ال

ویض .عــائن وعدم تحصیلھم لأي تبــالز

و الغیر یعتبر بمثابة أتھم مع البنك املاعــستخدامھا في مكما أن حصول الزبائن على وسائل الدفع لا

»خدمات  Services قا لمبدأ نك مع الزبائن وفبــلاك، مما یفترض تعامل الھــحسب قوانین الاست«

حسین ھذه الخدمات دمة بتخـا لھذه المــث یكون البنك ملزما باعتباره مقد، بحی"الزبون دائما على حق "

ائنبــعرض لھ الزتنظرا لما ی،كلــة ھو العكس من ذســھذه الدرانھ ما تبین من خلالأتھا، إلا یــوترق

.كنــیذ من طرف البفـاون في التنھـر و تیــمن تأخ
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، على الرغم ونیة مھمةنــیعتبر بمثابة خطوة قانیــق القانونییــیع والتصدقــإن إصدار قانون التو

زال یــریع الجزائري لا شــالتأنجد نــذلك لى، وعرف المشرعطــلملحوظ في اتخاذھا من ر اخــمن التأ

ة في ظل اعتماد یــمما تولد عنھ ثغرات قانون،ترونیةكــلا ملحوظا في مجال وسائل الدفع الإیشھد نقص

بیعة وسائل الدفع الحالیةطــاشى ولا تتوافق مع مــصرفي، والتي لا تتالقواعد المعروفة في القانون ال

اقم فــنظرا لت،لقة بھاعــوالقواعد المتكامحــالأإلىلتفاتالاتتطلب أصبحت، فحتى وسائل الدفع السابقة 

.كاتیــلا سیما الشإطارھاالناجمة عن التعامل في الاتكــالإش

كترونيلـــة والشیك الإجــن اعتماد السفت، فعلى الرغم مثحــوھو ما تمت ملاحظتھ أثناء الب

یزید من ة قدیــلكتروني بصورة ولو جزئاقد الإعــلتیاب أحكام تنظم اغــفي التشریع التجاري، إلا أن 

یض الأموال . یــلكترونیة وجرائم تبنسبة ارتكاب الجرائم الإ

اليحـرونیة في الوقت اللكتدفع الإة عن وسائل المــل في المنازعات البنكیة الناجصــــــإن الف

باعتبار أن استخدام ،وذوي خبرة للفصل في ھذه النزاعات، یتطلب وضع أشخاص مختصین 

رف عــسالیب تختلف عما كان سائدا في الرق وأطــ، في ظل اعتماد یالــھذه الوسائل لم یعد واضحا وج

مدیة وغیر متوقعة عــر الات إلى ارتكاب أخطاء غیحــي، الأمر الذي یؤدي في بعض الكـــالبن

.من طرف البنكیین

ي مــي ولا حتى التنظیعــوین المسبق وعدم التخطیط التشریكــعرفة المسبقة والتمــنظرا لنقص ال

دائما أن فكرة المخاطرة لا تمس نوك بــطاء بصفة مسبقة، وذلك لضن الخــلاحتمالیة وقوع ھذه الأ

ھذه الدراسةياقات الائتمان كما ھو موضح فطــفظھور بروض،قـفة كبیرة إلا عملیة منح الصــب

تشار نــاأنان للزبائن من طرف البنوك بل ھو كذلك، مما یدل على مــــثابة منح ائتمــبأصبح،

جالات غیر مھمةمــوتمویل البنك ل،یانــترولكإانح ائتمانمــدرجة إلىھذه الوسائل قد وصل

اقدا تمان في أي محل تجاري یكون البنك متعئــاقات الاطــنھ یمكن استخدام بأفكما ھو معروف ،

طرف المشرعتبار سواء منعـــھذه المخاطر بعین الاخذ كلأك كان من المفترض لــ، وبذھمع

ائل. ســـمن ھذه الوأنقدیة المكلفة بضمان الو السلطاتأو  البنك أ

وم قــتنك بكل مابــالتزام الأنھو ،من خلال ھذا البحثھایـــإلالمتوصل تائجنــــالأھمومن 

إدارتھو عند أدارھاصـــإسواء عند ،من قواعــــدعلیھ عملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن

ك لكل التدابیر المتعلقة بمختلف نــدنیة فقط ، فضمان احترام البمــسؤولیة المــیرتبط بال، لالھذه الوسائل

، فزیادة على ذلك قد یتعرض البنك ور الجزاءصــھذه العمیلة بكل إحاطةالدفع یتطلب ةمــأنظ

رفیةصـــالمسؤولیة الإغفال، دون بیة كما تم توضیحھ أثناء البحثیــوالتأدالجزائیةللمسؤولیة 
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رف طــینبغي احترامھا من التي واریةجــــالتبالأوراقة قــالمتعلللأحكامإخلالھالتي قد تنجم عن 

.مظھرو أو بنكا مظھرا لھ أصما البنوك سواء كانت بنكا خا

لیةمــار القیام بھذه العطـحدة في إك في صورة وانــؤولیة البســعب حصر مصـــنھ من الإي فلــوبالتا

زائیة بناءا جــو أتقصیریةدنیةمـــد وتكون قـلیة قبل التعامــھذه العإطارك في نــؤولیة البســفقد تقوم م

ون وعدم التدخل بــفاظ على أسرار الزحــملزم باله،ك مع الزبون باعتبارنــلى طبیعة تعامل البع

ساب حــضھ لفتح الفــلزما بعدم رمـــو،عتھ من جھةمــة وعدم الإساءة إلى ساصخــفي شؤونھ ال

ك للموجبات الواقعة نــبیة بناءا على مدى احترام البیــوتأدى، ھة أخرجــبررات مشروعة من دون م

.يكـبل فتح الحساب البنقــلى الزبون ري عحـك الجزائر، كوجوب التنــعلى عاتقھ إزاء ب

المعقولة الجــالآعھ للوسائل الدفع اللازمة في ضــفي حالة عدم وأیضااقد عــیكون مسؤولا بعد التو

لوضعیة زبائنھمراعاةودوریا،للزبون في كل مرةوالمفیدةلومات اللازمةعــوعدم تقدیمھ النصح والم

ذ الأوامر یــنك تنفبـاشر البــأین یؤولیتھ تزداد شدة عند دخولھ في مرحلة إدارة وسائل الدفع،ســأن م،إلا

رض لھ الزبائنعــنتیجة ما یت،ولاقــدید معشــالتث یعتبر ھذا یـبح،الصادرة عن الزبون

تنتاجھ في المرحلة ســفیذ بدون مبررات، وھو ما تم انـــو رفضا للتن تأخیرمـلة حــخلال ھذه المر

یرة .خــالأ

دون التركیز على صورة واحدة      نك أثناء البحثبــــض صور مسؤولیة العـــوبالرغم من تحدید ب

للمسؤولیة في إطار قیامھ ة مــنك للقواعد العابــان مدى خضوع البــیھو ،إلا أن الغرض من ذلك،

باعتبار أن الغرض الأساسي ،ةصـــع فیھا للقواعد الخاضــف التي یخملیة ومن ثم تحدید المواقعــبھذه ال

و ھذه العملیة .أا النشاط تحدید مسؤولیة البنك عبر مراحل قیامھ بھذمن البحث من البدایة ھو 

ھذا البحث صل إلیھا من خلالتائج المتونــالتي تخلفت عن الالاتكــلخطورة  بعض الإشو نظرا

ي نــیات في الإطار القانوصــض التوعــسنعمل على وضع ب،و بالنسبة للبنوكأسواء بالنسبة للزبون 

كالات . شـــیتم تجاوز بعض ھذه الإملي حتىعــالإطار الوأخرى في 
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، ينـــلمستوى القانوافعلى 

لكترونیة وبصفة مستقلةلكتروني خاص بوسائل الدفع الإإدار تشریع صــات المشرع إلى إفـــلابد من الت

التشریع المغربيالأردني،التشریع ،تشریعات الأخرى "التشریع الفرنسي، كما ھو الحال بالنسبة لل

افیاكــلكتروني مؤخرا یعد غیر لإع ایـــأن إصدار التشریع المتعلق بالتوقباعتبار ، التشریع التونسي "  

ال وسائل الدفع جــلكترونیة أخرى في مإاقھ بقوانین حــلا أنھا مبادرة تشجع على وجوب إل، إ

كترونیة والآلیة. لـــالإ

ك یتطلب وجوب وضع نـة البعف مركز الزبون في مواجھضــى نجد أن ومن جھة أخر

قانونإصدارت إزاء البنك، ومن ثم بــاون في مجال الإثبــن أكثر نجاعة لتدعیم موقف الزـیـــــقوان

مة جــلكثیر من المسائل القانونیة النالكتروني لتوضیح او الإألیدي قـــساب البنكي التحــبالو نظام یتعلقأ

عن علاقة البنك بالزبون، وإعطائھ الحجیة القانونیة لاعتماده كوسیلة إثبات أمام القضاء، بحیث 

القضاء أمامك تقدیم كشف الحسابنــرفض البإلى امة قد یؤدي عـــوفقا للقواعد ال،أن اعتماده كذلك 

.القواعد العامة تقضي بتقدیم العقد الرسميأنبحجة 

حتى یضمن حمایة كافیة لزبائن البنوك،من طرف التشریععتبارالاما یجب أخذه بعین ھوو

في ھذا الإطار. 

،مستوى العمليأما على ال

من أنظمة الدفعأدف ھــط الموضوعة من بنك الجزائر بواعد والشروقـــفیجب على البنك مراعاة ال

المتضمن 07-05قرض بموجب النظام من طرف مجلس النقد والقدمة مــوھي سلسلة من القواعد ال،

:من أنظمة الدفع وتتمثل أساسا في أ

اعد ســنھ أن یأكل ما من شبإتباعك نــالبوإلزام یام بعملیات الدفعقــوظفین مؤھلین وأكفاء للمــتعیین 

فة مشتركةصـــوالتي یتم تحدیدھا ب،نوكبــوعة الحلول المتناسقة مع باقي الیذ مجمفــعلى تحدید وتن

عطیات من البدایة مـقي ومتابعة الطـن المادي والأمن المنمــوالتي تتعلق أساسا بالأ،مھــفیما بین

.ة الدفع مـكونات التقنیة لأنظمـة وعدم تلف المـــضمان سلاإلى ة وذلك یھدف یــإلى النھا

وك الصارم لأحكام نــوضمان احترام الب،التي تمر عبر أنظمة الدفععلومات مــحة الصضمان سریة و

.ة مـات والخصائص المتعلقة بھذه الأنظلیمعــمة الدفع والتظــتلف أناقیة المرتبطة بمخفـالات
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وھذا بالنسبة لكل أنظمة ،عفـــیع مراحل تبادل أوامر الدجمـــیط عام یطبق في طــكما ینبغي ضمان تخ

و إیجاد حلولسابات التي تسمح بمراقبةحــالأمر بضمان رسم مخطط ومراجعة الیتعلق الدفع و

ع .فـارك آخر في أنظمة الدشــوك او أي منـبین البأزاعات التي تنشنــر لكل المــتضى الأإن اق

یستلزم اتخاذ ،والوصول إلى الأھداف المرجوة من أمنھا،اذ الحذر في إطار ھذه الأنظمةخــإلا أن ات

ثل في وجوب مات وتتمیــوك لضمان فعالیة تطبیق ھذه التعلنبــدیة سیاسة ملائمة اتجاه القـــالسلطات الن

ة في النظام البنكي یــنقدك الجزائر ھو أعلى سلطة نــبیة على البنوك، باعتبار أن بیــتشدید العقوبات التأد

ھا.  نــحمایة أنظمة الدفع والسھر على أممما یمنحھ القدرة على أخرىدولة وأيئري الجزا



ملاحق

279



ملاحق

280



ملاحق

281



ملاحق

282



ملاحق

283



ملاحق

284



المراجعقائمة

285

عجـــمة المرائــــــقا

المراجع باللغة العربیة:أولا

:الكتب-أ

روت، یــبعة الأولى، بطــال،ورات الحلبي للحقوقیینشـــتروني، منع الإلكفــ، أنظمة الدمد سفرحـــأ-

.2008،اننــلب

،الدفع الإلكترونيغیر المشروع لبطاقاتستخدامالاسؤولیة المدنیة عن مــي، الھنالجحمدانجدمـــأ-

.  2010، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، دار المسیرة

ورات شـــ، من، الطبعة الأولىولمةعـــریة المصرفیة في ظل الســــطوان جورج سركیس، النــــأ-

.2008، ةیــبي الحقوقلـــالح

الأولى،بعةالطـــغربي،المــالقانونفيكترونیةلــالإالتجارةودعقـــــــمایةحــالنوازلي،سإدریــ-

،2010المغربمراكش،نیة،الوطــوالوراقةالمطبعة

رھا ثــــوك بالمغرب و أنـــدنیة عن أخطاء البمـــي عبد العلي، تدقیق المسؤولیة الضراوعـــال- 

.(دون دار النشر)ربغــ، المو الاقتصاد، دراسة میدانیةھنةمــعلى ال

تبالكــدارقضاء،وھافقــالمصرفیةاتالعملیـــعنوكالبنـــؤولیةمســـأحمد،دسیــراھیمإبــ-

.2004ر،،مصــةالقانونیــ

كرفـــالدار ،الأولىبعةطـــ، الیةكــمال البنعــللأائیة نـمایة الجحــ، الينــطفي عبد الغصــھاب میــإ-

صر.مــكندریة ، سـالإالجامعي،



المراجعقائمة

286

عیـــــــــــوالتوزللنشر دار الثقافة ،بعة الأولىطال،ترونيكــلع الإفــالدوسائل ،د الشورىیــلال عاجـــ-

،2008.

دارمقارنة،دراسةالمدنیة،سؤولیةالمــاقنطــفيضائيالقـــویضالتعـــالحسناوي،توشحنــنحســـ-

.1999،ردنالأعمان،والتوزیع،للنشرالثقافة

ة ، الدار ، منازعات العقود البنكیة على ضوء العمل القضائي،  مطبعة دار النشر المغربیسین العفويحــ-

.2014رب غـالبیضاء ، الم

الطبعة ،ئیة في القانون التجاري الجزائريراشد راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس و التسویة القضا-

.2008السادسة، دیوان المطبوعات، بن عكنون، الجزائر، 

كترونیة، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، كلیة لـوك الإنــــانوني للبقـــحمد، النظام المـــري عبد الرزاق كــذ-

.2010سنة مصر، اھرة،قــبالعة و القانون الشری

، قافةثــــر ال، داونیةنــؤولیة البنك القاســموال و متروني للأكــلل الإیــن، التحویــیف الله الزضـمان یــسل-

.ان، الأردنمـ، ع2012

شر،  نـــوالع بــــــــــامعة للطجــرفي، دار الصـــــل المقـــــــــالن،اببــــوذین مـــایسل-

.روتیـــــــــــــــب

ة الجدیدة، كلیة ي التشریعات العربیة، دار الجامعكتروني فلــاقد الإعـــلقامي، التشــــشحاتة عزیب -

.2008یوط، مصر ســ، جامعة أالحقوق

الإسكندریة،للنشر،الجدیدةالجامعةدارالكمبیوتر،طاءأخــعنالبنكمسؤولیةغنام،محمدشریف-

.2006مصر،
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مراكش،الأولى،بعةالطــوالتطبیقات،الظاھرةعلوماتيالمـــالغش،نعمانحمدأعليیاءضــ-

.   2011المغرب،

، جامعة ستوى الرابع، فصل دراسي ثانيمـــالات البنوك،یــلاس و عملفــــفي محمود، الإنــعاصم ح-

النشر)(دون دار اھرة .قـــ، البنھا

ربغـــــرقراق للطباعة و النشر، المام، الحمایة الجنائیة للبطاقة البنكیة، دارمـعبد الله محمد أح-

،2014.

:السنھوريالرزاقعبد-

.1998نان،لبــروت،بیــــــوقیة،الحقــــيالحلبـــــمنشوراتالثاني،طقد،العــنظریةالأول،الجزء-

،                          الأولالمجلدلثانیة،ابعةالطـعام،بوجھالالتزامنظریةالمدني،ونالقانـــشرح،الثانيالجزء-

.1982القاھرة،العربیة،النھضةدارالإثبات،

امعیة،الجـــوعاتالمطبـــواندیـــالأولى،بعةالطـــاري،التجـــــالقانونالبقیرات،القادرعبد-

زائر،الجــ

یة ونصوصنــلكتروائط الإســیل الأموال بین الوســـجرائم غازي،جــــومي حیــــعبد الفتاح ب-

.2009،، مصرالنھضة العربیة، جامعة الزقازیقریع ، الطبعة الأولى ، دارشــــالت

عة الجدیدة مــــــالانترنت، دار الجاوني على شبكة یمي، التنظیم القانوني البنك الالكترمــــعلاء الت-

.2012الأزھریة، الإسكندریة، مصر، 

، مصر، كندریةســاریة، منشأة المعارف، الإات البنوك التجیــــــعمللي البارودي، العقود و عــــــ-

1987.
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رم، ھـباعة بالجد للطمــمال البنكیة، دار أبو العــنائیة عن الأجــني، المسؤولیة الیــغادة عماد الشرب-

.2000مصر 

اقات الائتمان، كلیة القانون، جامعة الشارقة، سنة طــمایة الجنائیة لبحــفوزي، الة محمد یــــــفتح-

2004.

ومة،ھـــدار یض الأموال،یـــي من تبكي الجزائرنـــة النظام البیــــــــفضیلة ملھاق، وقا-

.زائرجـــــــــــال

:الشماعائق محمد ف-

.2003الأردن،ان،عمــ، عیــــــــشر والتوزنــي، الطبعة الأول، دار الثقافة للالمصرفالحســـاب-

"دراسة في التطبیقات القضائیة"،مسؤولیة البنك المسحوب علیھ عن الإخلال بالالتزام بأداء قیمة الشیك-

(دون دار النشر).،المملكة الأردنیة  الھاشمیة

،دار الثقافة للنشرالأولى،الطبعة ، كمیت طالب البغدادي، الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان-

.2009العراق، 

الأزاریطة،بنھا،الجدیدة،الجامعةدارالإلكتروني،تھلكالمســـحمایةسعید،انعدنــــكوثر-

.2012مصر،كندریة،الاســ

الثقافة للنشر والتوزیع، دارة عبر الإنترنت، الطبعة الأولى، یكـــالبنمود محمد أبو فروة، الخدماتمح-

.2009، الأردن

الأولى،الطبعةالأموال،غسللیاتعمــمكافحةفينوكالبــدورموتقییـــتحلیلعیفان،سـمحمدمحمد-

.2008،التوزیع،وللنشرالثقافةدار
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كندریة، سـامعي، الإجـــكر الفـــار التروني، دكـــلدي والإیـــات التقلبــمحمد حسین منصور، الإث-

.رصـــم

سنة، بیع، الطبعة الثانیة مطبعة وراقةالد قــبالإعلام خلال مرحلة تكوین عالعروصي، الالتزام محمد-

.2012س، المغرب، انمك

و الوراقة ، المطبعةولىالأالطبعةان في القانون المغربي، مــومن، أحكام وسائل الأداء و الائتمـــمحمد -

.2013نیة، مراكش، المغرب، طــالو

مصر،عة الأولىبــالط،ر المصرفيســلجزائیة عن إفشاء الؤولیة اســمحمد عبد الودود أبو عمر، الم-

.دون دار النشر)(

الجدیدة،الجامعةدارالإجابة،والخطربینصرفيالمــالسرإفشاءإبراھیم،يالحـــعبدمحمد

.2012،مصر،ندریةالإسكــالأزاریطة،

، الدار ن مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجدیدةبیةیكــ، العقود البنجيروفـمحمد ال-

.1998، ، المغربالبیضاء

لحة صــمكي عند عدم ملائمة الائتمان معؤولیة البنســاس مســـیة أكــالأخطاء البن، محمد صبري-

.دون دار النشر)(2003رب ،غــالمالزبون "،

.2006امعیة،الجـــطبوعاتالمــواندیــالجزائري،المصرفيالقانونفيیزالوجـــــلشعب،محفوظ-

، دار ع  الإلكترونیة الحدیثةفــــسائل الداریة ووجــ، الأوراق التور بندقنــمال طھ، وائل أكطفي مصــــ-

.2006، الإسكندریة، مصرعي،مــالجاالفكر 

و الوراقة الوطنیة أبو عبیدةةبعة الأولى، المطبعطــفعي، وسائل الدفع و الائتمان، الاشــــمحمد ال-

. المغربمراكش،، 
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والتوزیعوالنشرللطباعةومةھــدارلكترونیة،الإالتجارةلعقودالقانونيالنظامید،سعــبنلزھر-

.زائرالجـــ،

والتوزیع،للنشرالثقافةدارالثانیة،ةالطبعــ،ترونیةالإلكـــاریةالتجـــالأوراقالحموري،فتحياھدنـــ-

.2010الأردن،ان،عمـــ

:الرسائل الجامعیة-ب

ل شھادة الماجستیر، فرع عقود یـــستھلك، بحث لنمـــمایة الحــعیل قطاف، العقود الالكترونیة و إسما-

.2006جامعة الجزائر، ،و مسؤولیة

،الة دكتوراه، كلیة الحقوقســـبات، رساحــــدنیة البنوك في مجال المــریمس، المسؤولیة القق حــعبد ال-

، الجزائر.قسنطینة2011-2010،تورينــجامعة م

ل درجة الدكتوراه یــالة مقدمة لنســـر،ؤولیة البنك في عقود الائتمانســــ، ماس عیسى ھلالبــــــع-

.1993،عة القاھرةمـــجا،كلیة الحقوق،في الحقوق

العلیاالدراساتلومدبــلنیلرسالةالقانونیة،الوجھةمنالبنكیةاتالخدمـــالباشا،بلالرحمانعبد-

.2000المغرب،البیضاء،الدارالثاني،الحسنجامعةالخاص،القانونفي

العلیا المعمقةات ســبحث لنیل دبلوم الدرا،ب الشیكحـــالحمایة الصرفیة لصا،محمد مسعودي-

الاقتصادیة والاجتماعیة ،الرباط .جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة و،في القانون الخاص

دبلوملنیلرسالةالمدنیة،سؤولیةالمــمجالفيویضللتعـــالقضائيالتقدیریلة،الكــــمصطفى-

،مراكشعیاض،القاضيجامعةالحقوق،كلیةاص،الخــالقانونشعبةمقة،المعــالعلیاالدراسات

2000 -2001.
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:المقالات-ج

المركز الجامعي ث،،بحـــیـــت زیان، الصیرفة الإلكـــترونیة في الجزائر زیان كمال، حوریة آتیــآ-

انة، الجزائر. خمـــیس ملیـــ

الجلفةراھیم داوود، محاضرات بعنوان الأسناد التجاریة و تنازع القوانین، جامعة زیان عاشور،بـــإ-

زائر.جـــ، ال

في الخدمات المصرفیة، مجلة الیة التحكم في وسائل الدفع البنكیة و أثرھاكــــیح عبد القادر، إشجـــب-

.، الجزائر، سیدي بلعباس9ث، عدد حــالبا

ضاء باتنة.قــو مجلس كمة حـــ، جامعة باتنة، میة، محاضرة، الجرائم المعلوماتمدحــبور زام أ-

الوطنيالملتقىالسوق،اقتصادإلىالتحولإطارفيالمركزيكالبنـــإصلاحرضا،حدواوجـــبن-

.2004بشار،الجامعيالمركزالجزائر،فيالاقتصادیةالاصلاحاتحول

على جریمتي إصدار شیك بدون رصید 2005حسان نادیة، تأثیر تعدیل القانون التجاري لسنة -

. 2009جلة المحكمة العلیا، العدد الأول، قص الرصید، مأو ن

الإلكترونیة و تطویر و سائل الدفع للمؤسسات البنكیة، بحثوسیلة السبتي، التجارة ، سماعینحیاة -

، بسكرة.رك و إدارة أعمال، جامعة محمد خیض، مخبر مالیة وبنو

ؤولیة البنكســـانون و التطبیق العلمي و مقـــــــالشیك كوسیلة دفع أساسیة بین الدغیش أحمد، واقع-

. 2008،، الجزائربشاریات جامعة لــو، ح04، العدد في ذلك

الدولیة،الاقتصادیةالعربجریدةووفاء،ضمانأداة" لأمرندالســـ"الحربش،سلیمانبنزھیر-

.2017مارس14الثلاثاء
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لتقي مـــفي ظل وجود الوسائل الحدیثة، الیدیةلقـــستقبل وسائل التمـــة بعنوان لـــ، مداخلیاسإالح صـــ-

، الجزائر.العلوم الاقتصادیة ،سیدي بلعباس، معھدالرابعالعلمي الدولي 

دد الأول، مجلة عـــد البنكیة، مجلة منبر القضاة، المد نعمان، الشرط التعسفي في العقوحـــأيضیاء عل-

فضیلة، مراكش، المغرب.

حوثبــــمركزمجلةالمدنیة،وادالمــفيترونیةالإلكـــیاناتالبــــرسائلحجیةعلي،حسنادلعـــــ-

،2006القاھرة،جامعةوالعشرون،التاسعالعددالشرطة،

ات القانونیة والقضائیة ســـ، ملتقى منظم من طرف مركز الدراالبراھمي، مسؤولیة الصیرفيادل عــــ-

.2000،تونسبـــسات القانونیة، والقضائیة، منشورات مركز الدرا،1999فیفري 18یوم 

اریة في ظل العمل القضائي، المجلة جـــابل الوفاء الورقة التقـــ، إثبات مان اللمتونيمـــالرحعبد -

.2006،أكتوبر11المغربیة لقانون الأعمال والمقاولات عدد 

مركز ،نك المركزي، مداخلة الملتقىبــــك اتجاه الإدارة و النــؤولیة البســــمدي، یـــــلعبد الستار الخو-

.2000،لقانونیة و القضائیة، تونسالدراسات القانونیة و القضائیة، منشورات مركز الدراسات ا

والتشریع،القضاءلةمجـــللأموال،الإلكترونيویلالتحــفيرفیةالمصـــالأدواتحلون،كــــعلي-

.2011جانفي،،1العدد

.اشرعــالعدد الوث، حــنك، مجلة الببــاریة لدى الجـــالأوراق التووفاءاستخلاصعمر نحال،  -

،المجلة الجزائریة،02لعددا،اضر ومستقبلا، مسؤولیة البنك بصدد الوفاء بالشیك حمحمد الحارثي-

 ،1993.

، مجلة بیق في القانون المغربيطـــریة والتق في الحساب البنكي بین النظحـــ، مبدأ المحمد البونسي-

.، الرباطالقانون المغربي، مطبعة دار السلام
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نكي بـــتزام بالسر المھني في القانون الؤولیة الناتجة عن خرق الالســـ، المولاي البشیر الشرفيمـــ-

.2002ینایر،1نون المغربي، العدد المغربي، مجلة القا

، المجلة 1998یولیوز لیق على حكم المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ،الصادر عـــ، تروجيفـــلامحمد -

.2002دیسمبر،1، عدد9827-560، رقم الملف انون الأعمال والمقاولاتقــالمغربیة ل

94رقمقرارالأعلى،المجلسالبیضاء،بالداراریةالتجــــالمحكمةحكمعلىتعلیقروجي،الفـــمحمد-

.01-87عددتجاريملف،2002ینایر16فيالمؤرخ

قوق حـــك عن إفشاء السر المھني، مجلة النـــسؤولیة المدنیة للبمـــاجي، قراءة في قواعد النـــــمحمد ال-

.2008ر دد السادس، السنة الثالثة ، وجدة، الرباط، أكتوبعـــ، الالمغربیة

ار تكوین طلبة السنة طـــغیر منشورة، تم إلقائھا في إكي، ى بلطرش، محاضرات في القانون البننـــم-

.2013-2012ثانیة ماستر، اختصاص قانون بنكي، سنة 

ناجي الزھراء، مداخلة بعنوان التجربة التشریعیة الجزائریة في تنظیم المعاملات الالكترونیة المدنیة-

.لمغاربياو التجاریة، المؤتمر العلمي 

لة، قــــــــــاق والتحدیات، بحث مقدم، جامعة ورفــترونیة، الآكـــــلوسائل الدفع الإعمارة،  وال نـــ-

زائر .جــال

المسؤولیةبمنازعاتالدوليالقضائيالاختصاصالطراونة،مدأحلحمصــجایا،الحــمدحـــورنـــــ-

المملكةمؤتةجامعةالحقوق،كلیةمقال،الالكتروني،الفضاءبیئةفيالناشئةالموضوعیةالتقصیریة

.2005الھاشمیة،ردنیةالأ

سنالحــجامعةادس،الســـددالعــالدفاع،لةمجــلامة،الســــمانبضــــالالتزاممبدأالحي،الصــوفاء-

.2011المغرب،،الأول
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، مجلة یةكــالبنیاع البطاقةضـــعمیلھا عند صرفیة اتجاه مــمسؤولیة المؤسسة الوسف بنباصر، یـــ-

.المغرب،ادة التجاریةمــعدد خاص بال، 3، العدد الواحة القانونیة

زائیة، بحث مقدم في كلیة جـــلوماتیة و أزمة الشرعیة العــالجریمة المالشكوى،وسف عبد النبي یـــ-

.2008امعة الكوفة، العراق، جـــالسابع، العدد القانون،

النصوص القانونیة :-د

وامر:والأالقوانین -

الجریدة ،یتضمن قانون العقوبات ، معدل ومتمم1966جوان 08المؤرخ في 156-66ر رقم مــــأ-

.1966جوان 10المؤرخ في 48الرسمیة عدد 

الجریدة 1980انون المالیة لسنة قـــیتضمن 1985دیسمبر سنة 26رخ في المؤ09-85رقمقــــانون-

.29/12/85المؤرخ في 56عدد الرسمیة 

ومتمم، الجریدةیتضمن القانون التجاري، معدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75قمرمـــأ-

.1975سبتمبر 03مؤرخ في 78الرسمیة عدد

ومتمم، الجریدةیتضمن القانون المدني، معدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75قم ررمـــأ-

.1975سبتمبر30في مؤرخ 78الرسمیة عدد 

، الجریدة 2003یتضمن قانون المالیة لسنة2002دیسمبر 24مؤرخ في 21-01انون رقم قـــ-

. 2002دیسمبر 25مؤرخ في 86الرسمیة عدد 
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فيمؤرخ43عددرجبالمنافسة،المتعلق2003جویلیة19فيالمؤرخ03-03رقمرأمـــ-

ریدة الرسمیة جال2008جوان25فيالمؤرخ12-08رقمبالقانونوالمتممالمعدل،2003جویلیة20

.2008جویلیة02فيمؤرخ36عدد

52، المتعلق بالنقد و القرض ، جریدة رسمیة عدد 2003غشت26المؤرخ في 11–03ر أمـــ-

جریدة ال، 2010غشت 26المؤرخ في 10/04، المعدل و المتمم بالأمر 2003أوت 27مؤرخ في 

.2010سبتمبر 01في مؤرخ50رسمیة عدد ال

ارسات التجاریة ، مـــیحدد القواعد المطبقة عل الم2004جوان 23المؤرخ في 02-04انون قـــ-

.2004جوان 27مؤرخ في 41الجریدة الرسمیة عدد 

الجریدة الرسمیة اري،جـــالتیعدل ویتمم القانون 2005فیفري 6المؤرخ في02-05انون رقم قـــ-

.2005فیفري 09مؤرخ في 11عدد 

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2005فیفري 06المؤرخ في 01-05رقم قــــــانون-

.2005فیفري 09مؤرخ في 11الإرھاب ومكافحتھما، الجریدة الرسمیة عدد 

عدد الجریدة الرسمیة ،المتعلق بمكافحة التھریب2005أوت 23ؤرخ بتاریخ مــــال06-05نون قــــــا-

.59رقم 

،والإداریةالمدنیة الإجراءاتیتضمن قانون 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08انون رقم قـــ-

.2008أفریل23فيمؤرخ21عددالرسمیة الجریدة

ریدةجالالغش،عوقمــالمستھلكمایةبحــیتعلق2009فیفري25فيمؤرخ03- 09رقمانون قـــ-

.2009مارس08فيمؤرخ15عددسمیةرال

بالتوقیعالمتعلقةالعامةالقواعدددیحــ،2015سنةفبرایر1فيمؤرخ04-15رقمانونقــ-

.2015فبرایر10فيالمؤرخ06العددرسمیةریدة ج،لكترونیینالإوالتصدیق
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:والتنفیذیةالنصوص التنظیمیة-

:المراسیم-أ

من القانون 139یتضمن تطبیق للمادة 1987مارس 3المؤرخ في 61–87رقم تنفــیذيرسوممــ-

الجریدة ،1986و المتضمن قانون المالیة لسنة 1985دیسمبر لسنة 26المؤرخ في 09-85رقم 

. 1986دیسمبر 30المؤرخ في 2016عدد الرسمیة 

تحریر الفاتورة یحدد شروط 2005دیسمبر سنة 10المؤرخ في 468-05یذي رقم فــتنرسوم مــ-

11/12في المؤرخ80عدد یدة الرسمیةرجالالتحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلكو

/2003.

و الذي یحدد العناصر الأساسیة 2006سبتمبر 10في المؤرخ306-06یذي رقم فــتنرسوممـــ-

للعقود المبرمجة بین الأعوان الاقتصادیین و المستعملین و البنود التي تعتبر تعسفیة والبنود التي یجب 

المؤرخ في 56الجریدة الرسمیة عدد ،إدراجھا في العقود المبرمة بین العون الاقتصادي و المستھلك

.2006سبتمبر 11

لق بتحدید الحد الأدنى المطبق والمتع2010یولیو سنة 13المؤرخ في 181-10یذي رقم فــتنوم رسمــ-

سمیةرریدة الجال،ریق القنوات البنكیة والمالیةعملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طىعل

.14/07/2010المؤرخ في 43العدد 

2013نوفمبر سنة 9الموافق ل 1435محرم عام 05المؤرخ في378-13یذي رقم فـــتنرسوم مــ-

نوفمبر18فيالمؤرخ58العددالجریدة الرسمیة ،كیفیات المتعلقة بإعلام المستھلكدد الشروط  و الح، ی

2013.
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الجزائر:وتعلیمات بنك أنظمة-ب 

الأنظمة :

یتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غیر المدفوعة 1992مارس 22المؤرخ في 02-92ظام رقم نــــ-

.7/2/1993المؤرخ في 08العدد سمیةرالریدةجالو عملھا 

یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي 1992مارس 22المؤرخ في 05-92ظام رقم نـــ-

.7/2/1993المؤرخ في 08العدد سمیةرالریدةجالیریھا و ممثلیھا البنوك و المؤسسات  المالیة و مس

وضع مقاییس خاصة بالقطاع یتضمن مبادئ تسییر و1994یونیو 2المؤرخ في 12-94ظام رقمنـــ-

.1994- 11-06المؤرخ في 72العدد سمیةرالالمالي الجریدة

یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 2002نوفمبر14في المؤرخ02-03رقم ظام نـــ-

.18/12/2002المؤرخ في 84العدد الجریدة الرسمیة 

یة الإجمالیة الفوریة للمبالغ المتضمن نظام السنو2005أكتوبر 13المؤرخ في 04-05ظام رقم نـــ-

.2006جانفي 15المؤرخ في 02عدد الجریدة الرسمیة ،بیرة و الدفع المستعجلالك

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل 2005دیسمبر 15المؤرخ في 05–05رقم ظامنـــ-

.23/04/06المؤرخ في 26العدد الجریدة الرسمیة ،الإرھاب و مكافحتھما

و المتعلق بمقاصة الصكوك و أدوات الدفع 2005دیسمبر 15المؤرخ في 06-05ظام رقم نـــ-

.2006أفریل 23المؤرخ في 26الجریدة الرسمیة عدد ،الخاصة بالجمھور العریض

العدد الرسمیة ریدةجال،المتضمن للأمن أنظمة الدفع2005دیسمبر سنة 28المؤرخ في 07-05نظام -

.04/06/2006في 37
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الجاریةالمعاملاتعلىالمطبقةبالقواعدیتعلق2007سنةفیفري03فيالمؤرخ06-07رقمنــظام-

.2007-05- 31فيالمؤرخ31العددالرسمیةالجریدةالصعبةبالعملةوالحساباتالخارجمع

یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار شیكات بدون رصید 2008ینایر 20المؤرخ 01-08ظام نـــ-

.22/07/2008المؤرخ في 33العدد الجریدة الرسمیة،ومكافحتھا

التعلیمات:-

والمتعلقة بتحدید الصادرة عن بنك الجزائر، 2011س مار09المؤرخة في 01- 11التعلیمة رقم-

المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار شیكات بدون 01- 08تطبیق الأحكام التي جاء بھا النظام یفیاتك

."رصید ومكافحتھا

إنشاء واشتغال لجنة یفیاتكوالمتعلقة بتحدید 2008مارس 25المؤرخة في 03-08التعلیمة رقم -

.التحكیم

ثانیا: المراجع باللغة الفرنسیة 

A : Ouvrages

- Alain couret, jeau devese, le droit bancaire, 1er édition, université de France, paris ,1999.

- Gavalda et Stoufflet, Droit bancaire, Comptes institutions, Opérations et services bancaire,

litec, paris .1997

- Gavalda Stofflet, droit bancaire, JC P 63 llo 13016 cites lites ,1994.

- jeau jacques bourgard, la banque en France, 4 Edition, 1995."

- Jean Didier Wilfrid , droit pénal des affaires , 2emeedition, Dalloz delta, 1996.
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-Mahfoud Lacheb, le droit bancaire, Image édition, ALGER, 2001,

- Jack vezian, responsabilité du Banquier en droit civil français. Eed litec,

- Philippe Neau., droit bancaire, Dalloz, Leduc 3 Edition, 1999.

- Sophie Moreil, Françoise dkeuver, droit bancaire, Dalloz, 10 éditions, Paris 2010.

- Stéphane pied lièvre, instrument de crédit et paiement ,7 édition, 2012.

- THIERRY BONNEAU, Droit bancaire, 9edition, Montchrestien l’extenso éditions, paris.

B- article

- B. STARK, H Roland et c Boyer .obligation 2 contrat et 4 eme ,1993 .

- LYAZIDI KHALID, les fonctions occultées du chèque bancaire, revue juridique politique et

économique du Maroc l’université Mohamed v. Maroc.

c-thèses :

- LYAZIDI KHALID, la responsabilité du banquier au Maroc, pour le diplôme d’études

supérieures en sciences juridiques, université Mohammed v.

- Mr. ANASS Saïd, Contribution à l’étude de la responsabilité du banquier en matière

d’engagement bancaires, mémoire en vue de l’obtention du diplôme supérieur en sciences

juridiques, université Mohammed v.2011-2012.
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-www. Dralmarri, com. / shou.mardi 22 juillet 2014 .hoo17 heure. Dr. Agedr Almarri, légal

studies consullancies.

-NASSINDROIT BLGSPOT .COM /2014/06 BLOG .POST .9478NT ML.  LUINT18/04/2015.

-Article/https://FR-wikpedia.org/wiki1etablassement de ourdit.

-www.F.lau.net  3Avril 2010.

-www.domasauslar.org.29 juillet 2014.22. 00.
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-Alphabeta, argaam .Com. 22-06-2015 .

-Http : www .bank-of-algeria.dz.
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الرسالة ملخص

سابقا المالیة الأوساط، كما عرفته وسائل الدفع واستخدامها محدودالم یبقى التعامل في إطار

إقبال الجمهور علیها .زاد من ،فظهور وسائل دفع على درجة عالیة من التطور والتقنیة

كان من الضروري توفیر معالجة تشریعیة كافیة تعمل على ضمان الحمایة الأساسعلى هذا و

اختیار هؤلاء إشكالاتومنح البنوك الوسائل والتقنیات التي تواجه من خلالها جهة،القانونیة للزبائن من 

الوسائل.والجدیرین بالحصول على هذه أخرىالزبائن من جهة 

الادعاءاتتكون لها القدرة على مواجهة ، و ات بنكیة مع الزبائنوبذلك تتفادى البنوك الوقوع في نزاع

الحمایة آلیاتتكتسب أنهاطالما أخرى،هیئة مالیةأيو من طرف ، أمن طرفهمالقائمة ضدها 

.إدارتهاالتي تتماشى مع التطور الذي تشهده وسائل الدفع وتقنیات 

Résumé :

L’usage et l’utilisation  des moyens de paiement ne sont plus restreints comme ils étaient

auparavant dans les milieux financiers. L’émergence des moyens de paiement

technologiquement développés a attiré plus de clients. De ce fait, il fut nécessaire d’offrir un

traitement législatif suffisant pour garantir la protection légale des clients d’une part, et pour

procurer aux banques les moyens et les techniques susceptibles  de les aider à faire face aux

problèmes de sélection  des clients  qui méritent l’obtention de ces moyens, d’autre part.
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De cette manière, les banques puissent éviter les conflits bancaires avec les clients, et

développer leurs capacités à faire face aux allégations adressées par les clients ou par

n’importe quelle institution financière, tant qu’elles possèdent les mécanismes de

protection en conformité avec le développement connu par les moyens de paiement et leur

technique de gestion.

Abstract :

The use of payment  means is no more restrained  as it used to be in the Financial

milieus .the emergence of a highly developed  payment  means  attracted more clients.

Thus, it was necessary to provide a sufficient legislative  treatment to guarantee a legal

protection for clients on one hand, and offer banks the means and techniques to overcome

problems of selecting these clients and who among them deserves to have those means, on

the other hand.

In this way, banks may avoid falling in conflicts with clients, and can develop an ability to

face claims

Addressed by their clients or by any financial institution, as far as they posses protective

mechanisms in compliance with the development  witnessed by payment means and their

management techniques.
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